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انتمل 5 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ET‏ حمدا عبده ورسوله» صلی الله 


أما بعد» . 


فأسأل الله حل وعلا أن يرزقئ وإياكم علمًا نافعًاء وأن يبصّرنا بحقائق الأمور» وأن يهدينا لما 
احتلف فيه من الحق بإذنه» وأن يعرفنا بالصواب من الأقوال» وأن يجعلنا ممن يلتفت إلى مدارك المسائل 
والأوصاف الى تبن عليها علل الأحكام. 

وقبل أن نبتدئ شرحنا نذكر بأربعة أمور: 

الأمر الأول: أحمية طلب العلم ومكانته. 

وذلك أن جميع الأعمال لا بد أن يسبقها علم» فلا تصح الصلاة إلا بعلم سابق» ولا يعرف 
الإنسان الزكاة الواجبة إلا بعلم» ولا يتمكن من أداء الحج إلا بعلم» ولن يستطيع أن يكون أمره بالمعروف 
ويه عن المنكر صحيحًا موافقا للشرع إلا إذا كان بعلم» وهكذا اشترطت النصوص العلم في الأعمال» 
حي ما يتعلق بأصل دين الإسلام لا بد أن يكون الإنسان عانًا به» لذلك فإن من كان يُرهّد في العلم 
ويظن أن الأعمال من دعوة أو جهاد أو حج أو غيرها من الأعمال يصح بدون علم فهذا يدعوك إلى 
مخالفة الشرع؛ لأنه إذا لم يكن العمل قائمًا على موافقة الشرع فإنه يكون باطلاء كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» ولا يعرف بأن العمل على أمر البي صلى الله عليه 
وسلم إلا بسبق العلم» ولذلك جاءت النصوص بالثناء على العلماء» ووجوب الرحوع إليهم» ورفع 
مكانتهم» والثناء على المتعلمين» كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» 
وهذا يدحل فيه تعلم حروف القرآن» وتعلم معانيه» وتعلم أحكامه» ويقول البي صلى الله عليه وسلم: 
(إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا عا يصنع)» ويقول حل وعلا: [يَرْقع الله اين آمنُوا مِنْكم 
وَالْذِينَ أونوا العلَمَّ دَرَحَات (المجادلة: »)١١‏ ويقول: قل هَل يستوي لين يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ 


إِنّمَا يكَذَكرٌ أولو الألبَاب) (الزمر: »)٩‏ ويقول: وما كان الْمُوْمنُونَ لِيَنِْرُوا كافة فلولا تمر مِن كل فرقة 
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مِنْهُمْ طائفة ليتفقهو في الدّين وَلْنْدِرُوا قومَهُم إذا رجعوا يهم َعَلَهُمٌ يَحْدَرُونَ] (التوبة: »)١77‏ 
والنصوص ف هذا الباب كثيرة متتابعة. 

الأمر الثاني: أهمية الاجتماع في طلب العلم وتلقيه عن المعلم الفاهم الناصح. 

وذلك أن الإنسان قد يرل كلام أهل العلم على غير مرادهم» بل قد يكون كلامهم ظاهره 
009 
أكثر الفقهاء يقولون: من قلم أظافره أو حلق شعره وجب عليه دم. والمراد بالدم صيام أو صدقة أو 
نسك» وهو فدية الأذى» فلو قرأ الإنسان وحده مثل هذا الكلام قد بزل كلامهم على غير مرادهم» وفي 
مرات يكون هناك مسائل بينها شىء من التشابه فيدخحل الإنسان المسألة في غيرهاء ومن هذا مثلا: مسألة 
من سبقه الحدث في أثناء الصلاة» مع مسألة من تذكر الحدث في أثناء الصلاة» فإن بعض الناس قد تلبس 
عليه المسألتان ويظن أنهما مسألة واحدة» وهما مسألتان مختلفتان واحتلافهما فيهما متغاير» لذلك يرى 
الحنابلة أن من تذكر الحدث في أثناء الصلاة تبطل صلاته وصلاة من خلفه» ومن سبقه الحدث في الصلاة 
فإنه تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة من خلفه» ففرقوا بين المسألتين. 

وهكذا عندما يطالع الإنسان مسائل أهل العلم وحده قد لا يلتفت إلى مأحذ المسألة» والعلة الى 
بن عليها الحكم» وبالتالي قد يُدخل ويُلحق ويقيس على هذه المسألة ما ليس ممالا لهاء فيقع في التباس 

وما يتعلق بهذا حرص الإنسان على طلب العلم مع زملاء يُذكر بعضهم بعضًا ويعين بعضهم 
بعضًا ويتشط بعضهم بعضاء فإن الإنسان إذا حاء وحده قد تتعب نفسه وقد تمل وقد يكون هناك أوقات 
كسل» لكن إذا كان مع الإنسان غيره فإنه ينشط في طلب العلم» ولذا رغبت النصوص في الاجتماع 
لطلب العلم» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم فی بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم» إلا حفتهم الملائكة» وتغشتهم السكينة» ونزلت عليهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن 
عنده)» ويلاحظ الإنسان هذا من نفسه»ء ولذلك نتقرب إلى الله حل وعلا أن يعين بعضنا بعضًا في هذا 


الباب. 
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الأمر الثالث: استحضار النية الصالحة لطلب العلم. 


لأن العلم الشرعي عبادة» والعبادات لا بد أن يقصد الإنسان فيها وجه الله والدار الآخرة 
فيقصد إرضاء رب العزة والجلال ورفعة الدرجة في الجنة» وذلك أن النصوص قد جاءت بالأمر بإحسان 
النية» قال البي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)» فمن طلب الشهرة 
فليس له إلا الشهرة» ومن طلب المكانة بين الناس في طلب العلم فليس له إلا ذلك» وليس له في الآخرة 
من خلاق» ومن هنا يحذر الإنسان من إرادة الدنيا بعمله» حى بعض الناس يدرس من أجل أن يتمكن من 
الحديث في المجالس» فإذا حلس كان قادرا على الحديث» وهذا من إرادة الدنياء وبعض الناس يتعلم من 
أحل أن يرجع إليه الناس قي الفتوى» وهذا من إرادة الدنياء ومثله أيضًا من يتعلم من أجل أن يبر الأقران» 
وهذا من إرادة الدنياء ومثله أيضًا من يتعلم من أجل أن ين عليه وأن يكتب له ترجمة مثل ما كتب 
للشيخ فلان والشيخ فلان» وهذا أيضًا من إرادة الدنياء وإِنما يريد الإنسان بعمله الأحر الأحروي» ويريد 
رفعة الدرحة قي الجنة» ويريد إرضاء رب العزة والجلال. 

ويهذا نعلم أن هذا المنهج وما يتعلق بإحسان النية يخالف منهاج المبتدعة الذين يتعلمون لينصروا 
مذاهبهم» ويخالف منهج المتصوفة الذين يعبدون الله لا لطمع في الأحر في الثواب» فنحن ندرس طمعًا في 
إرضاء الله وفي الأحر والثواب» كما قال حل وعلا: [وَمَنْ يَفعَل ذلك الْتِعَاء مَرْضات الله فُسَوْف تُوْتيه 
أَجْرًا عَظِيمًا] (النساء: »)١١١‏ وكما قال جل وعلا: [وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها سعيها وهو مون 
فأُوليِك كان سَعْيّهُمْ مَشكورًا) (الإسراء: »)١9‏ فننوي هاتين المهمتين وهذين الحدفين: أن يرضى الله 
وأن نحصل على أجر الآخرة» ولذلك جحد في مواطن كثيرة يُؤكد على الإيمان بالله واليوم الآحر» كما قال 
تعالى: را یل لھ أن يكس ما لى الله في أَرْحَامِهِنَ إن اي بالله وَاليَوْم الاجر (البقرة: 
A‏ 

الأمر الرابع: أن العلم لا بد أن يكون مؤثرًا على الإنسان. 

بحيث يطبق هذا العلم ويدعو إليه ويتقرب إلى الله حل وعلا عثل ذلك فمن كان لديه علم 


بالمسائل ولم يكن عامنًا بالعلم الذي لديه فهذا حجة عليه» ولا يترك الإنسان طلب العلم من أجل أنه لن 
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يدعو» بل يطلب العلم ويدعو ويعمل ليكثر أجره وثوابه» ومن كان كذلك فهو من أهل الفلاح» كما 
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قال تعالى: وولتكن منكم أمة يعون إلى الخير وَيَأْمْرون بالمعروف وينهوؤن عن المنكر وأوليِك هم 
المفلحون) (آل عمران: 4 .)٠١‏ 


هذه مقدمات ف أوائل شرحناء أسأل الله حل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين فيه. 


وسبق أن شرحت العديد من الكتب في علم الأصول» وأرغب أن يكون الكتاب الذي نتدارسه 
وهات فنه من الكت اللغازرة ا دراه ساق وعتدى عد من القترحاث ى كي الأصول: 

الاقتراح الأول: كتاب مختصر التحرير لابن النجار. 

وهذا الكتاب ميزته هموله للمسائل الأصولية» وأنه من كتب الحنابلة» وصاحبه من أصحاب 
المعتقد السلفي» ولكن فيه ثلاثة إشكالات: 

الإشكال الأول: طول الكتاب. فسيحتاج منا إلى مدة طويلة. 


الإشكال الثاني: أن الاختصار فيه شديد. وبالتالي العبارة أو الجمل ليست واضحة وتحتاج إلى 


اللإشكال الثالث: أن الاستدلالات فيه قليلة. وإنما يذكر رؤوس المسائل والأقوال في الغالب. 

الاقتراح الثاني: كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي الشافعي صاحب التفسير. 

وهذا الكتاب عمدة في بابه» وقد شرحه الكثير من أهل العلم» ولا يزال يدرس في العديد من 
حافل العلم» وأظنه هو الكتاب الأساس في الأزهرء فقيمته العلمية عالية ومؤلفه متقدم (ت 1۸٤‏ أو 
٥‏ ه). وفيه ذكر أهم المسائل الأصولية والأقوال والأدلة» فالكتاب مناسب حداء وعبارته أوضح من 
مختصر التحرير. 

الاقتراح الثالث: كتاب مختصر ابن الحاحب الأصول. 

وأظنه في الأساس من علماء المالكية» والكتاب مختصر وجامع» لكن صياغته فيها صعوبة وبالتالي 
يحتاج ا 

الاقتراح الرابع: تنقيح الفصول للقرائي. 
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وفيه طول» ولكنه واضح الأسلوب ومستوعب لكثير من المسائل» وفيه تحقيقات وتدقيقات 


وسنتدارس حإن شاء الله- في كتاب منهاج الوصول للبيضاوي» ولعلنا نحاول أن نربط هذا 
الكتاب .عباحث المعتقد من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة الأصل الذي تبن عليها هذه المسائل. 

الجهة الثانية: جهة الفرو ع العقدية المبنية على القاعدة الأصولية. 

وهذه طريقة جديدة قد لا يجدها الإنسان في الكتب الأصولية. 

أسأل الله جلا وعلى أن يعظم لكم الأجرء وأن يكثر لكم الثواب» وأن يرضى عنكم رضى لا 
يسنحط بعده أبدَاء وأن يجعلكم من الحداة المهتدين» كما أسأله جل وعلا أن يفتح لكم ما أغلق من أبواب 
العلم» وأن يجعلكم ممن يقتدى بهم في الخير» فتعظم أحو ركم ويكثر ثوابكم. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





1 رم ١‏ 
مكتب جرير للتفريخ هذه المادة مفرغة وم تراجع علي الشيخ س حؤيضله الله- 





ابجلس: ۲ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

أحمده جل وعلا على نعمه» وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآحرة» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


أما بعد» . 


فبإذن الله عز وجل نتدارس في كتاب (منهاج الوصول) للقاضي ناصر الدين البيضاوي» وهو 
كتاب مهم؛ لأن الكتاب قد اشتمل على عدد من المزايا: 

المزية الأولى: هموله لأكثر المسائل الأصولية. 

المزية الثانية: أن هذا الكتاب قد جمع أدلة الأصوليين وأقواهم. وبالتالي هو كتاب مستوعب. 

المزية الثالثة: أنه مختصر. وقد جمع المعاني العديدة في الألفاظ القليلة. 

لمزية الرابعة: اهتمام العلماء به. وألفت عليه العديد من المؤلفات الي منها ما هو شرح» ومنها ما 
هو استدراك» ومنها ما هو تعقب» ومنها ما هو مقارنة بين الكتاب وغيره من الكتب. 

المزية الخامسة: أن هذا الكتاب من تأليف القاضي البيضاوي. 

وهو عبد الله بن عمر البيضاوي» تسب إلى المدينة البيضاء بفارس» وقد ألف عددًا من المؤلفات 
منها في التفسير (أنوار التتزيل) وله قيمة عند أهل العلم» و(شرح مختصر ابن الحاحب) الأصولي» ومنها: 
هذا الكتاب الذي بين أيديناء والمشهور أن وفاته سنة (25/" ه). 

المزية السادسة: أن فيه دقة في العبارة والجمل بحيث تدل على المراد منها. 

المزية السابعة: أن ألفاظه تحتاج إلى شرح. 

وبالتالي يتعود الإنسان على قراءة الكتب المغلقة ويتمكن من شرحها؛ لأن الكتاب السهل لن 
تستطيع أن تتعود منه على فهم الأساليب المغلقة في الكتب الأصولية وغيرهاء لكن إذا تدارست كتابًا قد 


dd 
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فهم كلام أهل العلم ومؤلفاتهم. 

لمزية الثامنة: أنه يورد بعض الفروع الفقهية الى تبن على القواعد الأصولية. وهذا وإن كان قلي 
لكن الإإنسان يتعود مثل هذا. 

المزية التاسعة: أنه يوضح أثر الخلاف وهل هو خلاف حقيقي أو حلاف لفظي؟. 

المزية العاشرة: أنه يحرص على توثيق بعض معلوماته من الكتب الأحرى أو العلوم الأحرى مثل 
كلام أهل اللغة و نحوهم. 


المزية الحادية عشرة: أنه قد أحسن في ترتيب موضوعات علم الأصول بترتيب معقول ومقبول. 


وقد رتب الكتاب على أربعة أمور: 

أومها: في تصور الأحكام الشرعية. 

ثانيها: في الأدلة. 

نالنها: ف .طرق الاساط. 

رابعها: في الاحتهاد والتقليد. الذي ماه حال المستفيد. 

وهذا الكتاب له قيمته ومتزلته» ومن هنا وجد في عدد من الدول من اعتمد هذا الكتاب في 
الدراسة الجامعية» ومن أشهر هذا الدراسة في الأزهر في قسم الدراسة الشافعية في الأصولء فإنهم قد 
اعتمدوا على هذا الكتاب. 

وهنا سؤال: لماذا نحتاج إلى شرح الكتاب» وألا بمكن أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب بنفسه؟. 

فنقول: نحتاج إلى شرح هذا الكتاب لعدد من الأسباب: 

السبب الأول: أنه مغلق العبارة في عدد من المواطن وبالتالي نحتاج إلى فهم مراد المؤلف. فإن 
الاحتصار الشديد حعل هذا الكتاب يحتاج إلى من يقوم بشرحه. 


السبب الثائى: أن هذا الكتاب يوجد فيه إشارات حفية لا ينتبه ها إلا من كان عنده حلفية 


أصولية سابقة. وبالتالي نحتاج إلى إظهار هذه الإشارات وإبرازها. 


7-4 
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السبب الثالث: أن المؤلف عنده شىء من التوجه العقدي المخالف لأهل السنة في عدد من 
المواطن. منها: ما يكون متبينًا له أصالة» ومنها: ما يكون قد جرى على لسانه وقلمه من حيث لا ينتبه له 
الإنسان» وبالتالي نحتاج إلى إبراز هذه القضايا وإظهارها. 


وحينئذ نحن نحتاج إلى شرح هذا الكتاب. 
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تقدس من تمجد بالعظمة والجلال, وتزه من تفرد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشباه 
والأمثال» ومصادمة الحدوث والزوال, مقدر الأرزاق والآجال, ومدبر الكائنات في أزل الآزال» عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال» نحمده على فضله المترادف المتوال» ونشكره على ما عمنا من الأنعام 
والأفضال, ونصلي على محمد الحادي إلى نور الإيمان في ظلمات الكفر والضلال» وعلى آله وصحبه 
خير صحب والء وبعد.. 

فإن أولى ما تتم به المحمم العوالي, وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية» والكشف 
عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلانه» والفحص عن أستار أسرار معضلاته» وإن 
كتابنا هذا (منهاج الوصول إلى علم الأصولء الجامع بين المعقول والمشروع» والمتوسط بين الأصول 
والفروع)» وهو وإن صغر حجمه كبر علمه» وكثرت فوائده» وجلت عوائده» جمعته رجاء أن يكون 
سببًا لرشاد المستفيدين» ونجانٍ يوم الدين والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين. 

أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجالاء وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 

تعريف الفقه: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 

قيل: الفقه من باب الظنون. قلنا: امجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ 
للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن, فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. 

ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيهاء لا جرم رتبناه على 
مقدمة وسبعة كتب. 


أما المقدمة: ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان: 
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الباب الأول: في الحكم» وفيه فصول: 
الفصل الأول في تعريفه: الحكم خطاب الله تعالى» المتعلق بأفعال المكلفين, بالاقتضاء أو 


قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث؛ لأنه يوصف به. ويكون صفة 
لفعل العبد, ومعللا به كقولنا: حلت بالنکاح» وحَرّمت بالطلاق وأيضاً: فموجبية الدلوك ومانعية 
النجاسة» وصحة البيع وفساده خارجة عنه. وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. 

قلنا: الحادث التعلق, والحكم متعلّق بفعل العبد. لا صفته؛ كالقول المتعلق بالمعدومات, 
والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع» والموجبية والمانعية أعلام للحكم لا هو, وإن 
سل فالمعني يما اقتضاء الفعل والترك: وبالصحة إباحة الانتفاع» وبالبطلان حرمته» والترديد في أقسام 
المحدود لا في الحد. 

*** اشر ** 

لعلكم تلاحظون ما ذكرته من وجازة اللفظ» وأن بعض هذه الألفاظ تحتاج إلى شرح وتوضيح, 
وتلاحظون أيضًا استيعاب الكتاب لما يتعلق بموضوعاته الى ذكرت هنا. 

قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة» والسنة في الكتب أن تُبتدأ بالبسملة 
والحمد» وأهل العلم تكلموا في تفسير البسملة ما لا يتعلق به البحث الأصولي هناء وهكذا ذكر المؤلف 
مقدمة في الثناء على الله والصلاة على نبيه» وهي شبيهة بالمقدمة البلاغية والأدبية. 
قوله: تقدس: أي تزه وترفع عن الوصف غير اللائق. 
قوله: من تمجد: المراد بالتمجد كونه كان له من الحد والمكانة والمتزلة. 
قوله: بالعظمة: فالله عظيم في أمره» وجل وعلا عظيم في ذاته» وعظيم في قدرته وسلطانه. 
قوله: والحلال: ما يكون من صفاته حل وعلا يترفع بما عما لا يليق به. 
قوله: وتنره: أي أنه ترفع وتقدس. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- او 





الذي ليس له حد بداية» وتفرد بالكمال لأن صفات الله كاملة لا يتطرق إليها النقصان بحال» بخلاف غيره 
فمهما يكن عنده من الكمال إلا أنه يرد عليه النقص بوجه من الوجوه. 

قوله: عن مناسبة الأشباه والأمثال: عن هنا متعلقة بتنزه أي تنه عع مباسية الأشباه والأمثال» 
والأمثال المطابقة بين شيئين في الصفات» والأشباه المطابقة بين شيئين في صفة» وقد قال تعالى: ١‏ لَيْسَ 
كيثله شَيْء] (الشورى: »)١١‏ فنفى المثلية عنه جل وعلا وبالتالي هو مره عن هذاء وأما كلمة الأشباه 

أحوقها:. الا ي الصفة وترهرب العرة و الال عن أن ماله أحد ق غات 

الثان: أن يراد به أن يكون متصفا بصفة يتصف جا العباد وإن لم يكن بينهما تماثل. وهذا لا 
يصح نفيه؛ لأنه بالاتفاق أن الله موجود والعبد موحود» وإن كان وجود الله وجودًا كاملا وجودًا واجبّاء 
ووجود العبد وحود ناقص وحائز» ولذلك يتردد بعض أهل العلم في نفي الأشباه» فلا يثبتون ولا ينفون. 

قوله: ومصادمة الحوادث والزوال: أي أله جل وعلا يتزه عن مصادمة الحوادث أو مصادمة 
الحدوث. فالله جل وعلا أزلي ليس لوجوده بداية. 

وكلمة الحدوث تحتمل معاني: هل المراد بالتزه عن الحدوث نفي الصفات الاختيارية؟ فنقول: الله 
متصف بكونه يتكلم من شاءء وبكونه يفعل ما يريد» كما قال تعالى: فال لِما يُريدُ) (هود: ۱۰۷ 
البروج: »)١65‏ والقول بأن الله اتصف بصفات في الأزل ثم لم يعد يتصف باء قول خطأء بل الله حل 
وعلا له أن يفعل ما يشاءء وبالتالي يتكلم مى شاءء ويفعل ما شاء. 

وكذلك يتتره عن الزوال» فهو الباقي جل وعلاء ولذا قال جل وعلا: هو الأول وَالَآخِرْ) 
(الحديد: ۳). 

قوله: مقدر الأرزاق والاجال: أي أنه جل وعلا يعطي الرزق من يشاء من عباده» كما قال 


تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء وير (الروم: 75 )۳۷١‏ (الزمر: 57).» وقال: وما من دابة في 
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رض إا على الله رزقهًا) (هود: »)٦‏ وقد يفهم من هذه الكلمة أن الله هو الذي يقدر لكن الرزق من 
عند غيره» وهذا فهم ليس مرادًا للمؤلف» ت ا وما حَلقت الحنَ وَالإِنْسَ إل 


ادو )557١‏ ما أرية منهم من رر زق و EF‏ ا (۷) إن الله هو الرَرّاقَ 1 والدارياشة هب 


(۸ 

وهو الذي يقدر آجال العباد مي بموتون؟ وم يولدون؟ قال تعالى: [ فإذا حلي 1 
يَسْتَأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ1 (الأعراف: 284 (النحل: ١‏ 

قوله: ومدبر الكائنات في أزل الآزال: أي أنه قد قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق» ومدبر ما 
يكون من الخلق في أزل الآزال» ولا يفهم من هذا أن أمره يكون في الأزل فقط بل هو جل وعلا يأمر 
بالوقائع والحوادث. 

قوله: عالم الغيب والشهادة: الغيب ما لا يطلع عليه الناس» والشهادة ما يحضرهم ويشاهدونه. 
فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء لا غيب ولا شهادة. 

قوله: الكبير: فهو جل وعلا أكبر من كل شيء» كبير في سلطانه» كبير في ذاته» كبير في أمره. 

قوله: المتعال: المترفع عما لا يليق به من الأفعال والصفات. 

قوله: نحمده على فضله: الحمد هو الوصف بالفعل الجميل» وأراد هنا الشكر؛ لأنه قال: على 
فضله. فإن كان يريد بفضله على المتكلم فهنا شكر» وإن كان فضله على الخلائق فيكون حمدًا. 

وفضله هو نعمه الي ينعم يما على العباد» وليس هما يحتاج إليه سبحانه وتعالى» فهو لا يحتاج إلى 
شيء من خلقه. 

قوله: المترادف: ا 

قوله: المتوال: أي أنه لا يخلو من زمان من نعم الله جل وعلا. 

قوله: ونشكره: أي ننسب الفضل والنعمة له سبحانه» ونتحدث بذلك بألسنتناء ونستعمل هذه 


النعم في طاعة الله. 





رر 
هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفرية 





قوله: نشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال: أي وصل فضله وخيره إلى جميع أفرادنا. 

قوله: ونصلي على محمد اهادي: أي نثئئ على محمد الحادي المرشد للخلق» كما قال تعالى: 
وَإِنَكَ لنَهْدِي إلى صراط مُسَْقِيمِ] (الشورى: »)٥١‏ وليس المراد به أنه يوفق الناس للهداية؛ وإنما هو 
مرشد للهداية. 


قوله: إلى نور الإيمان: الإجمان له نور» ونوره كما يكون ف الاعتقادات يكون في الأعمال. 


قوله: من ظلمات الكفر والضلالة: أي أنه يهدي العباد من ظلمات؛ لأن الإيمان نور ويقابل 
النور الظلمة. 


له: وعلى آله وصحبه خير صحب وال: 


بها 


له: وبعد: 


با 


قوله: فإن أولى: أي أهم وأفضل وأحرى. 

قوله: ما تتم به المهمم العوالي: أي ما تسعى امم العالية لتحصيله» والحمم المعاني النفسية الى 
تكون عند الإنسان تدفعه إلى فعل من الأفعال. 

قوله: وتصرف فيه الأيام والليالي: يعن يستعمل في الأوقات. 

قوله: تعلم المعالم الدينية: وذلك لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن العبد يحقق ما حلق من أجله. 

وبالتالي يتمكن من عبادة ربه وإرضائه» وهي الغاية الي خلق الإنسان من أجلها. 

الأمر الثان: أنه تحصل به سعادة الآخرة. 

فإنه مهما كان عند الإنسان من الأعمال إذا لم تكن مضبوطة بعلم فقد تكون وبالا عليه» كمن 
يصلي بلا وضوءء؛ لأنه كان جاهلاء أو لا يراعي أركان الصلاةء فلم يستقم له دين بسبب عدم وجود 
العلم عنده. 


الأمر الثالث: أن سعادة الآخرة مرتبطة به. 
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قوله: والكشف عن حقائق الملة الحنيفية: قد يراد بالحقيقة هنا الصواب في المسائل الشرعية 
وقد يراد به المعاني والمقاصد الى هدف إليها الشرع من تقرير الأحكام» وقيل لما: ملة. لأن الناس بميلون 
من الباطل إليهاء والحنيفية فيها ميل من الباطل إلى الحق» والحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد. 

قوله: والغوص في تيار بحار مشكلاته: أي من أولى ما متم به الهمم أن يغوص الإنسان في 
البحت ى المقيا كل والمشكللابت. 

قوله: والفحص عن أستار أسرار معضلاته: الأمر المعضل هو الذي يعجز الناس عن حله 
وتوضيحه» وهذا لا يكون إلا بتعلم المعالم الدينية. 

قوله: وإن كتابنا هذا (منهاج الوصول إلى علم الأصول, الجامع بين المعقول والمشروع, 
والمتوسط بين الأصول والفروع): أي الطريقة المسلوكة للوصول إلى فهم هذا العلم» وهذا العلم يجمع 
بين المعقول والمشروع» والمعقول ما تراه العقول وتستحسنه» والمشروع ما ورد في الكتاب والسنة» فمن 
مميزات هذا الكتاب أنه يجمع بين المعقول والمشروع» وكذلك يتوسط بين الأصول والفروع» فيأتٍ 
بالقواعد الأصولية ويأتٍ بفروعها. 

قوله: وهو وإن صغر حجمه كبر علمه: فهذا الكتاب وإن صغر حجمه لکن علمه كبير» وصغر 
الحجم فلا إشكال فيه وهكذا صفة كبر العلم الذي به. 

قوله: وكفرت فوائده: أي كثرة المسائل المبحوثة فيه. 

قوله: وجلت عوائده: أي أن ما يعود منه على الإنسان من علم نافع وتصحيح العمل أمر عظيم 
كبير الفائدة. 

قوله: جمعته: أي جمعت هذا المختصر من كتب الأصول. 

قوله: رجاء أن يكون سبباً لرشاد المستفيدين: أي يستفيد منه الآخرون فيصلون إلى الحق. 

قوله: ونجاي يوم الدين: فإن من أعظم ما تحصل به النجاة من النار يوم القيامة طلب العلم 
الشرعي . 
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قوله: والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين: أي جدير بتنفيذ رجاء الراجين الذين يسألونه 


وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف هذا العلم. 

والعادة أن العلماء يعرفون كلمة الأصول وحدها ثم الفقه؛ لأن كلمة أصول الفقه كلمة مركبة. 

الأصول: لغة: جمع أصل وهو قاعدة الشيء. 

اصطلاحًا: له عدد من المعانى منها: 

ال الأول الس علية. 

المع الثاني: ما يستصحب ونقيس عليه في القياس. فتقول: الخمر أصل لتحريم المخدرات. 

لمعن الثالث: المستصحب. ومنها قوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

لمعن الرابع: القاعدة المستمرة. ولذلك يقولون: أكل المضطر للميتة على حلاف الأصل. أي على 
حلاف القاعدة الأصلية. 

ثم عرف الكلمة الأحرى كلمة الفقه. 

والفقه: اللغة: الفهم الدقيق. 

ثم انتقل إلى تعريف أصول الفقه في الاصطلاح» وهناك تعريفات كثيرة لهذا العلم» ومنها: أنه 
القواعد الى يتوصل منها إلى استنباط الأحكام الشرعية مباشرة. 

قوله: أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد: فكأنه 
حعل هذا العلم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: معرفة دلائل الفقه إجمانًا. وهذا القسم يتعلق بالأدلة. 

معرفة: ذكر المعرفة ولم يقل: العلم. لأن العلم يقتضي الإحاطة والإدراك من كل جانب» 
والمكلف لم يصل إلى هذا. 

دلائل: جمع ڈیر أي أدلة الفقه. 
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إجمانًا: أي الدليل من جهة الإجمال لا من جهة أفراده وتفاصيله فهذا شأن الفقيه» فالأصولى لا 
يبحث ف أدلة وجوب الزكاة؛ لأن معرفة هذا معرفة أدلة جزئية ونحن نريد معرفة إجمالية» والمعرفة 
التفصيلية ليست شرطًا. 

القسم الثاني: كيفية الاستفادة منها. أي طريقة استخراج الأحكام من الأدلة» وهذا القسم يتعلق 
بطرائق الاستنباط. 

القسم الثالث: حال المستفيد. وهذا يشمل المحتهد والمقلد. 

قوله: والفقه العلم بالأحكام: فيخرج العلم بالأدلة» فهذا بحث أصولي. 

قوله: بالأحكام الشرعية: فيخرج العلوم غير الشرعية مثل: النحو» والطب. 

قوله: العملية: تحررًا من الاعتقادية؛ لأن المباحث الاعتقادية ها علم وفن آحر وهو علم العقائد. 

قوله: المكتسّب من أدلتها التفصيلية: لأنك إذا عرفت الأحكام الشرعية العملية بواسطة 
الاستفتاء فلا يسمى فقها وإنما يسمى تقليدَاء فلو ذهبت إلى عالم وسألته عن مسألة فهذا لا يسمى فقها؛ 
لأنك عرفت حكم المسألة من غير طريق استخراج الحكم من الدليل. 

إذن: لا يكون الإنسان فقيهًا إلا إذا كان عنده قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. 

وقوله: من أدلتها: لأن الأحكام الشرعية لا تؤخحذ إلا من الدليل. 

وقوله: التفصيلية: احترازًا من الأدلة الإحمالية الى هي بحث الأصول. 

قوله: قيل الفقه من باب الظنون, قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ 
للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن» فالحكم مقطوع به والظن في طريقه: تلاحظون أن تعريف 
المؤلف للفقه تعريف اصطلاحي اصطلح عليه العلماء وليس المراد به المع الشرعي؛ لأن المعيئن الشرعي 
أعم من هذاء فقول البي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين)» لا يقصرها على 
الأحكام العملية» بل يشمل أيضًا العقائد» ولذلك اعترض على هذا التعريف من تعاريف الفقه بعدد من 


الاعتراضات: 
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الأعتراض الأو ل : 

أنكم تقولون في تعريف الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية. والعلم أمر يقيئ بحزوم به» وأكثر 
مسائل الفقه ظنية ليست مسائل مقطوعا يما. 

وأحيب عن هذا بجواب: فقال: قلنا بأن الفقيه يقطع بالحكم ليس من ججحهة دليل المسألة» وإنما من 
حهة قاعدة الشريعة في القطع بوجوب العمل بمقتضى الأدلة. فلو قال لك قائل: م توهمت أن شخصًا 
دحل الشارع فا ركب سيارتك وابتعد عن الشارع. فجاءتنا ظلال وأزوال أشخاص» هل نقطع وبحزم 


بوحود أشخاص؟ لا نقطع» فمجرد وحود ظل لا يعي وحود أشخاصء وإذا وحدت هذا الظل ألا يحب 
عليك أن تنطلق وتترك المكان؟ وهل جزمًا أم ظنًا؟ نعم» جزماء وهنا حكم مقطوع به محزوم به وهو 
الذهاب» وهو مبئٍ على أمر ظي وأقل من الظيْ» وهذا الحكم قطعيء والظي في طريقه لا يؤثر عليه» كما 
أننا نقول: شهادة الشاهدين لا تفيد القطع. ولو جاء شاهدان وقالا: فلان قتل فلانًا. لا يوحد حزم» بل 
بحتمل غلط الشاهد ويحتمل كذبه» لكننا جزم عند وجود هذا الأمر بوجوب الواحب الشرعي جزما 
يقينياء وبالتالي الظن هذا في الطريق» لكن الحكم يقطع به» ومن ثم لا حرج في أن نقول: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية. 

إذن: المجتنهد مى ظن وجود الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب 
اتباع الظن» فنحن نقطع بناء على أمر الشارع وإن كان سبب هذا القطع أمرًا ظنيّاء والظن في الطريق 
فقط. ولذلك لما يأتيك شخص ويقول: إن محمدًا موحود في السوق. فشهادة هذا الواحد ظنية» لكننا قد 
نستفيد القطع من طريق آخر. 

الاعتراض الثان: 

أننا عرفنا الفقه بثلاثة أشياء: 

أوًا: معرفة دلائل الفقه إجمانًا. 

ثانيًا: كيفية الاستفادة منها. 


ثالثا: حال المستفيك. 
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وقي أوائل بحث الأصول تحد الواحب» والحرام» والمندوب» والصحة» والفسادء ففي الأقسام 


تدحل؟ ليس في واحد منهاء إذن هذا فيه اعتراض. 

وأجيب: بأن تصور الأحكام هو النتيجة الي سنصل إليها بتطبيق القواعد الأصولية على الأدلة 
وثمرة الشيء وفائدته ليست جزء منه» هكذا يقولون. 

قوله: ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس: ذكر المؤلف الأدلة 
المتفق عليهاء وذكر أنما الكتاب وهو القرآن العظيم» والسنة وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وأقواله وتقريراته» والإجماع وهو اتفاق جتهدي العصر على حكم شرعيء والقياس وهو إلحاق مسألة غير 
منصوصة .عسألة منصوص عليها. 

وهذه هي الأدلة المتفق عليها ولم يخالف فيها أحدء أما بالنسبة للكتاب والسنة والإجماع فلا 
إشكال فهي قطعية في الحملةء وأما القياس فإن طائفة قالوا: القياس لا يحتج به. كالظاهرية ولكنهم أحيبوا 
بم قد استدلوا في مسائل بالقياس وموه بغير اسم القياس» وقال آخرون: القياس طريق من طرق 
استثمار الأدلة ولیس ولا في نفسه» ولذلك في القياس نحتاج إلى أصل عليه دليل. 

قوله: ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباها ونفيها: والتصور معرفة 
الأشياء المفردة» عندما تقول: عمود. تتصور في ذهنك عمود» هذا يسمى تصور. 

والتصديق هو النسبة بين شيئين» فإذا قلت: هذا عمود. هنا نسبة هذا الجسم الذي أمامي إلى 
كونه عموداء فهذا يسمى تصديق» وكما تقول: طارق فاهم. ففيه إدراك النسبة بين شيئين. 

إذن: لا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية الإجمالية» وليس المراد به تفاصيل الأحكام» من 
أحل أن هذه الأحكام ثمرة الأصولء فإن الأصولي يريد إثبات هذه الأحكام أو نفي هذه الأحكام. 

قوله: لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب: المقدمة الى نحن فيها الآن» والكتب قيل طا: 
كتب. لأن الكب في اللغة هو الجمع؛ أي أنه جمع مسائل الباب في محل واحد. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- e‏ 





قوله: أما المقدمة: يرى المؤلف أن هذه المقدمة ليست من صلب علم الأصولء وإنما هي في لبيان 

يقة الوصول إلى الثمرة. 
قوله: ففي الأحكام ومتعلقاها: وذكر فيه بابين» ومبئ هذا التقسيم على ملاحظة أركان الحكم: 
فعندنا حكم» وحاكم» ومحكوم عليه» وسيأت تفاصيل ذلك» ومن هنا قسمنا مبحث الحكم إلى هذه 


الأقسام. 


قوله: الباب الأول: في الحكم وفيه فصول» الفصل الأول في تعريفه: الحكم خطاب الله القديم 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير: وبعضهم يزيد: أو الوضع. 

قوله: حطاب اللّه: المراد كلام الله وخطاب البي صلى الله عليه وسلم حكم لكونه خطابًا لله 
كما قال تعالى: إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى) (النجم: 4). 

قوله: المتعلق بأفعال المكلفين: فلو جاءنا خطاب لا يتعلق بأفعال المكلفين فلا يسمى حكما. 

قوله: بالاقتضاء: أي بالطلب» وقد يكون طلبًا جازمًا فيكون للوجوبء» وقد يكون طلبًا غير 
حازم فيكون للاستحباب» وقد يكون طلبًا للترك فيكون حرامًا أو مكروها. 

قوله: أو التخيير: هذا في المباح» فيخير الإنسان بين فعله وتركه. 

قوله: قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم, والحكم حادث؛ لأنه يوصف به» ويكون 
صفة لفعل العبد. ومعللاً به كقولنا: حلت بالنكاح» وحَرُّمت بالطلاق وأيضاً: فموجبية الدُلوك 
ومانعية النجاسة» وصحة البيع وفساده خارجة عنه. وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد: اعترض 
على هذا التعريف باعتراضات أشهرها اعتراضان: 

الاعتراض الأول: 

قالوا: يا أيها الأشاعرة أنتم تقولون: حطاب الله القدم. بينما الأحكام الشرعية هذه حادثة» وقال 


س 3 اس ه ركا هد ير ور ع ع 
تعالى: ما يأتيهم مِن ذكر مِن ربهم مَحَدَثْ ) (الانبياء: ")2 فكيف يو صف القدهم بامر حادث؟. 
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نقول: هذا الاعتراض يسير على مذهب الأشاعرة وبالتالي يلزم الأشعري أن يجيب عنه» وليس 
على قول الجمهور؛ لأن الجمهور يقولون بأن الله حل وعلا يتكلم مى شای وحينئدذ لا يلزم هذا 


الاعتراض. 


الاعتراض الثان : 

قالو: فيه الترديد وهو ينافي التحديد. 

أي أن التعريف فيه تردد» والتعريف لا بد أن يكون واضحًا جليًا يحدد المراد منه. 

50 عن هذا بعدد من الأحوبة أحسنها أن نقول: أو هنا ليست للتردد ولكنها للتنوع. 
وبالتالي لا محل هذا الاعتراض. 

قوله: قلنا: الحادث التعلق: هذا من المؤلف رد وجوابء لما قالوا: حطاب الله قديم. قالوا: 
صحيح» وقالت الأشاعرة: خطاب الله قديم» لكن تعلقه بفعل المكلف ناشئ حادث. وهذا الكلام خطأء 
بل الحكم يثبت كونه حكمًا وجد العباد أو لم يوجدوا. 

قوله: والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات» والنكاح والطلاق 
ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع» والموجبية والمانعية أعلام للحكم لا هوء وإن سُلَّم فالمعني مما 
اقتضاء الفعل والترك: 

إذن نسوق الاعتراض مرة أخرىء قالوا: فعل المكلف ناشئ عن خطاب قديم فكيف يتعلق 
الخطاب القديم بالمكلف الناشئع الحادث؟. 

وأحاب المؤلف عنه: بأن الحادث هو تعلق الخطاب بفعل المكلف» والحكم يتعلق بفعل العبد لا 
صفته» ومُثل له المؤلف بعدد من الأمثلة. 

ثم أحاب بجواب ثان فقال: إن سُلّم بأن التعريف فيه تردد فالمعين يما اقتضاء الفعل والترك. يعي 
إن سم فالمعن في تعلق الحكم به اقتضاء الفعل طلب الفعل أو طلب الترك. 

قوله: وبالصحة إباحة الانتفاع: ويراد بالصحة أن يباح الانتفاع من العين المعقود عليها. 
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قوله: وبالبطلان حرمته: أي بالبطلان حرم الانتفاع به» فحينثئل قولهم: إن هذا التعريف فيه 


ترديد لا يقبل. 
قوله: والترديد في أقسام المحدود لا في الحد: جاء بجواب آخر بأن التردد هنا ليس ف ذات الحد 


وَإِنما هو لأقسام المحدود. 

هذا ما يتعلق بالمبحث الأول من مباحثنا في قراءة منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

أسئلة وردت للشيخ: 

.؟٥٤:۱۲‎ ]...[ : ١س‎ 

ج: كلمة الشبه لم يرد في النصوص إثباتما ولا نفيهاء وتحتمل معن حقا ومعن باطلاء وبالتالي 

س”: [...] ١ه::ه؟.‏ 

ج: أنت عندك الأدلة» هي الأصول الى تستند إليها الأحكام الفقهية» ولا يمكن أن تصل 
للأحكام إلا بواسطة قواعد الاستنباط» وبالتالي هذه أجزاء أصيلة من العلم» وهناك شروط طذا الاستنباط» 
سواء ما يتعلق بالشروط في ذات الخطاب أم شروط متعلقة بالمستفيد الجتهد» ومبحث الاجتهاد إذن 
مبحث أصيل؛ لأنه يتعلق به استنباط الحكم من الدليل» ثم بعد ذلك ما عاد يبقى معنا إلا الأحكام هل هي 
من الأصول أو لا؟ هذا الخلاف فيه من قديم» منهم من يقول: هي نتيجة الشيء وثمرته وليست من ذاته. 
ومنهم من يقول: هي جزء منه. فالخلاف فيه قديم وبالتالي الذي يقول: إن أصول الفقه فقط الأدلة. 
نقول: هذا خحطأ؛ لأنه لا بمكن أن تستنبط الحكم من الدليل إلا .معرفة قواعد الاستنباط. وكذلك من قال: 
بأن الأصول هو قواعد الاستنباط فقط. نقول: لاء الأدلة مبحث أصيل وهناك شروط للاجتهاد في 
استنباط الأحكام من الأدلة» وشروط الشيء تابعة له وجزء منه» وبالتالي هذه كلها مباحث أصيلة من 
علم الأصول. 

س": [...] ۷:۰۷؟. 
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ج: أونًا: تلاحظون أن كلمة الفقه يراد يما معان متعددة: 

لمعن الأول: هو الأحكام الشرعية سواء في المعتقد أم في الفروع. ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: (من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين)» ليس الفروع فقط بل العقائد تدحل في هذا اللفظ» وبالتالي 
إذا قلنا: أصول الفقه فالمراد جما أدلته الإجمالية. 

المعين الثاني: أن يراد بالفقه الفروع الى هي المسائل العملية. وكلمة أصول الفقه لا يمكن أن يراد 
ما هذه المعئ؛ لأن قواعد هذا العلم وأدلته كما تستخر ج با أحكام فروعية يستخرج بها أحكام أصولية» 
ولذلك معلا نحد آهل العلم يقولون: نأححذ إثبات رؤية العباد لله عرز وجل يوم القيامة من قوله تعالى: + كلا 
ِنّهُمْ عَنْ رهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ] (المطففين: »)١١‏ فقالوا: لما حكم على الفجار بحجبهم عن رؤية الله 
أحذنا منه أن الأبرار لا يُحجبون عن رؤية الله. وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة التقسيم» مفهوم 
التقسيم» قسّم الشيء إلى قسمين وأعطى أحدهما حكما معناه القسم الآخر يخالفه في الحكمء فهنا مسألة 
عقدية واستنبطنا عليها حكمًا بواسطة قاعدة أصولية وبالتالي لا يصح أن تقول: أصول الفقه المراد به 
بالفقه هنا الفرو ع. 

المعن الثالث: أن يراد بالفقه القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. وهذا أيضًا ممكن أن يراد 
من كلمة أصول الفقه. 

وبعض أهل العلم يقول: الأحسن أن نقول: علم الأصول. فلا نربطه بالفقه. 

والأمر واسع إذا عرف المراد. 

س 4 : الصحة والفساد أجزاء من علم الأصول ومع ذلك لم يشملها هذا التعريف؟. 

ج: المؤلف أحاب في نفس الكتاب وقال بأن الأحكام الشرعية ثمرة ونتيجة لعلم الأصول» 
ونمرة الشيء حارجة عن حقيقته وماهيته. 

والاقتضاء هو علم الأصول وليس الثمرة» لكن الاقتضاء ينتج الوحوب» فالنتيجة والثمرة هي 
كونه واجبّاء أما كونه مطلوبًا فهذا هو فهم الدليل الشرعي. 
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س © : |...] 1:8 ؟. 
ج: هذا اعتراض على تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام؛ لأن العلم أمر يقيئ» ولكننا نحد 
مسائل الفقه ظنية» وأحاب عن هذا بقوله: بأن الظن في الطريق» وإلا فالحكم مقطوع به. 


س1 اا 151 


ج: الحادث هو تعلق الخطاب بأفعال المكلفين» والمؤلف قال: بأن التعريف هو خطاب الله. 
وخطاب الله عند الأشاعرة قديم أصله وآحاده» وأهل السنة يقولون: كلام الله قديم النوع حادث آحاده. 
وبالتالي لا إشكال عندهم» فاعترضوا على الأشاعرة هذا الاعتراض فقالوا فيه: حطاب الله قديم عندكم 
والحكم حادث» فكيف نصف الحكم الحادث بكونه خطاب الله الذي هو قديم عندكم؟ فهنا أمران 
متغايران: قديم وهو خطاب الله» وقد عرفت به الأمر الحادث وهو الحكم. 

فأحاب المؤلف عن هذا بقوله: الحادث إنما هو تعلق الخطاب بفعل المكلف» أما ذات الخطاب 
فهو قديم» ونحن نقول: أصلا هذا الاعتراض لا يلزمنا. 

وعلى العموم هذا الاعتراض على مذهب الأشاعرة وبالتالي لا يلزمنا الجواب عنه. 

س۷: مين يكون الإنسان فقيها؟. 

ج: لا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا إذا عرف الأصول واستطاع أن يطبق الأصول على الأدلة 
فلو جاءك إنسان حافظ كل كتب الفروع فاهم مسائل الفقه» لكن لا يعرف الأصول فليس بفقيه» ولو 
حاءنا يحفظ كتب الفقه وكتب الأصول لكن لا يستطيع أن يطبق الأصول على الأدلة هذا ليس بفقيه» فلا 
يكون فقيهًا إلا إذا كان عارفا بالقواعد الأصولية قادرًا على تطبيقها على الكتاب والسنة والأدلة واستنباط 
الأحكام واستخراجها منها. 


س۸: ما هو الاعتراض الثاني ؟. 
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ج: الترديد» قالوا: أنتم تقولون في الحكم: بأنه بالاقتضاء أو التخيير. وهذا تردد والتعاريف لا 
بد أن تكون معينة لا تردد فيهاء بحيب عن هذا الاعتراض بأن أو هنا للتنويع» فينقسم إلى نوعين كلاهما 
داحل في حقيقة الحكم. 

ولا يصح وضع أو في التعريفات لاما تفيد الشك» تقول: هذا إما زيد أو عمرو. فهنا لا يمكن أن 
تضعه في التعريفات للتردد» والتعريفات موضحة للمعرف» لكن لما نقول: هذا للتنوع» كأنك تقول: جميع 
القسمين داحل في التعريف. 


س٩:‏ نحن نحتاج عند دراسة الخلاف الأصولي إلى أن نعرف الراحح من المرحوح» فما هي 
الأدوات اللازمة من أجل أن يكون لدينا قدرة على الترجيح؟. 

ج: هناك ثلاث أدوات ضرورية: 

الأداة الأولى: معرفة الأدلة الشرعية. 

فمن لا يعرف الدليل الذي يستدل به في مباحث الأصول لا يتمكن من الترحيح بين الأقوال. 

الأداة الثانية: معرفة اللغة العربية الى يدرك يما معاني الأدلة. 

الأداة الثالثة: معرفة علم الأصول. 

فعلم الأصول فيه مباحث التعارض والترحيح» ومعرفة مباحث الأدلة وما يصح الاستدلال به وما 
لا يصح» ومعرفة دلالات الألفاظ وكيفية إنتاحها للمدلول» وبالتالي لا بد أن يكون عنده تصور سابق 
لقواعد الأصول ليتمكن من الترجيح في القواعد الأصولية. 

س١ ١‏ : ما معئ متعلق؟. 

ج: أي يرتبط به ويناط به مثل تعليق الثياب. 

س١١:‏ ...؟. 

ج: عندنا أدلة جاءتنا في الشرع تقول: اعملوا بالظن» حينئذ نحن لم نعمل بالظن بحرد الظن 
وإنما لورود الدليل القاطع بالعمل بالظن» مثال ذلك: في القصاص لو شهد شاهدان بأن فلانًا قتل فلاا 
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نوجب القصاص» لاذا أوجبنا القصاص: هل هو لشهادة الشاهدين؟ أو لأن الشارع أمرنا بأمر جازم أنه 
مي شهد عندكم شاهدان فأثبتوا القصاص؟ فنحن لم نعمل بالظن محرد شهادة الاثنين» وإنما عملنا بدليل 
الشرع القاطع الدال على إثبات القصاص بواسطة شهادة الاثنين» فحينئذ الظن في الطريق ولكن عملنا 
بالدليل القاطع. 

س۲ :١‏ عندما أورد المؤلف اعتراضات وأجاب عنها هل نحن نسلم له هذا الجواب؟. 

ج: نحن مرادنا الأصلي فهم هذا الكتاب ليكون عندنا دربة على فهم باقي الكتب الأصولية 
فنفهم المصطلحات» ونفهم أساليب الأصوليين وطرائقهم» وبالتالي نحن في رتبة لم نصل إلى الرتبة الي 
تحعلنا نسلم الاعتراض أو لا نسلم الاعتراض» أهم شيء عندنا أننا نفهم كلام المؤلف ويكون عندنا الدرية 
على فهم الكلام الأصولي. 

س7١:‏ ما معن قول المؤلف: الحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات 
والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع؟. 

ج: أنا وأنت هذا العالم» والعالم كله هذا حادث,ء والله حل وعلا أزلي قديم» والعالم حادث 
فهل يصح لنا أن ننسب العام الحادث إلى الله القدم؟ نقول: نعم ننسبه؛ لأنه حلقه وأثر فعله ودال عليه. 
فالخلق الموحود الحادث يدل على الخالق القدي» وبالتالي العالم هذا هل هو سبب وحود الخالق؟ هل أنت 
سبب وجود الله؟ لاء لست سبب وجود الله وإنما أنت مُعرّف ودليل على وجود الخالق من الأدلة الى 
تدل عليه» وهل معن كونك دليل لوجود الخالق أنك قد؛ لأن العف به قدم؟ نقول: لا یلزم» هذا 
كلامه هنا: والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات. المعدومات لم توحد بعد ومع 
ذلك عندنا هذا الكلام يتعلق بالمعدوم» فتعلق الشيء بغيره لا يفيد أنهما يأحذان حكما واحدا في القدوم 
والحدوث» فالقول هذا حادث والمعدوم أصلا لم يحدث ومع ذلك تعلق به» فأنت الآن تتحدث عن المهدي 
لمنتظر» وعن المسيح الدجال» وتقول: يفعل المسيح الدحال كذا وكذا. هل معن ذلك أنه فعل هذا بدلالة 
أنك تحدثت به الآن؟ فهنا كلامك تعلق به أمر في زمان قادم ومع ذلك لا تنافي» هكذا هم يقولون: 





سر 1 
سردت هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ - حفظه الل - 






س 
ج "١‏ 
3 "بيج 


26 
الخطاب قد وتعلق به فعل المكلف الحادث كما أن كلامك الحاضر يتعلق بأمر مستقبل ولا مانع منه 
وهكذا أيضًا يتعلق القول بالنكاح والطلاق ونحوهما وهي معرفات له مثل قولك: العام يتعلق بالصانع» 
والمخلوقات تتعلق بالله؛ لأنه هو حالقها وهي دليل عليه» هل معناها أنما قديمة؛ لأن ما تعلقت به قديم؟ 
نقول: لا يلزم» أيضًا: والموجبية والمانعية أعلام للحكم» فكون الشيء مانعًا لغيره هذا ليس ذات الحكم, 
وكونه شرطًا وكونه سبًا ليس ذات الحكم وإنما هي أمور متعلقة بالحكم» على ما تقدم أن هذا الاعتراض 
أصلًا لا يلزمنا وإفا هو لازم للأشاعرة. 

بس 1194 | | "ا بها 

ج: الظن طريق» والسبب عندك هو الدليل القاطع» والظن هو ما تعلق به الحكم» كما أنك 
مغلا يقال لك: مي غلب على ظنك أن المفتش دحل المدرسة فخذ كتابك. هنا دحول المفتش وعدم 
دحوله أمور ظنية» لكن إذا وحد الظن عندك فحينئذ يكون الدليل قاطعًا في حقه؛ لأنه عنده نصًا: مى 
وحد الظن فاجزم بوجوب استعدادك لأخذ الكتاب. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

الس : ۳ 

تقدم معنا تعريف الفقه وأحكامه» وتعريف الأصول وتعريف الحكم. 

والحكم له متعلقات: فهناك حاكم» وهناك محكوم به» وهناك محكوم عليه والمحكوم عليه قد 
يكون المكلف» وقد يكون فعل المكلف» وتلاحظون أن هناك فرقا بين المحكوم به والحكمء فخطاب 
الشارع هو ذات الحكم الذي هو الوحوب مثلاء وأما كون الفعل واجبًا فهذا هو المحكوم به» فالفعل 
محكوم عليه وكونه واجبا هذا هو المحكوم به» وبالتالي تفرقون بين المصدر الذي هو الحكم» وبين المفعول 
الذي هو امحكوم به» وقاعدة التفريق بين المصدر الذي هو الفعل والمفعول به» لا بد أن تنتبهوا لها في 
قضايا كثيرة» وأضرب لكم مثلًا وقع فيه لبس بسبب عدم التفريق بين المصدر الذي هو الفعل والأثر الذي 
هو المفعول به: مسألة الخلق» فكلمة الخلق تُطلق على ذات فعل الله عز وجلء» الذي هو صفة الله عز وجل 
الخلق» وتُطلق على المخلوق» فالمحلوقات يقال لما: حلق. كما قال تعالى: إهذا حلق الله أرُوني مادا 
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بو ےک کک 


حلَقَ الْذِينَ مِنْ دُونه) (لقمان: »)١١‏ ولما وجد بعض الناس أن بعض الأئمة قال: أصل الخلق قديم. ظن 
أنه يريد المخلوقات» هذا خطأء فهو يريد فعل الله فالله حل وعلا خالق قبل أن توجد المخلوقات» وصفة 
الخلق عنده قديمة» وهكذا هنا تفرقون بين الحكم وبين المحكوم به» ولذلك عند الأصوليين المع واضح 
يفرقون بين الحكم والحكوم به» يجعلون هذا الوجوب أو الإيجاب ويجعلون ذلك الواحب» بينما الحكم 
عند الفقهاء يجعلونه الأثر الذي هو امحكوم به» وبالتالي تنتبهون إلى الفرق بين المنهجين» هل الحكم هو 
ذات الخطاب أو أن الحكم هو أثر الخطاب؟» ولذلك عرف المؤلف هنا الحكم بأنه خطاب الله بخلاف 
تعريفه عند الفقهاء فإنه أثر الخطاب لا ذات الاطاب. 

تقسيمات الحكم: 

ينقسم الحكم إلى نوعين: 

النوع الأول: الحكم التكليفي. ويخاطب به الشخص المكلف ويتعلق بفعله مباشرة ويترتب ثواب 
وعقاب عليه. 

النوع الآحر: الحكم الوضعي. وهو حكم متعلق بالحكم التكليفي وليس ذات الحكم التكليفي» 
O,‏ له كما في الأسباب والعلل» وقد يكون مقارنًا له» كما في أوصافه من كونه أداء أو 
قضاء أو إعادة أو عزبمة أو رحصة» أو فيما يتعلق بآثاره كما في الصحة والفساد. 

f) ***‏ غضم 

الفصل الثابئ: في تقسيماته: 

الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب. وإن لم يمنع فندب» وإن اقتضى 
الترك ومنع النقيض فحرمةء وإلا فكراهةء وإن خير فإباحة. 

ويرسم الواجب: بأنه الذي يُذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقاء ويرادفه الفرض, وقالت النيفة: 

الفرض: ما ثبت بقطعي» والواجب بظني. 


والمندوب: با كسيد که ولا يُذم تا رکه ويسمى: سنة ونافلة. 
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والحرام: ما يذم شرعًا فاعله. 

والمكروه: ما بمدح تاركه ولا يذم فاعله. 

والمباح: ما لا يتعلق بفعله وتر که مدح ولا ذم. 

الثاي: ما فى عنه شرعا فقبيح» وإلا فحسن؛ كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. 
والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العام بحاله أن يفعله» وما له أن يفعله. 


وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح. فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص. 

الثالث: قيل: الحكم إما سبب وأما مسبب؛ كجعل الزنا سببًا لإيجاب الجلد على الزاي فإن 
أريد بالسببية الإعلام فحق» وتسميتها حكمًا بحث لفظي, وإن أريد به التأثير فباطل؛ لأن الحادث لا 
بؤثر في القديم؛ ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. 

الرابع: الصحة: استتباع الغاية» وبإزائها البطلان والفساد, وغاية العبادة: موافقة الأمر عند 
المتكلمين» وسقوط القضاء عند الفقهاء؛ فصلاة من ظنّ أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثابئ, 
وأبو حنيفة: سمى ما لم يُشرع بأصله ووصفه. كبيع الملاقيح: باطلاء وما شرع بأصله دون وصفه 
كالربال'! فاسدًا. 

والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به» وقيل: سقوط القضاء. ورّدٌ: بأن القضاء حينئذ 
1 يجب لعدم الموجب فكيف سقط؟ وبأنكم تعللون سقوط القضاء به. والعلة غير المعلول»2 وإغا 
يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاةء لا المعرفة بالله تعالى» ورد الوديعة. 

الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين. ولم سبق بأداء مختل فأداى وإلا فإعادة, وإن 
وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوها فقضاءء وجب أداؤه؛ كالظهر المتروكة قصدًاء أو لم يجب وأمكن 


كصوم المسافر والمريض. أو امتنع عقلا كصلاة النائم» أو شرعا كصوم الحخائض. 


11 قال الد كور الشترى: كونب عند كم الزناء والربا أوضح. 
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ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه فإن عاش وفعل في آخره فقضاء 
عند القاضي أي بكر أداء عند الحجة؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة؛ كحل الميتة للمضطرء والقصر 
والفطر للمسافرء واجبا ومندوبًا ومباحاء وإلا فعزعة. 

در م 

سبق أن عرفنا الحكم الشرعي: بأنه حطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء""" أو 
التخيير» والاقتضاء قد يكون اقتضاء للفعل واقتضاء» وقد يكون اقتضاء للترك» واقتضاء الفعل قد يكون 
جازمًا وقد يكون غير حازم» وبالتالي وحد عندنا أربعة أنواع: 

الأول: اقتضاء للفعل جازم» فهذا وجوب. 

الثاني: اقتضاء للفعل غير جازم» فهذا ندب. 

الثالث: اقتضاء بالترك جازم فهذا تحرى. 

الرابع: اقتضاء بالترك غير جازم» فهذا كراهة. 

ويبقى النوع الخامس وهو: الإباحة» وفيه التخيير. 

قوله: الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب: الخطاب الشرعي إن اقتضى 
وطلب وألزم وحود فعل» وتي نفس الوقت اقتضى منع النقيض» وهو ما لا يجتمعان معه ولا يرتفعان» 
فحينئذ يكون ذلك الخطاب وجوبّاء والوجوب باعتبار فعل المكلف» وهو إيجاب باعتبار فعل الله عز 


وجل. 


['] أي الطلب. 
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قوله: وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة: إذا كان الخطاب قد اقتضى ترك الفعل» وكذلك 
اقتضى منع نقيض ترك الفعل الذي هو إيجاب النقيض فحينئذ يكون حرمة. 

قوله: وإلا فكراهة: أي وإن كان الخطاب قد اقتضى الترك لكنه لم بمنع من النقيض فحينئذ 
يكون كراهة. 

قوله: وإن خير فإباحة: المراد بالتخيير التسوية بين الفعل والترك» وحينئذ يكون إباحة. 

فهنا سار المؤلف على طريقة الأصوليين في الحكم وهو أن جعل الحكم هو الوجوبء والتحريم, 
والندب» والكراهة» والإباحة» ولم يسر على طريقة الفقهاء الذي يجعلون الأحكام: الواحب» والمندوب» 
والمكروه» والحرم. 

قوله: ويرسم الواجب: يعن يحد بواسطة أو يعرف بواسطة الرسم. 

والتعريفات تقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحد. بأن يكون تعريفا لشيء بذاته. 

القسم الثاني: الرسم. وهو الذي نتجاوز في التعريف الذاتيات إلى العرضيات والآثار. 

القسم الثالث: الحد اللفظي. وهو التعريف اللغوي. 

قوله: ويرسم الواجب: بأنه الذي يذه شرعا تاركه قصدا مطلقا: 0 يعرف الوجوب وإغا 
عرف الواجب الذي هو أثر للوحوب. 

قوله: يذم شرعا تاركه: الكلام عن الحكم الشرعي» فلا نتكلم عن عقول ولا نتكلم عن عادات» 
وإنما المعول عليه ما يكون من جهة الشر ع» فتارك الواحب مذموم بخلاف فاعل الواحب فإنه ممدوح. 

قوله: قصدًا: يعن أن الإنسان إنما يذم على ترك الواحب إذا تركه عمداء لكن لو ترك الإنسان 


الواحب بدون عمد فحینغذ لا يام ولا يلحقه الذم. 
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قوله: مطلقا: قال ذلك بعض الفقهاء لإحراج الواحب المخير والموسع؛ لأا واحبة لكن وحوجا 
لا يُذم صاحبه حن يت ركه ويترك ما يكون بدلا عنه» ولذلك احتاج إلى أن يقول: مطلقا. 


وبعض الناس قال: لا حاجة إلى قولنا: قصدًا؛ لأن فعل النائم مثا أو المعذور لا يدم وبالتالي ليس 
فعله بواحب» ومن ثم لا حتاج إلى التحرز بهذا القيد. 

والناظر إلى ذات الفعل يقول: نحتاج إلى كلمة قصد. والناظر إلى فعل المكلف له يقول: لا نحتاج 
LS‏ ران الي عن يي يدي ييه مر 

ومن أمثلة الواحب الصلوات الخمس» ولا نقول: الصلوات. لاما تشمل النوافل وبالتالي فلا بد 
أن نقيد. 

مثال آخر: صيام رمضان» وحجة الإسلام للمستطيع. 

س: لماذا قال: يذم شرعا ولم يقل: يعاقب؟. 

ج: لأن تارك الواجب قد يتوب فلا يلحقه عقاب» وقد يعفو الله عز وجل عنه فلا يلحقه 
عقاب. 

قوله: ويرادفه الفرض» وقالت النيفة: الفرض: ما ثبت بقطعي» والواجب بظبي: المراد 
بالترادف أن يكون هناك أسماء متعددة على مسمى واحدء مثاله: السحاب» والغيوم» والمزن» إلى غير 
ذلك» والواجب الفرض لفظان يدلان على مدلول واحد؛ لأن كل واحد منهما ألزم الشرع به» وبالتالي 
اللفظان يدلان على مسمى واحد. 

وهناك من خالف وفرق بين الواحب والفرض وهم الحنفية» فقالوا: الفرض ما ثبت الإلزام به 
بواسطة دليل قطعي. والدليل القطعي هو الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل» بينما الواحب هو: ما لزم 
بدليل ظئن» ومن يرى هذا الرأي يقول: إن مفهوم الفرض ف اللغة غير مفهوم الواجبء وبالتالي نحتاج إلى 
جعل كل واحد منهما له مدلول مغاير للمدلول الآحر. والجمهور يقولون: كل منهما لازم الأداء وبالتالي 
لا مانع أن يطلق عليهما اسم من هذه الأسماء: الواحب» والفرض. 
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س: هل لهذا الخلاف ثمرة؟. 

نا يرن ب اراب ررس ان مدي اسان سيا نا وه بر كن 
بخلاف الفرض» ومنها: عقوبة تارك الفرض دون تارك الواحبء العقوبة الدنيوية» وعلى مذهب الجمهور 
يقولون: نحن نقسم الواحب إلى: واحب ظيٰ» وواحب قطعي» وبالتاللي قد نرتب هذه الأحكام على كل 
منهما. وبالتالي المحصلة مائية في شبه اتفاق» ولذلك قال بعض العلماء: إن الخلاف هنا في الاصطلاح 


قوله: والمندوب: ما يُحمد فاعله ولا يُذم تاركه: فاعل المندوب محمود ويظن ترتب الأجر على 
فعله» ولا يلحق لوم ولا عتب ولا عقاب بتارك المندوب» فالفرق بينه وبين الواحب قي ذم التارك» ففي 
المندوب لا يذم تا ركه» وفي الواحب يذم تاركه. 

وهذا التعريف للمندوب هو باعتبار أثره ونتيجته» ومثله تعريف الواحب» فإن حمد الفاعل وذم 
التارك هذه أمور لاحقةء أُولًا يوجد الحكم ثم بعد ذلك يوجد الذم والمدح» ومن هنا كان الأولى أن يعرفه 
بذاته فيقول مثلًا في الواحب: هو ما طلبه الشارع طلبًًا جازمّاء والمندوب: هو ما طلب فعله الشارع طابًا 
غير جازم. 

مثال المندوب: السواك» والسواك هل هو اسم للفعل أم اسم للآلة؟ إن قلنا: هو اسم للفعل. صح 
أن نقول: السوك مندوب. وإن قلنا: هو اسم للآلة. حينئذ لا بد من تقدير فعل. 

مثال آخحر: صلاة الليل» والسنن الرواتب» والجلسة لطلب العلم واجبة؛ فإن طلب العلم من 
فروض الكفايات. 

ولا بد أن تلاحظوا أن المدح والحمد إنما يكون لمن فعله لله» ويتحرز أيضًا من الواحب الموسع 
فإنه في أول وقته يُحمد فاعله ولا يُذم تاركه فيقال: قصدًا مطلقا. كما قلنا في الواحب. 

قوله: ويسمى: سنة ونافلة: يسمى المندوب سنة ونافلة» وهذه التسمية عند الفقهاء» والعلماء هم 


dd 
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أونها: استعمال السنة في المندوب. كما ذكر المؤلف هنا. 


الثاني: استعمال اسم السنة في كل أمر مشروع. سواء كان واجبًا أم مندوبًاء فيقال: هذه سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين). 

الغالتك: استعمال السنة معن المستحب الذي عليه دليل نصي. فيقولون: المندوب هو ما ليس عليه 
دليل نصي» والسنة هي المندوب الذي عليه دليل نصي. 

واصطلاح الشارع على المع الثاني» ولذلك يحسن للإنسان أن يتقيد بالاصطلاح الشرعي. 

قوله: والحرام: ما يذم شرعًا فاعله: الحرام ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا ويترتب عليه أن 
فاعله يستحق الذم من جهة الشرع. 

مثاله: شرب الخمر حرام" ""» وأكل لحم الختزير» وأكل الرباء والغيبة والنميمة» والزنا. 

قوله: والمكروه: ما بمدح تاركه ولا يذم فاعله: المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير 
حازم» وأما حكمه وأثره فإنه يمدح تا رکه ولا يذم فاعله. 

ومثاله: الطلاق مع استقامة الأحوال“"» تشبيك الأصابع في الصلاة -على أحد الأقوال-» 
والشرب واقفاء والالتفات في الصلاة» وتقدم الرجل اليسرى عند دخول المسجد. 

قوله: والمباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم: وهو النوع الخامس» وهو ما أذن الله في 
فعله وتركه بلا ثواب لا على الفعل ولا على الترك لذاته؛ لأن بعض المباحات قد تنتقل إلى كوا سنة 
بوحود نية وقرينة. 


"ا المفرغ: قال أحد طلاب الشيخ: الخمر حرام. فقال له الشيخ: شرب الخمر حرام؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تكون على الأفعال لا 


تكون على الذوات. 
ا المفرغ: وأحاب أحد طلاب الشيخ: الصلاة بعد العصر. فقال الشيخ: أما الصلاة بعد العصر فهي حرام؛ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: (لا صلاة بعد العصر). 
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قوله: الثاي: ما في عنه شرعا فقبيح» وإلا فحسن؛ كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير 
المكلف: الأفعال الى هي عنها شرعًا تكون قبيحة» وإذا لم ينه الشرع عنها فما حسنة» كالواجب 
والمندوب والمباح» فإن المباح لم ينه عنه شرعا فيكون حستاء ومثله فعل غير المكلف فإنه لا يوصف 
بالتحرم. 

وهذا التعريف سار المؤلف فيه على طريقة الأشاعرة في جعل الحسن والقبح تابعًا للدليل الشرعيء» 
مع أن الحسن والقبح أمور ثابتة قبل وجود الشرع؛ وقد تنتبه ها الأذهان وقد تغفل عنها. 

قوله: والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله» وما له أن يفعله: هذا منهج 
آحر في حقيقة الحسن والقبح» فالقبح هو الفعل الذي ليس للقادر على فعله وتركه العام بحاله وأنه سىء 
أن يفعله» بينما الحسن عندهم هو كل فعل له أن يفعله. 

ويظهر الفرق بينهما في المباح» فإن المباح للمؤمن أن يفعله» وبالتالي على التعريف الثاني يكون 
حستا» وأما إذا قلنا: ما نهي عنه شرعا. فحينئذ لا يسمى المباح قبيحًا ولا حستا. 

قوله: وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح: فما وقع على صفة توجب الذم فإنه 
يكون قبيحاء وما وقع على صفة توجب المدح فإنه يكون حستا. 

قوله: فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص: لأنه لا يشمل المباح. 

إذن عندنا منهج الأشاعرة الذين يقولون بأن الحسن والقبح تابع للشرع. 

ومنهج المعتزلة أنه تابع للعقل. 

ومنهم من يقول بأن الأفعال ها صفات ذاتية يثبت حسنها أو قبحها بالنظر إلى تلك الصفات. 

ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث تقسيمات الحكم. 

قوله: الغالث: قيل: الحكم إما سبب وأما مسبب: تقدم معنا أن الحكم ينقسم إلى: حكم 
شرعي تكليفي» وحكم شرعي وضعيء والتكليفي تقسميه إلى الأقسام الخمسة» والآن سنأ إلى الأحكام 
الوضعية» وبعض أهل العلم يقول: الأحكام الوضعية هذه ليست أحكامًا شرعية بل أحكام عقلية. وهذا 
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مذهب ليس بصحيح؛ لأن الشارع له حكمان: حكم تكليفي على الفعل» وأحكام أخرى تابعة له إما 
لني OTT‏ نان ماران ها فون اها 

قوله: قيل: هنا للتضعيف كأنه يرى أن هذا النوع ليس من تقسيمات الأحكام» وضعف المؤلف 
هذا لأنه ناشع من مذهب الأشعري؛ لأنه يرى أن الحكم حطاب الشارع» وصفات الله وخطابه قديم, 
وبالتالي لا يمكن أن يكون فعل المكلف منتِجًا وسببًا في أحكام الله؛ لأن الحادث لا يكون سببًا في القدم 
وتقدم معنا أننا نقول بأن صفة الكلام قديعة لله عز وحل» ولكنه يتكلم مي شاء ومن ثم فآحادها حادثة 
ومن ثم لا ننجر مع المؤلف قي هذا. 

قوله: الحكم إما سبب أو مسبب: السبب يشمل عندهم العلة» ولم يذكر المؤلف هنا العلل 
وجعل العلل أسبابّاء فهم لا يفرقون بين السبب والعلة» والجمهور يقولون: بأن الأحكام الشرعية تقرر أو 
تبن على تحقيق المصالح. والأشاعرة يقولون: لا. وهذه مبئ على مسألة فائدة التكليف فإن الأشاعرة 
يقولون: فائدة التكليف هي الابتلاء والاختيار لا علاقة ها بتحقيق مصالح الخلق. وبالتالي يقولون بأن 
موجبات الحكم لا تنقسم إلى سبب وعلة» ويجعلوها في نوع واحد, ويجعلوفا .عثابة علامة معرفة على 
الحكم التكليفي» والجمهور يقولون: الأحكام من فوائدها الى شرعت من أجلها تحقيق مصالح الخلق. 
وبالتالي يقولون: ما عرفت مناسبته يسمى علة. أي ما عرفت المصلحة المترتبة من ربط الحكم بالوصف 
يسمي الوصف حينعذ علة» وما لم تعرفه فإتنا نسميه سينً. 

مثال ذلك: تحب صلاة الظهر عند زوال الشمسء ما الرابط بين زوال الشمس ووجوب صلاة 
الظهر هل هناك فائدة؟ نقول: هناك فائدة لكن لا نعلمها وبالتالي نسميه سببًا. لكن إيجاب الحد على 
السارق هذا تحقق به مصلحة حفظ الأموال ومن ثم نسميه علة. 

قوله: كجعل الزنا سببًا لإيجاب الجلد على الزابي: فعندنا حكمان: الأول: إيجاب الجلد على 
الزاني» والثاني: ربط الحلد بفعل الزناء الأول: حكم تكليفي وهو إيجابء والثاني: حكم وضعي وهو علة» 
وتلاحظون أن المؤلف هنا استخدم كلمة إيجاب» لينبه على أن الحكم التكليفي هو فعل الله وخطاب الله 


وم يقل: وحوب. فإن الوجوب خحطاب الله من جهة تعلقه ل 
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قوله: فإن أريد بالسببية الإعلام فحق: يعن فهذا التقسيم نوافقكم عليه. 

معن هذا الكلام: هل الأسباب مؤثرة أو غير مؤثرة؟ الناس هم ثلاثة مناهج في تأثير الأسباب: 

المنهج الأول: أن الأسباب غير مؤثرة أبدًا. وهذا قول الأشاعرة» جاءنا الذابح وأحذ السكين 
وذبح الذبيحة» من أين نتج ذبح الذبيحة؟ قال الأشاعرة: أصل السكين والذابح لا علاقة له موت هذه 
البهيمة» وقد ماتت بفعل الله عز وجل وقدره وخلقه» وهذه السكينة والذابح ليس ها أي أثر. 


وهذا منهج تعرف العقول عدم صحته من الفرق بين من تعرض للسبب ومن لم يتعرض له. 

المنهج الثاي: أن الأسباب مؤثرة بنفسها. فخلق الله وقدره ليس له أي أثر في موت هذه الشاة 
المذبوحة» وهذا مذهب المعتزلة» ولذلك يقولون: العبد يخلق فعل نفسه. 

المنهج الثالث: أن الأسباب مؤثرة لكن ليس لذاتا وإنما لكون الله عز وجل قد خلقها كذلك 
مؤثرة. وهذا منهج أهل السنة» وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والعقلية. 

وهكذا البحث في العلل الشرعية» فإن الأشاعرة يقولون: الأسباب لا تأثير لها في الحكم. والمعتزلة 
يقولون: تؤثر بذاتها. ولذلك يقولون بوجوب الأصلح» وأهل السنة يقولون: الأسباب والعلل مؤثرة لكن 
ليس لذاتها ولكن لأن الله جعلها مؤثرة. 

وقوله: فإن أريد بالسببية الإعلام فحق: يعن أنها بحرد عَلّم فحق» ولا اعتراض لنا عليه. 

قوله: وتسميتها حكمًا بحث لفظي : يع تسمية الأسباب أحكامًا هذا محرد ألفاظ؛ لأن هناك 
خلافاء فالأشاعرة ما ارتضوا تسميتها حكمًا؛ لأن الحكم الخطاب القديم وفعل الزاني فعل حادث» فكيف 
يجعل الفعل الحادث سببًا في القديم؟. 

وتلاحظون هنا شيئين: 

الأول: أنهم جعلوا الخطاب كله قديًا. ونحن نقول: منه ما هو قديم ومنه ما هو حادث» والله حل 


وعلا يتكلم مى شاء. 


dd 
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الثاني: أمُم لم يفرقوا بين الحكم بالنو ع والحكم بالفرد. فإيجاب حد الزنا هذا جنس يشمل كل 
زان قبل وجود الزناة» وهو حكم نوعي» وهناك حكم عيئٍ فردي وهو إيجاب حد الزنا على ذلك الزاني» 
والأول نسميه حكمًاء والثاني أيضًا نسميه حكمًاء فهم لما خلطوا بين الأمرين: السبب» والعلة الي كانت 
حكمًا في الأول» فلما خلطوا بين الحكم النوعي والحكم العيئ نتج عندهم استشكال تسميته حكمًاء 
لأنهم ظنوا أنه لا يطلق إلا على الحكم العيئ. 

وتلاحظون أن هذا المبحث عند الأشاعرة يلتفتون فيه إلى الحكم العيئ» وعند المعتزلة يلتفتون إلى 
الحكم النوعي» وأهل السنة يقولون: بالالتفات إلى الأمرين معًا: الحكم العيئ» والحكم النوعي. 

قوله: وإن أريد به التأثير فباطل؛ لأن الحادث لا يؤثر في القديم, ولأنه مبني على أن للفعل 
جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل: أي وإن أريد بكونه سببًا أن السبب مؤثر قي الحكم الشرعي 
فباطل على منهج الأشاعرة؛ لأن الحاث لا يؤثر في القديم» ولأنه مب على أن للفعل جهات توجب 
الحسن والقبح وهو باطل؛ لأن الأشاعرة يقولون: ما ثبت حسنه ولا قبحه إلا بعد ورود الشرع. 
والجمهور يخالفوفهم فيقولون: للفعل صفات تُثيت!”! حسنه أو قبحه. 

التقسيم الرابع للحكم إلى: صحيح» وفاسد. 

قوله: الرابع: الصحة: استتباع الغاية: المراد بالغاية النتيجة» واستتباعها حصولاء فإذا كان 
الحكم منتجا لغايته قيل: هذا حكم صحيح. 

مثال ذلك: إذا كان يترتب على الزواج جواز الوطءء وثبوت النسب» ووجوب النفقة والمهر, 





إذن هذا نكاح صحيح؛ لأنه أنتج غايته وأهدافه ونتائجه» وبالتالي قيل: هذا نكاح صحيح. لكن ذلك 
الشخص نكح نكاح متعة أو تحليل أو شغار» فقيل: هذا النكاح باطل؛ لأنه لا ينتج آثار النكاح الصحيح. 


"ا ولا يقولون: توجب. 
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قوله: الصحة: استتباع الغاية» وبإزائها البطلان والفساد: النكاح عقد عرفنا آثاره» وعقد البيع 
آثاره انتقال الْلك بين البائع والمشتري في المبيع والثمن» وبالتالي جل التصرفات» فأنت بائع أحذت النقود 
ويجوز لك أن تشتري بها سلعة أخحرى إذا كان البيع صحيحاء وإذا كان البيع باطلا لم ينتج انتقال الملك 
بين البائع والمشتري ولا جل التصرفات. 

قوله: وغاية العبادة: موافقة الأمر عند المتكلمين» وسقوط القضاء عند الفقهاء؛ فصلاة من ظن 
أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الغاي: في العبادات يقال عن العبادة بأُا صحيحة إذا وحدت 
شروطها وانتفت موانعها. 
وما هي آثار العبادة بحيث إذا وحدت هذه الآثار تكون العبادة صحيحة؟ هناك منهجان: 
المنهج الأول: موافقة الأمر. يعن أنك تصلي حن تحصل على الأحر» فكل صلاة يحصل ها الأجر 


فهى صحيحة. 


المنهج الناق: أن الصلاة الصحيحة هي الى تسقط القضاء ولا يطالب الإنسان بقضائها مرة 
اشر ک. 

وثمرة هذا تنبين في شخص صلى وهو يظن أنه على طهارة» وبعد أن سلم تبين أنه على غير 
طهارة» هنا يؤحر على هذه الصلاة أم لا يؤحر؟ يؤجرء وبالتالي عند المتكلمين وهم الجمهور من الشافعية 
والمالكية وأكثر الحنابلة يقولون: هذه صلاة صحيحة؛ لأنه أراد الأحر وحصل الأجرء وكونه لم يسقط 
عنه القضاء هذا أمر آخر؛ لأن مقصودنا بالعبادات تحصيل رضا الله وأحذ الأجرء وهذا أخذ عليه الأجر 
والحنفية يقولون: ثمرة الصلاة ونتيجتها إسقاط القضاءء وصلاة المحدث لم تسقط القضاء وبالتالي ليست 
صحيحة. فبالاتفاق أنه يؤجر على الأولى» وبالاتفاق أن الأولى لا تسقط القضاءء وإنما الخلاف في 
التسمية» هل نسميها صحيحة أو فاسدة. 
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قوله: وأبو حنيفة: می ما لم یشرع بأصله ووصفه» كبيع الملاقيح: باطلاء وما شرع بأصله 
دون وصفه كالربا فاسدًا: الجمهور يقولون: الفاسد والباطل سواء. والحنفية يفرقون فيقولون: هناك فرق 
بين الفاسد والباطل» فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيحه؛ لأن أصل الفاسد ورد في الشرع 
لكنه فعل على صفة غير مشروعة وبالتالي أبطلناه» بينما الباطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه» وبالتالي 
فإننا لا نستطيع أن نصححه. 


مثال ذلك: شخص نذر أن يصوم يوم العيد» والآخر نذر أن يصوم بالليل» وصيام ما بين الفجر 
إلى المغرب مشروع» لكنه لما كان الصيام تي يوم العيد قالوا: هذا مشروع بأصله غير مشروع بوصفه 
وبالتالي نسميه فاسداء ويجب أن يقضي يومًا آخر مكان هذا اليوم تصحيحًا له» بخلاف الذي نذر أن 
يصوم ما بين العشاء إلى الفجر نقول: هذا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه وبالتالي فهو باطل لا يمكن 
تصحيحه. وهذا يقوله الحنفية. 

والجمهور يقولون: الانفكاك بين الأصل والوصف هذا في الذهن, أما في الخارج فلا يوجد إلا 
اقتران» ولا يمكن أن تكون الأشياء منفكة عن صفاتها وبالتالي قالوا: الحكم الشرعي لا يكون إلا على ما 
في الواقع لا على ما في الأذهان. 

ومثل المؤلف ببيع الملاقيح والرباء وبيع الملاقيح بأن يقول: هذه الناقة أبيعك ولدها. وم تحمل 
بعد» وهو غير موجود الآن» وغير مقدور على تسليمه» والشريعة لم تأت ببيع المعدومات» وبالتالي هذا 
غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه» بخلاف الربا فأنا بعتك حمسين ريانًا بعشرين جنيهًا تعطيئ إياها بعد 
ساعة» وأصل الصرف مشرو ع جائز لكنه لما حصل فيه التأخير منع منه» فهو جائز بأصله ممنوع بوصفه» 
فقالوا: يمكن تصحيحه بخلاف الأول. أما الجمهور يقولون: الفاسد والباطل سواءء وبالتالي نلغيهم سواء. 

وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن الإجزاء. 

قوله: والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. وقيل: سقوط القضاء: تلاحظون هنا أنهم 
حعلوا الإجزاء صفة لفعل المكلف» فإذا صليت الظهر متوضئا بالشروط وانتفاء الموانع قالوا: صلاته هذه 


إحزاء. وآخرون قالوا: الإجزاء ليس ذات الفعل وإنما الأثر المترتب عليه. 
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قوله: وردٌ: بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط؟: أي اعترض على القول 
الثاني بأن القضاء حينئذ لم يجبء فإهم يقولون: الإجزاء هو سقوط القضاء. والساقط لا يسقط إلا بعد 
ثبوته والقضاء ل يثبت بعد» فكيف يسقط وهو لم يجب؟. 
قوله: وبأنكم تعللون سقوط القضاء به: أي تقولون: ما أنها بحزئة سقط القضاء. 
قوله: والعلة غير المعلول: فالإجزاء منتج لسقوط القضاء نما يدل على أن بينهما فرقا. 
قوله: وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاةء لا المعرفة بالله تعاللى, ورد الوديعة: 
صفة الإجزاء وعدم الإجزاء لا تكون إلا في الأفعال الي تحتمل الوجهين: الإحزاء وعدم الإحزاء ومثل 


له بالصلاة» فهناك صلاة محزئة وهناك صلاة غير محزئة» وهناك أشياء لا تقبل الاتصاف بمذين الوصفين: 


3 \ 


الإحزاء وعدمه» مثل المعرفة بالله» فلا تقول: معرفة محزئة. ورد الوديعة فإما لا يقال عنها: مجزئة. هكذا 
يقرر المؤلف» وهذه أيضًا مبحث عقدي. 

اعلم أنهم يقسمون الصفات إلى: صفات تتقابل تقابل النقيضين» وصفات تتقابل تقابل الملكة) 
فالإجزاء وعدم الإجزاء ليسا نقيضين؛ لأن هناك محال لا تقبل لا هذا الوصف ولا هذا الوصف» مثال في 
الحياة: الجدار حي أم ميت؟ نقول: لا يقبل لا حياة ولا موت. وبالتالي صفة الحياة والموت ليسا نقيضين» 
تقابل تقابل الملكة والعدم» لا تقبل صفة الحياة ولا الموت» وهكذا الإجزاء وعدم الإجزاء هناك محال تقبل 
الصفة بالإجزاء وعدم الإجزاء وهناك محال لا تقبل» وهذا يسير على طريقة الأشاعرة. 

والجمهور يقولون: الصفات المتقابلة كالشيء وعدمه لا بد أن يكون الشىء متصفا بأحدهماء 
ولذلك الجدار قي الحقيقة ميت ولا يقال بأنه حي» وقد قال الله عز وجل عن الأصنام: [أَمْوَاتْ غير 
خیاء) (النحل: »)۲١‏ مع اما حجارة. 

ولما جثنا إلى إثبات صفات رب العزة والجلال قلنا: إما أن تثبتوا الصفة» وأما أن تثبتوا نقيضها. 


ا 


قالوا: لاء هذه الصفات متقابلة تقابل الملكة والعدم» وبالتالي هذا ا محل غير قابل لا الصفة ولا عدمها. 


ونحن نقول: هذا غير صحيح» فكل الصفات المتقابلة لا بد من وجودها أو من وحود نقيضها. 
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ل 


وهكذا في معرفة الله» فإنه نشأ عندهم مبحث الإرجاء فقالوا: أي معرفة لله تنفع العبد عند الله 


عز وجل. ونحن نقول: المعرفة منها معرفة محزئة ومنها معرفة غير بحزئة» فمن عرف الله ولم يقم بشرعه 
وضادّه وضادٌ أنبياءه فليس من أهل الإبمان» ومعرفته بالله وبال عليه» كما أن إبليس يعرف الله ومع ذلك 
م نجه هذه المعرفة عند رب العزة والحلال. وبالتالي معرفة الله منها ما هو محزئ ومنها غير بخرئ. 

ومثل رد الوديعة» فأنت إذا رددت الوديعة بعد إتلافها فهذا غير مجرئ, أو رددت الوديعة إلى 
شخص آخر غير صاحبها ومالكها قيل: هذا رد غير بحزئ. وبالتالي جميع الأفعال تقبل الاتصاف بالإحزاء 
أو عدمه» ولا يصح أن يقال: إن هناك أفعال ليست كذلك. 

التقسيم الخامس: تقسيم العبادة إلى: أداء» وقضاءء وإعادة. 

قوله: الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم سبق بأداء مختل فأداء: العبادة إن وقعت 
في وقتها المعين شرعًا فإفها حينئذ تكون أداءء واشترط بألا يكون الأداء مسبوقا بفعل سابق» مثال ذلك: 
لو صليت الظهر ولما سلمت تبين أنك على غير وضوءء فهذه الصلاة أداء» والصلاة الثانية لا نسميها أداء 
وإنما نسميها إعادة» مع أنه لا زال في الوقت. 

والصواب: أن الأداء والإعادة ليسا .متقابلين» وإِنما المتقابل الأداء والقضاءء وبالتالي صلاته الثانية 
أيضًا أداء؛ لأنما وقعت في وقتها المقدر شرعاء وهكذا بعد الوقت» فإنه لما نام ولم يستيقظ إلا بعد حرو ج 
الوقت توضاً وصلى» ولا سلم تبين أن في ثيابه منيًا وجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة» وهنا الصلاة 
قضاء؛ لاما حارج الوقت» وف نفس الوقت إعادة. 

قوله: وإلا فإعادة: أي إن وقعت ف وقتها المعين وسبقت بأداء فإنها إعادة. 

قوله: وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبا فقضاء. وجب أداؤه ؛كالظهر المتروكة 
قصداء أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض. أو امتنع عقا كصلاة النائم» أو شرعا كصوم 
الحائض: وإن وقعت العبادة بعد الوقت وقد وجد ف الوقت سبب الوحوب فإنه يعد قضاءء وجب أداؤه, 


وينقسم إلى أقسام : 
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القسم الأول: قضاء كان قد وجب أداؤه. كالظهر المتروك قصدا» فهذا شخص ترك صيام 
رمضان عمدًا بدون عذرء فبعد رمضان نقول: يجب عليه القضاء. لأنه قد وجب عليه الأداء وت ركه عمد 
فوجب عليه القضاءء هذا هو القسم الأول. 

القسم الثاني: أو لم يجب عليه أداؤه وكان ممكنًا. كصوم المسافر» فالمسافر لم يتعين عليه الصوم 
وجاز له الفطر» فإذا أفطر وجب عليه القضاء وفعله للصيام بعد رمضان يسمى قضاء. 

القسم الثالث: من امتنع أداؤه في وقته عقلا. أي امتنع الأداء في الوقت من جهة العقل كصلاة 
النائم» فإن النائم لا يمكن أن يصلي وهو نائم ففعله للصلاة بعد الوقت يسمى قضاء. 

القسم الرابع: من امتنع عليه أداء العبادة في وقتها من طريق الشرع. كصوم الحائض» فإنه لا يجوز 
ها أن تصوم في شهر رمضانء فإذا جاء بعد رمضان وصامت “ميناه قضاء؛ لأنه حارج الوقت. 

إذن القضاء ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما وجب أداؤه في الوقت. 

الثاني: ما لم يجب أداؤه مع إمكانه. 

ا ما امتنع أداؤه ف وقته علا 

الرابع: ما امتنع أداؤه في وقته شرعا. 

قوله: فرع: ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه» فإن عاش وفعل في 
آخره فقضاء عند القاضي أبىي بكرء أداء عند الحجة؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه: وبعض أهل العلم 
منع من تسمية بعض هذه الأقسام قضاء» والخللاف في اللفظ» وقد يكون مترتبًا على مسألة هل القضاء 
بأمر حديد أو وجب بالأمر الأول؟ رتب على هذا مسألة شخص حكم عليه بالقصاص وقالوا: سننفذ 
القصاص الساعة الثانية. فإذا أذن الظهر وجب عليه أداء صلاة الظهر» ولكن الرحل جاءه الشيطان ولعب 
عليه وقال: ما تنفعك صلاة الظهر. وعفا أولياء الدم الساعة الثانية إلا دقيقتين» فحينئذ نقول: قبل العفو 
تضيّق الوقت عليه» و م يجر له فعل صلاة الظهر بعد الثانية» ووجب عليه أن يصلي الظهر قبلها؛ لأنه غلب 
على ظنه أنه لن يعيش بعد ذلك» فلما عاش وصلى الظهر سميناها أداء لأا وقعت في الوقت المعين شرعاء 
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وهذه التسمية هي عند الحجة أي الغزالي !'!» ويرى القاضى أبو بكر الباقلان أنه قضاءء ولعل القول الثاني 
بأها أداء أصوب؛ لأنه فعلها في الوقت المقدر شرعاء وعلل له المؤلف بأن تبين فساد ظنه» والقاعدة في 
الشرع أنه لا عبرة بالظن البين خحطؤه. 

التقسيم السادس: ينقسم الحكم إلى ما كان على حلاف الدليل» وما كان موافقا للدليل. 

ل 

قوله: السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة؛ كحل الميتة للمضطرء 
والقصر والفطر للمسافرء واجبًا ومندوبًا ومباحاء وإلا فعزبمة: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل؛ المراد 
بالدليل: العلة» يعي أنه إذا حكم الشارع في محل بعلة لكنه وحدت العلة في محل ا محال ومع ذلك لا يوجد 
الحكم فنسمي هذا رخصة., أما إذا وجدت العلة ووجد الحكم فحينئذ نسميه عزعة. 

مثال ذلك: أكل الميتة حرام» ما العلة؟ نحاستهاء فإذن القاعدة: أنه إذا كانت هناك ميتة فالقاعدة 
الأصل التحريم» هذا يسمى عزية» لكن جاءنا شخص مضطر لأكل الميتة» فهل يجوز أن يأكل منها أو لا 
يحوز؟ يجوزء هل انتفت بحاستها بذلك؟ لاء إذن العلة وهي النجاسة لازالت باقية ومع ذلك تخلف الحكم 
فنسميه رخصة. 

قال: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرحصة كحل الميتة للمضطرء والقصر والفطر 
للمسافر. وجوب صيام رمضان ثبت بسبب رؤية الهلال» فالمسافر ثبت الشهر في حقه ومع ذلك رخص 
له لمعارض السفر فنسميه رخصة» وقد تكون الرحصة واجبة كما في أكل الميتة للمضطر» وقد تكون 
مندوبًا كما في قصر الصلاة للمسافر» وقد تكون الرحصة مباحة مثل: المسح على الخفين» وبعضهم يجعل 
الرحصة في مرات مكروهة» وإلا: أي إن لم يثبت الحكم على خلاف العلة فإنه يكون عزية» مثال: التيمم 
هل هو عزبمة أو رخصة؟ أو شيء ننظر إلى الحكم وإلى علته» الحكم جواز فعل الصلاة بدون وضوى, 
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0 
الحكم و جوب الوضوء للصلا 
أوجب الشرع الوضوء؟ للصلاة لوجود الماء» فإذا كان المتيمم لا يجد الماء فلا يسمى تيممه رخصة؛ لأن 


ةه والذي سيتيمم هنا يستبيح الصلاة بدون وضوءء ما هي العلة؟ لاذا 


العلة غير موحودة وهي وجود الماء فيكون عزية فاقد الماء» أما إذا كان هناك شخص يجد الماء لكنه لا 
يستطيع أن يستعمله مريض مثلًا عنده حساسية لا يستطيع استعمال الماء فحينكذ نقول: يجوز له أن يصلى 
بالتيمم وهذا رحصة؛ لأنه قد ثبت الحكم وهو جواز أداء الصلاة بدون وضوء مع ثبوت العلة الى هي 
وجود الماء. 

س: هل هذا المبحث الرخصة والعزية ها مباحث؟. 

ج: نعم عندك مثلا مبحث الاستحسان لها علاقة بالرخصة؛ لأن الاستحسان أن توجد العلة 
ولا يوحد حكمهاء هذا يسمونه استحسان لدليل حاص» ويسمى تخصيص العلة» ويسمى قادح النقد. 

س۲: هل نخصيص العموم رخصة؟. 

ج: نقول: إن كانت علة الحكم العام موحودة في امحل الخاص فإنه يسمى رخحصة» وإن كانت 
العلة قي الحكم العام ليست موجودة في الحكم الخاص فحينئذ يسمى عزية» مثال ذلك: مى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن بيع ما لم يوحد فقال: (لا تبع ما ليس عندك)» ثم رخص في السَلم» فهنا موجود أم معدوم 
السلم؟ معدوم ومع ذلك أجازه الشرع فنسميه رخصة؛ لأنه قد وجدت العلة ولم يوحد حكم التحريم, في 
المزابنة بيع الرطب بتمر فى عنه الشارع؛ لأنه ينقص إذا حف وحص منه العرايا وهي بيع تمر برطب على 
رؤوس النخل» العلة موجودة ومع ذلك انتفى الحكم» فهذا نسميه رخحصة» الشارع فى عن الرحوع في 
الهبة وأحاز للوالد أن يرجع في هبته لابنه هل هذا رحصة أم لا؟ ننظر: الحكم تحريم الرحوع في الحبة» ما 
العلة؟ أصبح الموهوب ملكا للغير ولا يجوز أذ مُلك الغيرء والوالد؟ نقول: يجوز له أن يأحذ مُلك ابنه 


فحينئذ جاز له أن يرجع في الحبة فهذا لا يعد رحصة وإنما يعد عزية. 


dd 
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المهتدين» هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين. 

أسئلة وردت للشيخ : 

س :١‏ هل يجوز أن [...] ۲۳:٦۷؟.‏ 


ج: سيأقٍ معنا مبحث القياس في الأسباب» وأن الأسباب إذا انضبطت جاز القياس. 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد». 

أخذنا فيما مضى أقسام الأحكام الشرعية وأا تنقسم إلى: أحكام تكليفية» ووضعية» وذكرنا من 
الأحكام التكليفية: الإيجاب» والندب» والتحري» والكراهة» والإباحة» وذكرنا من الأحكام الوضعية: 
السبب» والعلة» والشرطء والمانع» والأداء» والقضاءء والإعادة» والعزيمة» والرخصة» والصحة» والفساد. 
هذه الأقسام هناك ها تقسيمات وعوارض خصوصا مبحث الواجب» وبناء عليه قد يوجحد تقسيمات ماثلة 
في بقية الأحكام التكليفية» ولذلك سنأحذ هذا اليوم -بإذن الله عز وجل- تقسيمات الواحب» وننظر ما 
يصح من هذه التقسيمات وما لا يصح» وماذا يترتب على ذلك من أثرء وكما تقدم معنا أن البحث في 
الأحكام هو من أحل التصور الكلي مذه الأحكام حن نستطيع أن نعرف ماذا ستوصلنا إليه الأدلة 
الشرعية» لعلنا نقرأ هذه الأحكام. 

الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل: 

الأولى: الوجوب: قد يتعلق بمعين» وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة؛ كخصال الكفارة» ونصب 
أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة: الكل واجب» على معن أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا 
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يجب الإتيان به» فلا خلاف في المعنى. وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس» ورد 93 التعيين 
بحيل ترك ذلك الواحد, والتخيير يجوزه» وثبت اتفاقًا في الكفارة فانتفى الأول. 

قيل: يحتمل أن المكلف يختار المعين» أو يُعين ما يختاره» أو يَسُقط بفعل غيره. 

وأجيب عن الأول: بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه, وهو خلاف النص والإجماع. 

وعن الغاي: بأن الوجوب محقق قبل اختياره. 

وعن الثالث: بأن الآين بأيها آتٍ بالواجب إجماعًا. 

قيل: إن أتى بالكل معا فالامتثال» إما بالكل فالكل واجبء أو بكل واحد, فتجتمع مؤثرات 
على أثر واحد» أو بواحد غير معين ولم يوجد» أو بواحد معين وهو المطلوب. 

وأيضًا الوجوب معين فيستدعي معيتاء وليس الكل ولا كل واحد, وكذا الثواب على الفعل» 
والعقاب على الترك؛ فإذا الواجب واحد معين. 

وأجيب عن الأول: بأن الامتغال بكل واحد» وتلك معرفات. 

وعن الغاي: بأنه يستدعي أحدها لا بعينه» كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين. 

وعن الأخيرين: بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. 

تذنيب: 

الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع؛ کک المذكى والميتة» أو يباح؛ كالوضوء 
والتيمم. أو يسن؛ ككفارة الصوم. 

المسألة الثانية: 

الوجوب إن تعلق بوقت» فإما إن يساوي الفعل؛ كصوم رمضان» وهو المضيق» أو ينقص عنه 
فيمنعه مَنْ منع التكليف بانحال إلا لغرض القضاءء كوجوب الظهر على الزائل عذره» وقد بقي قدرٌ 
تكبيرةء أو يزيد عليه» فيقتضي إيقاعَ الفعل في أي جزء من أجزائه» لعدم أولوية البعض. 
وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثابئ» وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل. 
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البدل والمبدل واحد, ومنا من قال: يختص بالأول, وفي الأخير قضاء. 

وقالت الحنفية: يختص بالأخير» وني الأول تعجيل. وقال الكرخي: الآين في أول الوقت إن 
بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبًا وإلا نافلة. 

احتجوا: بأنه لو وجب في أول الوقت لم جز تركه. 


قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. 


فرع: الموسّع قد يسعه العمر كالحج» وقضاء الفائت, فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر 
لكبر أو مرض. 

المسألة الغالغة: 

الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس» أو واحدا معیتا كالتهجد فيسمى 
فرض عين» أو غير معين كالجهاد ويسمى فرضًا على الكفايةء فإن ظنّ كل طائفة أن غيره فَعَلَ سَقَط 
عن الكل» وإن ظنٌ أنه لم يُفعل وَجَب. 

المسألة الرابعة: 

وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورًا. قيل: يوجب السبب 
دون الشرط وقيل: لا فيهما. لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. 

قيل: يخنتص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر. 

قيل: إيجاب المقدمة أيضًا كذلك. 

قلنا: لاء فان اللفظ لم يدفعه. 

تنبيه : 

مقدمة الواجب: إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاةء أو عقا كالمشي 


للحج» أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي» وستر شيء من الركبة لستر الفخذ. 
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فروع: 

الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حَرْمَتَاك على معنى أنه: يجب عليه الكف عنهما. 

الثالئ: إذا قال: إحداكما طالق» حَرْمَتَا تغليبًا للحرمة, والله تعالى يعلم أن سيعين إحداهماء 
لکن لما لم يعين لم تتعين. 

الل الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب»› وإلا لم يجر تركه. 

المسألة الخامسة: 

وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأها جزؤه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن. 

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا: لاء فإن الإيجاب بدون المنع 
من نقيضه محال» وإن مُلّم فمنفوض لوجوب المقدمة. 

المسألة السادسة: 

إذا سخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز, 
والناسخ لا ينافيه» فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. 

قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه» قلنا: لاء وإن ملم فيتقوم بفصل عدم الحرج. 

المسألة السابعة: 

الواجب لا يجوز تركه» وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب» قلنا: لاء بل به 
بحصل. 

وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض ولمسافر؛ لأهم شهدوا الشهرء وهو 
موجب» وأيضًا عليهم للقضاء بقدره. 

قلنا: العذر مانع» والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب, وإلا لما وجب قضاء الظهر على 
من نام جميع الوقت. 

*** الشرح *** 
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هذا الفصل يبحث فيه عن تقسيمات الواحب وأنواعه» ويؤخذ منه مثال له في بقية الأحكام. 

قوله: الأولى الوجوب: قد يتعلق بمعين» وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة؛ كخصال الكفارة, 
ونصب أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة: الكل واجب, على معن أنه لا يجوز الإخلال بالجميع 
ولا يجب الإتيان به» فلا خلاف في المعنى. وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس: المسألة 


الأولى: تقسيم الواحب باعتبار المأمور به» الواحبات منها من يكون معيئًا لا حيار للعبد فيه مثل: صلاة 
الظهرء هل العبد يقال له: صل الظهر أو صل الصلاة الفلانية أو يقال: صلاة الظهر لازمة حتم لا سبيل 
لك الانفكاك عنها شرعاء هذا يسمى واجب معين» ويقابله الواحب الاحتياري الذي يخير فيه الإنسان 
بين خحصلتين فأكثر» من المشهور التمثيل بخصال كفارة اليمين» خير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوقم, أو تحرير رقبة» هذا تخيير» إذا عدم الثلاثة انتقل إلى الصيام» إذن الصوم لا 
مدعل له الاحتيار الخصال الأولى» قال تعالى: [ ولا تخلقوا رُءوسكم حى بلغ الذي محل فَمَنْ كان 


ا ا 


کم مَرِيضًا أو ' به أذى مِنْ رأسِه قذية مِنْ صيام أ صدقة أو سك (البقرة: »)١59‏ صيام يصوم ثلاثة 
أيام» أو صدقة يطعم ستة مساكين» أو نسك يذبح شاة» وعلى هذا يمكن تقسيم الواحبات إلى: ما هو 
معين» وما هو خير لكن في أقسام محصورة مثل خصال الكفارة خير بين ثلاثة أشياء» والثالث: ما هو خير 
في أقسام غير محصورة غير معينة» ومنل له المؤلف بتزويج الخاطب» تقدم لك مائة أو مائتين خاطب 
ويريدون أن يتزوجون بابنتك» أنت حينئذ يجب عليك أن تزوجهاء لكن لا تزوجها إلا واحد فهنا تختار 
منهم» فالواجب واحدء إذن عندنا ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: معين. 

القسم الثاني: واحب مير في أقسام محصورة. 

القسم الثالث: واحب مخير في أقسام غير محصورة. 


بعضهم يسمى الواحب في أقسام محصورة هذا يسميه مخير» وغير المنحصر في أقسام محدودة 
يسميه المبهم» وهذا اصطلاح. 
تلاحظون أيضًا أن الواحب المخير ينقسم إلى قسمين: 
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ع 


الأول: يجوز أن جمع بين جميع حصاله. حلق رأسه وهو محرم» ما الواحب؟ إما صيام ثلاثة أيام 
أ ذم وسأفعلها الثلاث جميعًا. هل يجوز أم لا؟ 
يجوز الجمع بين خصال المخير هناء لكن قي مرات لا يجوز كما في اختيار الخاطب للكفء فلا يزوجها 
لأكثر من واحد بل يزوجها لواحد حينئذ لا تجمع بين الخصال. 

س: عرفنا التقسيم» هل هذا التقسيم محل اتفاق؟. 

چے اللسهور ورن اتات الو اجب الخ والمعترلة تالا ليس آل اجب واحد و العيد فيه جر 
الواحب الثلاث معًا. من أين بنوا هذا القول؟ من القول بوجوب الأصلح على الله؛ لأنهم يقولون: لا 
يوجب الله على العباد إلا ما فيه مصلحة» وكل ما فيه مصلحة لزم أن يوضع من الشرع» فإذا كان كل 
واحد منها فيه مصلحة لزم أن تكون الجميع واحبة» وبالتالي قالوا: الكل واجب. 

س ۲: ماذا يترتب على هذا؟. 

ج: بالاتفاق أنه إذا فعل واحدًا برئت ذمته. 

قال المؤلف: يمكن تفسير قول المعتزلة بعدد من التفسيرات: 

التفسير الأول: أنه يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بما كلهاء إذن التفسير الأول تقول 
المعتزلة: لا يجوز أن نترك الجميع وإنما الوحوب في القدر المشترك بينهاء وبالتالي يقول المؤلف يصبح 
الخلاف لفظيًاء حلاف لا معن له؛ لأنه بالاتفاق أنه يجزئ فعل واحدة منهاء وأن البقية لا يلزم الإتيان بماء 
إذن على هذا التفسير لا يكون هناك حلاف بين قول المعتزلة وقول الجمهور. 

التفسير الثان: بأن الواحب عيئًا معلوم عند الله عز وجل ولا يعلمه العباد فيكون الواحب هو 
أحد هذه الخصال على وفق ما علم الله أن العبد سيفعله» هذا القول في تفسير الواحب المعين» الجمهور 
ينسبونه إلى المعتزلة ويقولون: هذا قول المعتزلة الواجب معين عند الله وفعل العبد يعينه. والمعتزلة يتبرؤون 
منه ويقولون: هذا قول الأشاعرة. والأشاعرة يقولون: قول المعتزلة. يسمون هذا التراحم» ما مععئ 


أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة» قال: أنا أريد أن 
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قوله: ورد بأن التعيين ييل ترك ذلك الواحدء والتخيير يجوزه» وثبت 
الأول: ورد المؤلف بأنه إذا قلتم معين معناها ما فيه تخيير» وبالاتفاق أن فيه تخييرَاء وبالتالي الجمع بين 
قولكم فيه تخيير وفيه تعيين هذا لا بمكن أن يكون حيرا معيئًا. 

قوله: وقيل: يحتمل أن المكلف يختار المعينء أو يعين ما يختاره, أو يُسقط بفعل غيره: وقيل 
يحتمل أن التعيين يكون باحتيار المكلف» أو أنه يتعين ما يختاره المكلف» أو يسقط وجوب الخصلة الثانية 
لكونه فعل الخصلة الأولى» كل هذه تفسيرات لمذهبهم. 

قوله: وأجيب عن الأول: بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه» وهو خلاف النص والإجماع: بدأ 
المؤلف يجيب عن جميع هذه التفسيرات» فأحاب عن الأول: بأنه يوحب أن يتفاوت المكلفون في الواحب 
في حصال الكفارة بحسب فعلهم وهذا حلاف النص؛ لأن الناس يتساوون فيه. 

قوله: وعن الثاي: بأن الوجوب محقق قبل اختياره: وأحاب عن التفسير الثاني لقول المعتزلة: بأن 
الوحوب معلوم قبل وحود المكلف وقبل اختياره» سواء احتار الخصلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. 

قوله: وعن الثالث: بأن الاي بأيها آت بالواجب إجماعا: وأجيب عن قوهم: بأنه يحتمل أن 
المكلف يختار المعين» بأنه وقع الاتفاق على أن ما يأ به المكلف هو الواجب. 

قوله: قيل: إن أتى بالكل معا فالامتثال» إما بالكل فالكل واجب» أو بكل واحد» فتجتمع 
مؤثرات على أثر واحد» أو بواحد غير معين ولم يوجد, أو بواحد معين وهو المطلوب: ثم أورد اعتراض 
آخرء قيل: لعل هذا يمكن أن عله ثمرة» حكى بعضهم ثمرة للحلاف» لو قدر أن إنسانًا فعل الخصال 


الثلاث مرة واحدة» شخص ف يده الأولى إطعام عشرة مساكين» وفي اليد الثانية كسوة عشرة مساكين» 


© 





اتفاقا في الكفارة فانتفى 


فأعطاها لرب أسرة الي فيها عشرة أشخاص سواء» حينغذ أيهما الواحب الذي كان كفارة عن اليمين؟ 
الثياب أو الطعام؟ على قول الجمهور: أن الواحب واحد مخير. الواحب واحد منهاء وعلى قول المعتزلة 
يكون الفعل كلاهما واحب» وهذا يمكن أن يعترض به أنه إذا أتى بالكل في زمن واحد فإنكم تسمون 


جميع الخصال واحبة» وبالاتفاق أن الواحب واحد منها دون الجميع» أو نقول: تأدى الامتثال بكل واحد 
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منها على سبيل الاستقلال وبالتالي عندنا نتيجة واحدة وهي براءة الذمة وفعل الكفارة نتجت من سببين 
منفصلين: الإطعام» والكسوة» وهذا بمنعونه ويقولون: كيف يوجد مؤثران ينتجان نتيجة واحدة؟ النتيجة 
الواحدة ما ينتجها إلا مؤثر واحدء أو يكون الامتثال بواحد غير معين ولم يوجدء أو يكون الامتثال 
بواسطة واحد غير معين» وهذا هو الصواب وبالتالي يثبت عندنا الواحب المخير. 

قوله: وأيضًا الوجوب معين فيستدعي معيئاء وليس الكل ولا كل واحد» وكذا الثواب على 
الفعل» والعقاب على الترك, فإذًا الواجب واحد معين: ثم جاء باعتراض آخرء فقال: الوجوب معين 
فيستدعي أن الواحب أحدها وليس الكل» وليس كل واحد منها واجبّاء فيلزم على هذا أن يكون الواجب 


هو واحد معين ولیس واحد مخيرا. 


وو 


قوله: وأجيب عن الأول: بأن الامتثال بكل واحد» وتلك معرفات: وأحيب عن قوله: إن اف 
بالكل معًا بالامتثال بالكل. يقول: لاء الامتثال بأحد هذه الخصال» وليس بالكل. 

قوله: وعن الثاي: بأنه يستدعي أحدها لا بعينه» كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين: 
قال: وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه» لما قالوا: بأنه يستلزم وجود مؤثرات» قال: أو بكل واحد 
فتجتمع مؤثرات» قال: لا يستلزم هذا كالمعلول المعين لا بد أن يكون له علة» لكن هذه العلة غير معينة 
وبالتالي لا نقوم بتعيينها. 

قوله: وعن الأخيرين: بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب 
فعلها: ثم أحاب عن الحوابين أو الاعتراضين الأخيرين فقال: ما السبب الذي يجعلنا نقول: بأن استحقاق 
الثواب والعقاب» أو بأن ترتب الثواب والعقاب على أمور معينة فقط وحيئئذ نقول: بأنه لا يجوز ترك 
الكل ولا يجب فعل الكل وإنما الواحب أحدها. كل هذه مناقشات في مسألة تقسيم الواحب إلى: مخير» 
ومعين» وهو محل اتفاق في الحملة» والاختلاف كما تقدم إنما هو ف اللفظ» وبالتالي هذه المماحكات لا 


يترتب عليها كبير أثر مع وجود الاتفاق على المعئ. 
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قوله: الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع؛ كأكل المذكى والميتة» أو يباح؛ كالوضوء 
والتيمم» أو يسن؛ ككفارة الصوم: الخصال أو الأحكام مرة قد تكون على التخيير» ومرة قد تكون على 
الترتيب» التخيير في مثل ماذا؟ فدية الأذى» والترتيب في مثل ماذا؟ كفارة الظهار. 

س: هل يجوز لي أن أجمع بين الواحبات المخيرة» وهل يجوز لي أن أفعل الأمور المترتبة معًا؟. 

ج: نقول: المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يكون الحرم هو الجمع» وبالتالي لا يجوز أن جمع بينها. 

القسم الثاي: يباح لنا فيه الحمع» مُثْل له بالوضوء والتيمم. 

القسم الثالث: يسن لنا فيه الجمع كما في حصال الكفارة. 

مرات يحرم الجمع» ومرات بباح الجمع» ومرات يستحب الجمع» لو جاءنا واحد وأطعم عشرة 
مساكين وكساهم» هل نقول حرام عليك؟ لاء بالعكس هذا مستحب» هذا تقسيم آخر. 

ننتقل للفصل الذي يليه: 

قوله: الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت» فإما إن يساوي الفعل؛ كصوم رمضان, وهو المضيق› 
أو ينقص عنه فيمنعه من بمنع التكليف باخال إلا لغرض القضاءء كوجوب الظهر على الزائل عذره 
وقد بقي قدر تكبيرةٍ» أو يزيد عليه, فيقتضي إيقاعَ الفعل في أي جزء من أجزائه, لعدم أولوية البعض: 
المسألة الثانية: تقسيم الواحب إلى: واحب موسع» وواجب مضيق» الواجبات ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الواحب المضيق» وهو أن يكون الوقت مساويًا لفعل الواحب» مثاله: في صيام 
رمضان» كم مرة نستطيع أن نصوم رمضان في شهر رمضان؟ مرة واحدة» قال شخص: أنا أصوم 
الشهرين في شهر رمضان؟ نقول: لا يمكن أن تزيد ولا يوم» هنا واحب مضيق» أيضًا من الواحبات 
المضيقة الصوم بالنسبة لبدايته ومايته» مي يبتدأ الصوم؟ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس» كم 
يستطيع أن يصوم المكلف في اليوم من مرة؟ لا يستطيع إلا مرة واحدة, لماذا؟ لأن الوقت لا يتسع له إلا 


مره واحدة هذا يسمى واجب مصيق . 
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س: هل هناك واحبات تستغرق من الوقت أكثر من الوقت المتاح؟. 

ج: نقول: لا يوجد هناك واحبات وقتها أقل من وقت أدائها. 

يقول المؤلف: هناك أناس أجازوا التكليف بامحال» وبالتالي بمكن أن يجيزوا تكليف بفعل يكون 
وقته أقل من وقت أدائه. لكن هذا تحويز عقلي أما في الواقع لا يوجد. 

النوع الثالث: أن يكون الوقت أكثرء وقت أداء الواحب» مي يؤذن العصر؟ الثالثة إلا ربع» ومى 
ينتهي الوقت الاختياري؟ الساعة الرابعة والنصف» فكم بينهما من الوقت؟ ساعتين إلا ربع» كم يمكن أن 
يصلي العصر في هذا الوقت من مرة؟ مرات عديدة» فهذا نسميه واحب موسع. 

قال: الوحوب إن تعلق بوقت» فإما إن يساوي الفعل؛ كصوم رمضان» وهو المضيق» أو ينقص 
عنه فيمنعه من منع التكليف باحال إلا في مرات لغرض القضاءء ليس لغرض أداء الفعل في الوقت» 
استيقظ قبل طلوع الشمس بثلاث ثواني لم يصل الفجر بعد الآن الوقت يتسع لأداء الفجر؟ لا يتسع» 
الوقت أقل من الواجب حينئذ نقول: الإيجاب هنا ليس لفعل الواحب في هذا الوقت وإغا لتعليق القضاء 
بذمة المكلف» لو جاءنا كافر أسلم قبل طلوع الشمس بدقيقة» هل تحب عليه الصلاة أو لا تجحب؟ تحب 
عليه الصلاة. الوقت الباقي أقل من وقت الصلاة؟ فنقول: الإيجاب هنا لغرض صحيح وهو تعليق الوجوب 
بالذمة. 

قال: كوجوب الظهر على الزائل عذره» وقد بقي قدر تكبيرة» أو يزيد عليه» فيقتضي إيقاع 
الفعل في أي جزء من أجزائه. الواحب المضيق واضح. 

س: الواجب الموسع» هل في الشريعة واحب موسع؟ وهل يكون فعله في أي وقت من أوقاته 
كر نع را 

ج: قال الجماهير: نعم» هناك واجب موسع» والواجب الموسع يجوز فعله في أي وقت من 
أوقاته وفعله في أي وقت من هذه الأوقات يسمى امتثالًا للواحب» فيكون الواحب الموسع واحبًا في جميع 


أوقاته. 
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قوله: وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثابئ» وإلا لجاز ترك الواجب بلا 
بدل. ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به» وبأنه لو وجب العزم في الجرء الثاي لتعدد 
البدل والمبدل واحد. ومنا من قال: يختص بالأول» وفي الأخير قضاء: ما الدليل على وحود الواحب 
الموسع؟ نقول: هناك واحبات موسعة في الشريعة» حالف في هذه المسألة ثلاث طوائف أو أربعة: 

الأول: أن الوجوب متعلق بأول الوقت بدلالة أنه لو أراد أن يؤخره لأثناء الوقت لوحب عليه 
واحب آخر وهو العزم على فعل الواجب في الوقت» إذ لو كان يجوز ترك صلاة الظهر في أوقات الوقت 
دوك القوع لكالت صاذة الظهر ا تركها بلا وجي أحر و حيبي عن هذا 
القول بأن العزم ليس بدلا عن صلاة الظهر في أول الوقت بل هو واحب مستقل» ولذلك لو عزم أن 
يودي صا الظهر بعد زوال الشمس لقلناء بان هذا العرم ليس بدلا عن واجي خر .ولو كان العوه هذا 
بدل عن الواجب لحاءنا شخحص وقال: أنتم تقولون: الواحب الصلاة في أول الوقت بدطا العزم» أنا بعزم 
ولن أصلي. لكن هذا غير مقبول بالاتفاق. 

واعترض على الثاني قال: لو وجب العزم قي أول الوقت لوحب عزم آخر في الوقت الثاني ليؤدي 
الصلاة بعدها وبالتالي يتعدد البدل» مع أن المبدل منه واحد» وبالتالي يتبين لنا ضعف هذا القول. 

القول الثاني: يقول: بأن الواحب الموسع قي أول الوقت واحب وأداء لكن في آخر الوقت نسميه 
قضاءء وأشار المؤلف إلى أن هذا القول هو قول بعض الشافعية. 

قوله: وقالت النفية: يختص بالأخيرء وني الأول تعجيل: القول الثالث: أن فعل الواحب الموسع 
في أول الوقت هذا ندب» وفعله في آخر الوقت يكون واحبًاء فحينئذ لا يجب هذا الموسع إلا في آخر 
وقته» أما في أول الوقت ما يجوز فعله؟ قالوا: يجوز فعله لكن يكون من قبيل تعجيل فعل الواحب» مثل 
الزكاة لما يوم محددء هل يجوز للإنسان أن يقدمها؟ نعم» يجوز للإنسان أن يقدمهاء قالوا: هكذا في 
الواحب الموسع» من فعل في أول الوقت هو تقد للواحب على أول وقته. وهذا قول حاطئ بل الوقت 
كله وقت للصلاة» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الوقت بين هذين). 
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قوله: وقال الكزخي: الآ في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبًا 
وإلا نافلة. احتجوا: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه. قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء 
من أجزائه: القول الرابع: يقول: من أدى الصلاة في أول الوقت فحينفذ ننظر إلى آخر الوقت هل لازال 
OSE o‏ رن أ أن كا سيل مانا سر ENE ol‏ 
قبل آخر الوقت ميناه نافلة وندباء مثال ذلك: رحل صلى الظهر في أول الوقت» وحن في أثناء الوقت أو 
مات» وفي آخر الوقت علم بأنه ليس أهلًا للواحب في آحر الوقت» فهل نقول: نتبين حينئذ أن ما فعله في 
أول الوقت يكون نافلة؛ لأنه أصلا يجوز له تركه؟ نقول: العاقبة مجهولة له وبالتالي تعلق الوجوب بذمته 
عد لما ها اجا 

هذه الأقوال الأربعة يبنون على أن الواحب الموسع في أول الوقت يجوز ت ركه» وما جاز ت ركه فإنه 
لا يكون واجبًا ني ذلك الوقت وإنما يكون واجبًا في آحر الوقت» وأحيب بأنه لا يمتنع كما قلنا هناك في 
الواحب المخير» أن العبد يخير قي فعل أي الخصال فهكذا هنا يجوز أن يخير العبد في وقت الامتثال فَإمُا 
أوقات متقاربة وبالتالي يترحح لنا: رأي الجمهور بتقسيم الواحب إلى: موسع» ومضيق» وبعض الحنفية 
يقول: أسميها ظرف ومعيار» هذه تسمية فقط. 

قوله: فرع: الموسّع قد يسعه العمر كالحج, وقضاء الفائت, فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن 
أخْر لكبر أو مرض: الموسع ينقسم إلى أقسام: منها: ما يسعه جميع العمر» بحيث يجوز للإنسان أن يفعله 
في أي وقت من عمرهء ومن أمثلة هذا: فعل المحلوف عليه؛ قال: والله لأتصدقن ,عائة ريال. مئ؟ غير 
حدد» لو لم يمتثل إلا بعد ستين سنة لحد متثلاء فهذا واحب موسع يسعه جميع العمر» المؤلف ذكر للحج 
وهذا على مذهب الشافعية؛ لأمُم يرون أن الحج لا يجب على الفور» والجمهور يخالفوكم» ومثله: قضاء 
الفوائت» قال: فله التأخير. يعن ما كان من هذا القسم الموسع فيجوز أن يؤخره» مثل فعل المحلوف عليه 
مثله: النذر غير المعين بوقت» فيجوز له أن يتأخر في فعله ما ل يتوقع أو يغلب على ظنه أنه سيفوت ذلك 


الفعل إذا أخره» ومثلنا له في الدرس الماضى بالذي يقتل الساعة ثنتين فيجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى 
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حر الواحب الموسع ما م يتوقع 
أي ما لم يغلب على ظنة فوات الوقت إذا أخر الواحب عن أول وقته سواء كان وفاته بسبب كبر السن, 
أو بسبب مرضء أو غير ذلك. 

قوله: المسألة الثالثة: الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمسء أو واحدًا معيئًا 
كالتهجد فيسمى فرض عينء أو غير معين كالجهاد ويسمى فرضًا على الكفاية فإن ظنّ كل طائفة أن 
غيره فعل سقط عن الكلء وإن ظنّ أنه لم يُفعل وَجَب: تقسيم الواجب باعتبار الفعل المكلف به: هناك 
فرض كفاية وفرض عين» فرض العين هو الذي يتعلق بالشخص بعينه ولو فعله غيره لم ينفك من الأمر 
ويجب عليه الامتثال» قلنا له: صل صلاة الظهرء فإن صلاة الظهر واجبة. قال: الحمد لله المسجد مليان 
بصلاة الظهر يكفون يا أحي. نقول: هنا الواحب تعلق بك فيكون واحبًا عينيّاك فرض عين» وفرض العين 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: فرض على جميع الأعيان» مثل معرفة الله» وصوم رمضانء فما يأتينا واحد مكلف 
يقول: أنا ما وجب علي صوم رمضان» نقول: صوم رمضان ما عاد فيه إشكالية» لكن معرفة تحب على 
كل واحد» توحيد الله تحب على كل واحد. 

القسم الثاني: تحب على بعض الأعيان دون جميعهم لكنها تتعلق بأعيائهم» في الصلوات الخمس» 
المرأة الحائض لا يحب عليها أن تصلي الصلوات الخمس» فهذا نوع من أنواع فرض الكفاية لا يتعلق 
يجميع المكلفين وإنما يتعلق ببعضهم بأعيافهم. 

النوع الثاني: الواحب غير المتعين يسمى فرض الكفاية» ومثاله: تغسيل الميت» صلاة الجنازة» هذه 
فروض كفايات» ما حكمها؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وإذا تركه الجميع أَعموا جميعاء 


والواحب هنا يتعلق بغلبة الظن» بحيث إذا غلب على ظنك أن هناك من قد قام بالواجب فحينغذ يسقط 


ثنتين ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد الثانية» فله التأخير يجوز له أن يو 


الثم عنك» سواء قام به آحرون أو لم يقم» وإذا غلب على ظنك أنه لن يقوم بالواحب أحد فحينغذ يتعين 
عليك» نمثل لذلك ,كثال: عند المسبح ممع صوت غرق أنقذون» يعلم أن المسبح فيه سباحين ويعرف 
السباحة» وغلب على ظنه أن بقية السباحين سيقومون بإنقاذه حينئذ نقول: لا يتعين عليك» لكن لما مع 





سر 1 
سردت هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ - حفظه الل - 






صوت الغريق: أنقذون من الغرق. وغلب على ظنه أنه لا يوحد أحد وجب عليه أن ينقذه» لما أنقذه 
وحد عشرة أشخاص كلهم مدربون في السباحة, ل عله سانا لأنه غلب على ظنه أنه لا 
يوجد من يفعل هذا الأمر. 

س: فرض العين واضح» وفرض الكفاية هل يتعلق وجوبه بالجميع؟ أو نقول: بالبعض لا على 
العين؟ . 

ج: الجمهور يقولون الأول» يقولون: يحب على الجميع ويسقط الإثم بفعل البعض. 

الواحب الكفائي منه ما لا يمكن أن يفعله أكثر من واحد مثل ولاية القضاءء أو الولاية العامة, 
هذا ما يتولاه إلا واحد وبالتالي هذا فرض كفاية لا يصح فعله إلا من الواحد» وهناك فروض كفاية كلما 
زاد الناس في فعلها فهو أحسن مثل: صلاة الجنازة. وتغسيل الميت من الأول أم من الثاني؟ جاءوا أهل 
المسجد (457؟) مصلي وكل واحد حاسر عن ذراعيه سأغسل الميت» نقول: أنتم كثير» قالوا: سنشترك 
في تغسيله. نقول: هنا لا يمكن الجمع بين الجميع وبالتالي يقتصر الوجوب على عدد من يكفي. 

قوله: المسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورًا. 
قيل: يوجب السبب دون الشرط وقيل: لا فيهما. لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل: 
بيختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر. قيل: إيجاب المقدمة أيضًا كذلك. قلنا: لاء فان 
اللفظ لم يدفعه: المسألة الرابعة تقسيم الواحب إلى: واحب أصلي» وواجب كوسيلة» صلاة الجماعة في 
المسجد هذا واحب» أصل أم وسيلة لغيره؟ نقول: أصل» قال تعالى: ١‏ وَأَقِيمُوا الصلاة وآثُوا الزّكاة 
وَارْكمعُوا مّعَ الرَاكِعِينَ] (البقرة: 47)» كيف يذهب إلى المسجد؟ لازم وسيلة هذه الوسيلة واجبة؛ لأنه لا 
يتم فعل الواحب إلا يما وبالتالي تكون واحبة سواء على رجليه أو سيارة أو محمول. 
يُشترط في الواحب كوسيلة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون الواجب قد تقرر بالوسيلة أو بدوفاء الزكاة واحبة» لا تحب الزكاة إلا 


علك النصاب فيجب أن نملك النصاب من أجل الزكاة؛ لأن ما يتم الواحب إلا به فهو واجبء فبالتالي 
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يحرم على الفقير أن يبقى على فقره» يحب عليه أن بملك النصاب» أليس كذلك؟ نقول: لا لماذا؟ لأن 
الواحب ما تقرر إلا بعد وحود الوسيلة وبالتالي لا تكون الوسيلة واحبة» وهذا ما يعبرون عنه: ما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواحب؛ لأن الأول واجب وجدت الوسيلة 
أو لم توحد» متقرر» متعلق بالذمة» حالس في بيته قلنا له: صل. قال: أنكم ما تقولون: الشيء لا يجب إلا 
عند وجود وسيلته وبالتالي أصلًا صلاة الجماعة لم تحب على. نقول: لاء الوجوب متقرر متعلق بذمتك 
وبالتالي وحبت عليك الوسيلة» لكن في الزكاة قلنا: الزكاة لم تحب بعد على الفقير إلا إذا ملك النصاب» 
قبل ملك النصاب وهو الوسيلة لم يكن هناك وحوب ول يتعلق الواحب بالذمة. 

الشرط الثاني: أن يكون مقدورًا عليه فإن لم يكن مقدورا عليه فحينئذ لا تحب الوسيلة» مثال 
هذا: الوضوء واجب للصلاة» ولا ينفعل هذا الواجب إلا بالماء لكنه لا يجد ماء» ما في قدرته إيجاد ما يخلق 
ماء» في برية ما يستطيع فحينئذ نقول: الوسيلة لم تحب هنا؛ لعدم القدرة عليها. 

الشرط الثالث: ألا يكون من فعل الغير» صلاة الجمعة لا تحب إلا بالعدد على احتلاف بينهم في 
العدد: أربعين أو مسين أو اثنا عشرء أو ثلاثة أو أربعة» لو جاءنا شخص يريد أن يصلي الجمعة ودحل 
المسجد لم يجد إلا واحد معه أصبحوا اثنين لا تتحقق الجمعة بذلك» قلنا: لا يمكن فعل الجمعة إلا بعدد, 
فيجب عليك أن تسحب أشخاص من شعورهم وتأحذهم إلى المسجد ليصلوا. نقول: هذا من فعل الغير» 
وبالتالي الوسيلة لا بحب هنا. 

الشرط الرابع: ألا تكون الوسيلة شرطاء وبعضهم يقول: ألا تكون شرطا ولا سببّاء قلنا: هذا ما 
نحتاج إليه مع تقرير قاعدة: وسيلة الحكم لا تثبت الحكمء ووسيلة امتثال الحكم تكون واجبة أو تأخذ 
الحكم» وبالتالي لا نحتاج إلى البحث في السبب والشرط. 

ورد المؤلف على من قال: بأن الشرط لا يحب مع كونه وسيلة» بأن قال: إذا كلفنا الشرع 
بالمشروط هذا تكليف بالشرطء قال لنا: لا تصح الصلاة إلا بوضوءء ثم قال: يحب عليكم أن تصلوا صلاة 
الظهر إذا زالت الشمس. فمعناه يجب عليكم الوضوء؛ لأنه وسيلة إلى امتثال الصلاة» فهنا مع أن الوضوء 
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بالوجوب. نقول: هذا ليس بصحيح. 

اعترض بعضهم فقال: يختص إيجاب الوسيلة بوقت وجود الشرط. فهؤلاء يقولون: الأمر المطلق 
يجوز أن يكون مختصا بوقت وجود الشرط فقطء لما قال: صلوا تحب عليكم الصلاة. يقول: يمكن أن 
يقول الشرع لا تحب الصلاة إلا عند كون الإنسان متوضما. الحواز العقلى يجيزه» وبالتالي لا يمتنع أن 
يكون الوحوب متعلقا بوحود الشرع» قال المؤلف: هذا احتمال ذهيئ وجواز عقلى جرد حلاف ظواهر 
النصوصء» عندنا نص جعل الطهارة شرط للصلاة» وعندنا نص آحر جعل الصلاة واحبة عند زوال 
ا ا اه نار الك ی ايكون 1 ليان مر مها لسك عفدن اراسي 

اعترض على إيجاب الوسيلة فقالوا: الشرع ما جاء وقال: وسيلة الواحب واجبة» والأصل أننا 
نقف على ما أوحبه الشرعء ما دام أوحب الشرع الصلاة فقط انتهى» الذهاب إلى المسجد, الوضوءء لا 
نوحبها وإلا لكنا قد زدنا على كلام الشارع ما ليس منه» قلنا: لاء ما هو حلاف الظاهر» بل الظاهر يدل 
عليه لماذا؟ لأن الظاهر هو إثبات ما أثبته اللفظ ونفي ما نفاه اللفظ» لما منعنا من وجوب الوسيلة كأننا 
نفينا الوحوب مع أن اللفظ ما دل عليه لا إثبانًا ولا نفيّاء وبالتالي إثبات الوسيلة ليس خلاف الظاهر. 

قوله: مقدمة الواجب: إما أن يتوقف عليها وجوده شرعًا كالوضوء للصلاة, أو عقلًا كالمشي 
للحج» أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي» وستر شيء من الركبة لستر الفخذ: قسم 
المؤلف مقدمات الواجب إلى أقسام: 

القسم الأول: مقدمة للواحب من جهة الشرع» مثل الوضوء مقدمة للصلاة» من أين جعلنا 
الوضوء مقدمة للصلاة؟ من طريق الشرع. 

القسم الثاني: قد يكون توقف الواحب على مقدمته من باب الأمر العقلى» ومّثل له: بالمشي إلى 
الحج, الحج واحب وبالتالي يكون المشي إليه واجبا؛ لأنه لا يتم الحج إلا بالمشي إليه. 

القسم الثالث: قد يكون توقفه عليه من العلم به» ومّثل له: عسألة شخص ترك صلاة من صلوات 
أمس» وما هي هذه الصلاة؟ نسيهاء حينئذ نقول له: لا يتم براءة ذمتك إلا بفعل الخمس» فعندك صلاة 
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متعينة عليك؛ لأنك تر كتها وباقي أربع صلوات تحب عليك؛ اوسا الى فين تع الو ابحبء وما 
له .مثال آحر: بأنه يحب ستر العورة في الصلاة من الركبة إلى السرة» الجمهور يقولون: الركبة لا يجب 
تغطيتها لكن لا تتحقق من تغطية فخذك إلا بتغطية جزء من الركبة» فهنا أوجبنا تغطية جزء من الركبة؛ 
لأننا لا نعلم أننا امتثلنا الأمر بستر الفخذ إلا بفعل ذلك». 

ذكر المؤلف في آخر هذه المسألة فروع. 

قوله: فروع: الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حَرَمَتَا على معنى أنه: يجب عليه الكف 
عنهما: الفرع الأول: لو اشتبهت منكوحة بأجنبية حرهتا. 

س: قد يقول قائل: كيف تشتبه؟. 

ج: نقول: مثاله: زيد عنده ابنتان إحداهما رضعت من أمك» وإحداهما أحتك من الرضاعة 
لكنك لا تعلم هل هي الكبرى أم الصغرى» حينئذ يجب عليك ترك الاثنتين» الراضعة؛ لأا أخحتكء 
والأخرى؛ لأا اشتبهت با. 

س7: هل نقول: الحرم هي الراضعة فقط والأحرى ليست محرمة في الأصلء وإنما يحب علينا أن 
نكف عنها؟. 

ج: نقول: التحريم والتحليل ليس صفات الذوات وإنما هو صفات لأفعالنا نحن» وبالتالي نقول: 
ما دام وجب الكف عنهما فهما حرام عليك» وبعد ذلك بيمكن تنكشف» نقول: قد يتحول الشيء من 
كونه محرمًا إلى كونه مباحًا لا اختلاف على صفاته» الميتة تحرم على غير المضطر وتُباح للمضطر» تغير 
حكمها بتغير بعض صفاتاء مال أحوك لا يجوز أن تتصرف فيه فإذا مات وورثته حاز لك أن تتصرف 
فيه» فتغير الحكم في الذات الواحدة أمر غير مستبعد وبالتالي لا نقول: إن الأخرى غير الراضعة ليست 
حرامًا ما دام حرم عليك النكاح بها حينئذ هي حرام. 

قوله: الثابئ: إذا قال: إحداكما طالق» حرمتا تغليبًا للحرمة: النوع الثاني: لو قال: إحداكما 


طالق حر متا تغليبًا للحرمة. 
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س: ما الفرق بين المسألتين؟. 
کے اميسال الأول" التحرتم متعلق بال سين ولا يزول التحريم بسبب من عند المكلف وهنا لما 
حرم قال: إحداكما طالق. لم تتعين فحينئذ لا تخلو المسألة: بمكن أنه قد نوى إحداهما قبل ذلك فحَرمت 


المنوية» وحرمت الثانية؛ لأا مشتبهة بها فتكون من المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا قال: إحداكما طالق 


ولم ينو إحداهما فحينئذ يجب عليه الإمساك عنهما حن يحصل التعيين» .ماذا يحصل التعيين؟ بعض العلماء 
يقولون: بواسطة قرعة. وبعضهم يقول: بواسطة الاختيار. وبعضهم يقول بطرق أخرى. 

قوله: والله تعالى يعلم أن سيعين إحداهماء لكن لا لم يعين لم تتعين: والله تعالى يعلم أن المكلف 
سيعين إحداهما لكن ما دام لم يعين بعد فحينئذ لم تتعين ويحرم عليه الجميع. ما الفرق بين هذا الفرع 
والذي قبله؟ هذا الفرع يتمكن العبد من كشف أو تعيين أحد الممنوعات. 

قوله: الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب» وإلا لم يجر تركه: فرع 
آحر» الواجبات ها من جنسها مستحبات» فمرات تكون منفصلة انفصانًا كاملا مثل صلاة الظهر وهناك 
سنة الظهرء ما الواحب؟ صلاة الظهر» وسنة الظهر مستحبة» وهناك متصلة لكنها متميزة مثل قول: 
سبحان ريي الأعلى» الأولى واحبة والباقيات مستحبة متميزة وإن كانت متصلة» وهناك واجبات غير 
متميزة» مثال ذلك: في الركوع» واحد ي ركع ويجلس حمس دقائق» وواحد يجلس ثلاث ثواني» كلاهما فعل 
الواحب» الزيادة هنا زيادة الركوع هي من جنس الواجب وهي غير متميزة عنه» فهل نقول: الزيادة 
واحبة؛ لأن الاسم يصدق عليها أو لا؟ هذه من مسائل الخلاف» منشأ الخلاف في قوله تعالى: 
(وَارْكعُوا] (البقرة: »)٤۳‏ هل يقع الامتثال به بأدن ما يسمى ركوعًا أو يصدق على جميع ما يسمى 
ركوعا؟ هذا يسمونه الاسم المطلق» هل يفسر بأقل مسماه أو بالكامل منه؟ هذه من مسائل الخلاف» 
والصواب: أنه يصدق على أقل مسمى أن الزائد يكون مستحباء طبقها على مسألة وجوب الوسيلة» هل 
يصدق عليها اسم واحد الزيادة الوسيلة أو لا؟ نقول: هناك أشياء لا يتصور عقَلا فعلها إلا بفعل وسيلتهاء 


قال: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واحب. هل يجب عليك مسح رأسك؟ أو مسح 
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الخف؟ هناك شيء زائد حينئذ الزائد هل يسمى واجبًا؟ نقول: لا يسمى واجبًا وإنما هو مستحب. ما 
دليلك؟ أنه يجوز ت ركه والزيادة في الركوع يجوز تركها فلم تكن واجبة. 

قوله: المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأها جزؤه فالدال عليه يدل 
عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا: لاء فإن الإيجاب 
بدون المنع من نقيضه محال وإن سُلّم فمنفوض لوجوب المقدمة: المسألة الخامسة: قال: وجوب الشيء 
يستلزم حرمة نقيضه. ما معن النقيض؟ النقيضان ما لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفعان» مثال ذلك: 
انتم ساكتون أم متكلمون؟ قبل قليل كنتم ساكتين والآن متكلمون» هل يمكن أن تكون ساکتا متكلمًا في 
وقت واحد؟ ما يمكنء هل بمكن ألا تكون ساكنًا ولا متكلمًا في وقت واحد؟ لا بمكن» حيئئذ إذا قلت 
لك: اسكتء معناه: لا تتكلم» وإذا قلت لك: تكلم» معناه لا تسكت» فوجوب الشيء» وحوب 
السكوت يستلزم حرمة نقيضة وهو الكلام» لماذا؟ لأن من مسمى الشيء ترك نقيضه وحينغذ الأمر بالفعل 
يدل من جهة التضمن على النهي عن نقيضه» وهذا أيضًا يشمل الضدء الأمر بالشيء نمي عن ضده؛ لأن 
الضد ما هو؟ الضدان ما لا يجتمعان في محل واحدء مثاله: القيام والجلوس» هل بمكن أن تكون قائمًا 
جالسًا في وقت واحد؟ نقول: لاء إما قائم أو حالس» هل بمكن ألا تكون قائمًا ولا جالسًا في وقت 
واحد؟ نقول: نعم» تكون مضطجعاء هذا يسمى ضدانء إذا أمرتك بالقيام فحينئذ هذا مي عن كل ضد 
من أضداده وهو الجلوس والاضطجاع» فالأمر بالشيء نمي عن ضده من جهة التضمن أو الالتزام. 

هذه المسألة وقع فيها حلاف من جهتين: 

الجهة الأولى: هل الأمر نمي عن ضده من جهة اللفظء من جهة الكلام؟ نقول الأمر بالشيء ليس 
هيا عند ضده» ذات اللفظ ليس فيا عن الضد لكن أخذناه من جهة المعيئ» من جهة اللزوم» وبالتالي الأمر 
بالشيء مي عن ضده من جهة المعن» لكن من جهة اللفظ والكلام نقول: لا. قوله: احلس» غير قوله: لا 
الأشاعرة يقولون: الأمر بالشيء في عن ضده من جهة اللفظ. لاذا؟ لأنهم يقولون بإثبات الكلام 


النفسي» يقولون: الكلام هو المعاني النفسية. وبالتالي معن اجلس معناه: لا تقم» وبالتالي اللفظان ما دام 
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يدلان على مدلول واحد فهما لفظ واحد؛ لأنهم يقولون: المع واحد فكان اللفظان واحدًا. وهذا 
يتصوره الإنسان جحرد التصور يدل على عدم قبوله» قوله: لا تقم» لفظ مغاير لقوله: اجلس. 

الجهة الثانية: الأمر بالشيء ليس فيا عن ضده» وهذا يقول به المعتزلة» لماذا قالوا؟ قالوا: لأن الآمر 
بالفعل قد يغفل عن ضده. أنت تقول: اجلس. وما يطرأ على ذهنك القيام أو الاضطجاع» أنت تريده 
يجلس فقطء القيام والاضطجاع لا يطرأ على ذهنك» فتقول المعتزلة: كيف تحعلونه ناهيا على ما لم يطراً 
على ذهنه من المعاني؟ قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب يعن المتكلم بالأمر قد يغفل عن النقيض» 
وبالتالي كيف تحعلونه ناهيًا عن النقيض وهو غافل عنه؟ قلنا: لاء ليس بصحيح فإن إيجاب الفعل بدون 
المنع من نقيضه هذا أمر مستحيل» هل يتصور واحد أنه يأمر بالجلوس ثم لا يكون ناهيًا لك عن القيام؟! 
ولو سلمنا أنه يُتصور علا إلا أننا قد قررنا سابقا: أن وسيلة الواحب واجبة» فحينكذ نقول: بأن النهي عن 
ترك النقيض هو واحب على جهة وجوب الوسيلة كما في قاعدة: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 

قوله: المسألة السادسة: إذا سخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي؛ لأن الدال على 
الوجوب يتضمن اواز والناسخ لا ينافيه» فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل: الجدس 
بتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعهء قلنا: لاء وإن سُلّم فيتقوم بفصل عدم الحرج: المسألة السادسة: إذا كان 
هناك فعل واحب مثل قيام الليل في أول الإسلام» سخ الوحوبب» فهل نقول حينئذ: هذا يبقي الجواز 
العقلي ليس الحواز الشرعي مما يشمل الوجوب والندب والإباحة؛ لأن هناك جائز خاص بالمباح اسمه 
الجائز معن الخاص» وهناك جائز معن عام يشمل كل ما يقع سواء على جهة الندب أو على جهة 
الوجوب أو على جهة الإباحة؟ الجمهور يقولون: إذا تسخ الوجوب فحكم الجواز باقي؛ لأن نسخ الأقل 
لا يدل على نسخ الأكبر» وقال الغزالي: إذا تسخ الوجوب فإنه يدل على التحريم. 

واتار آلا لف فول الجمهور :واسعدل غلى..ذلك بات الدليل الأول الذي دل على الوجوبيه دل 
على معنيين: الإلزام» والجواز العام» تسخ الإلزام وبقي الجواز العام والناسخ لا يناقي الجواز العام» رد على 
هذا بأن الجنس يتقوم بالفصلء المراد بالجنس الاسم الكلي العام» اسم الجواز هذاء يشمل الوحوب» 
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والإباحة» والندب» والوجوب جزء منه» فالجنس الذي هو الحواز العام يحصل ويتقوم ويوحد بوجود 
الفصل فإذا نفينا الفصل نفينا الجنس» قلنا: لاء ليس بصحيح» نفي الأحص لا يدل على نفي الأعم. قلنا: 
الطلاب مائة ناجحون, ثم نسخنا النجاح في حق زيد حينغذ يختص الحكم به دون البقية. 

قوله: المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه. وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو 
واجب» قلنا: لاء بل به يحصل: هذه آخر مسألة: الواحب هو الذي لا يجوز تركه وبالتالي ما معن كون 
الشيء واجبًا؟ أنه لا يجوز تركه» قال الكعبي: قولكم لا يجوز تركه هذا لا يختص بالواحب بل المباح 
كذلك» لاذا؟ قال: فعل المباح ترك للحرام» وترك الحرام واحب» فيكون المباح واجبّاء مع أنه يجوز تركه. 
قلنا: يلزم على قولك هذا أن يكون الحرام الآخر واحبًا؛ لأننا قد نترك الحرام الأول من أجل الحرام الثاني 
فيكون الحرام الثاني واجبًاء وبالتالي هذا يدل على أن الحجة الى بناها ليست بصحيحة, قال: قلنا: لاء أي 
بأن الترك لفعل المباح هو ترك للحرام لكن فعل المباح يحصل به ترك الحرام» فرق بين كون الشيء هو 
نفسه وبين كون الشيء يحصل بواسطة غيره. 

قوله: وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الخائض والمريض والمسافر؛ لأهم شهدوا الشهرء وهو 
موجب» وأيضًا عليهم للقضاء بقدره. قلنا: العذر مانع» والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب» 
وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت: قالت الفقهاء: الحائض يجب عليها صوم رمضان 
في أثناء الشهر وهكذا المريض والمسافر؛ لأن السبب في إيجاب الصوم هو رؤية الحلال ودحول الشهر» وقد 
دحل في حقهم وبالتالي وجب عليهم قضاء الأيام الي أفطروهاء فهنا واحب صوم رمضان بالنسبة 
للحائض والمريض والمسافر واحب ومع ذلك جاز تركه بالإجماع» فهل يمكن أن نقول: بعض الواجب 
يجوز تركه؟ فقال: قلنا في الجواب: را الصوم قد وجب عليه بل الصوم منع من 
وجوب هذه الأمور عليه» والقضاء ليس لكونه وجب عليهم» وإنغا لكوتمم كانوا صالحين للإيجاب وقت 
السبب الذي هو وقت دخول رمضان» ولذلك من نام عن الصلاة ما نقول: إنه وجب عليه أن يفعل 


الصلاة وقت نومه بل إذا استيقظ» فالوجوب هنا في الزمن الثاني وليس في الزمن الأول» وبالتالي القضاء 
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ليس متوفقا على وجوب الفعل في الزمان الأول» وإنما على وجود سبب الوجوب سواء تعلق الوجوب 
بذمته أو لاء وهذه لما بحث آخر وهو أن القضاء هل يجب بأمر جديد؟ أو يثبت وجوبه بالأمر الأول؟» 
وعلى كل المسألة في حقيقة الواحب هل هو الذي لا يجوز تركه؟ قال بعض أهل العلم: الواحب لا يجوز 
تركه ناا ا أن يدحل معنا الواحب الموسع» الواحب الموسع في أول وقته واحب ومع ذلك 
جوز تركه لكن بشرط الإتيان به في أثناء الوقت» وبالتال نقول: الواحب لا يجوز تركه مطلقاء فيدحل 
معنا مسألة الحائض والمريض والمسافر فإفهم لا يجوز لهم تركه مطلقاء أما إذا تركوه وجب عليهم قضاؤه: 
ويهذا نكون انتهينا من هذه المباحث المتعلقة بأحكام الحكم أو آثارا لحكم الشرعي وأقسامه» ولعلنا -إن 
شاء الله- نتكلم عن بقية أ ركان الحكم فيما يأ ونتكلم عن الحاكم والحكوم عليه وهو المكلف, والحكوم 
به وهو فعل المكلف قي لقائنا الآن. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أسئلة وردت للشيخ: 

س :١‏ واحب موسع عزم الإنسان على أدائه ثم مات قبل أن يؤديه؟. 

ج: لا يلحقه إم؛ لأنه فعل ما أجاز له الشرع فعله من التأخير وبالتالي لم يلحقه إم» مثال 
ذلك: امرأة لم تصلي صلاة الظهر في أول الوقت» وقالت: أصليها قبل العصر بنصف ساعة. فماتت 
بسكتة» نقول: ليس عليها شيء» ولذلك الرحل الذي وقصته ناقته في عرفة ما قلنا يكمل» وهناك طائفة 
من الأشاعرة قالوا: يجوز أن يكلف الشرع بفعل مستحيل» وبالتالي أجازوا أن يكلف الشارع المكلف 
بفعل يكون وقته الذي يستغرقه أكثر من الوقت المتاح» وسيأت معنا مسألة تكليف الحال في الدرس 
القادم. 

س۲: الفرضيات العقلية الي لا توحد في الخارج هل تثُقبل» هل يصح الاعتراف ها؟. 

ج: إذا كان في تقرير حكم عقلي يصح الاعتراف باء وإذا كان في تقرير حكم شرعي فلا 
يصح الاعتراف يماء نقول: صلاة الظهر واحبة. قال: ألا يجيز العقل أن بعض الناس م بمتثلوا؟ قلنا: الجواز 
العقلي ما لنا علاقة به. 





7 حر‎ ١ 
0 هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله‎ 





س۳: هل هناك سنن كفايات؟. 


ج: نعم مثلًا البلد يحتاج إلى بناء سد أو بناء طريق لكنه ليس هناك ضرورة فنقول: هنا سنة 
ومستحب على الكفاية» يفعله واحد أو اثنين» إذن يوجد هناك سنن مستحبات على الكفايات. 

175[ نت 

ج: الواحب تقرر الإلزام به» والوحوب هذا هو الخطاب الذي ينتج كون الفعل واجباء 
والإيجاب كذلك لكن الوجوب باعتباره إذا التفتنا إلى المكلف قلنا: وجوبء وإذا التفتنا إلى الشارع قلنا: 
إيجاب» فالإيجاب والوجوب .معن واحد» لكن نلتفت قي الوحوب إلى من يقع عليه الواحب» وني الإيجاب 
نلتفت إلى من صدر منه الواجب. 

س © : |...] ه::5”لم؟. 

ج: لاء مرتبط بالأحر» لا يمكن أن يؤجر أو لا يؤجر الجميع عند فعله؛ لأن الحاحة إلى شيء 
واحد» مثال ذلك: عندنا شخحص سأل عن مسألة يستحب الحواب عنهاء الطريق أو نحوه» وعندنا عشرة 
يعرفون» يحصل المقصد الشرعي بجواب واحد» وبالتالي هو هنا مستحب على الكفاية» لو جاءنا واحد 
وأعطاه الطريق أو شرح له هذا الأمر ثم بعد ذلك قام الثاني بالشرح» نقول: الثاني لا داعي له» حينئذ لا 
يستحب من الثاني» الناس لا يحتاجون إلا إلى سد واحد في النهر وبالتالي بناء السد مستحب ويتحقق هذا 
الفعل المستحب من واحد» ولو جاء كل واحد يقول: أنا سأب سداء نقول: الأول نحتاج إليه والباقي 
يؤثر سابًا. 

س5: [...] ۸۸:۳۰؟. 

ج: عندنا في فرض الكفاية هناك عزم له أجر مستقل» وهناك فعل له أجر مستقل» من لم يعزم 
ولم يفعل ليس له أجرء يعن الأجر إما على نية وإما على فعل» وإذا لم يوجد نية ولا فعل فليس هناك 
أجر. 


س۷: صيام ست من شوال هل هو مندوب مضيق؟. 
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جے: نقول: التو سعة والتضييق لسبية ) فمرات يكون مضيقا من جهة موسعًا من جهة أخحرى» 
مثال ذلك في صيام القضاء هو مضيق من جهتين: من جهة أنه لا بد أن يكون من الفجر إلى المغرب» 


ومن جهة أن يكون قبل رمضان الآ» لكنه موسع من رمضان الحاضر إلى رمضان الآن» فلا يمتنع أن 


يكون الواحب موسعًا من جهة مضيقا من جهة أخرى. 

س8 : هل يجوز أن يصوم الست قبل صيام القضاء؟ . 

ج: ما نريد أن ندحل في مسائل فقهية» نحن نريد تقعيد القاعدة من أجل تصور الأحكام 
الشرعية» هل يجوز أن يصوم الست قبل صيام القضاء؟ نقول: هذه المسألة فقهية ليست مسألة أصولية, 
هل ممكن لمن يرى أنه يجوز أن يتنفل قبل القضاء أن يصوم ست من شوال قبل صيام القضاء؟ هذه مسألة 
فقهية في الفقه لا تدحلها في الأصول» يتسلسل الأمر في المسائل الفقهية» فهذا نقل من درس الأصول إلى 
درس الفقه وهذا غير مقبول. 

س9: [...] ۹۱:۰۲ ؟. 

ج: الأمر بالشيء هي عند ضده» يقولون: الأمر بالشيء ليس فيا عن ضده بنوه على مسألة: 
هل يشترط في الآمر أن يكون قاصدا لإيقاع ما أمر به؟ قالوا: يشترط في الآمر الإرادة» إرادة إيقاع المأمور 
به وبالتالي يقولون: قد ___ 4۱:۲۸ الخلاف ف اللفظ هل س-ص؟» هذا لفظ» وأما المعى من 


جهة دلالته وما يفهم منه. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


اها عك 

فهذا لقاء حديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب (المنهاج) للبيضاوي خيس ارس سر 0 جديدًا 
من هذا الكتاب. 

j *** 

الباب الثاي: فيما لا بد للحكم منه 

وهو الحاكم, والمحكوم عليه وبه. وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في الحاكم 

وهو الشرع, دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. 

فرعان على التنزل: الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقنًا إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله 
تعالى: رمَا كنا مُعَذبينَ حى نَبْعَثْ رسوا (الإسراء: ©١)؛‏ ولأنه لو وجب لوجبء إما لفائدة 
المشكور وهو مازه» أو للشاكر في الدنياء وأنه مشقة بلا حظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل ها. 
قيل: يدفع ظن ضرر الآجل. قلنا: قد يتضمنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنهء وكالاستهزاء 
لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه؛ ولأنه رعا لا يقع لائقا. قيل: ينتقض بالوجوب الشرعي. قلنا: إيجاب 
الشرع لا يستدعي فائدة. 

الفرع النابئ: الأفعال الاختيارية: قبل البعنة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء, محرمة عند 
البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة» وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم. 
والأولى أن يفسر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده» ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف 
بالحال. احتج الأولون: بأنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك» فتباح كالاستظلال بجدار 
الغير والاقتباس من ناره» وأيضًا الماكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه» وليس 
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ادل اتفاقاء فهو للنفع وهو: إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل» أو الاستدلال ولا 
يحصل إلا بالتناول. 

وأجيب عن الأول: بمنع الأصل» وعليّه الأوصاف, والدوران ضعيف 

وعن الثاي: أن أفعاله لا تعلل بالغرضء وإن سلم فالحصر ممنوع. 

وقال الآخرون: تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد, ورد بأن الشاهد يتضرر به 


دون الغائب. 

تنبيه : 

عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن. 

الفصل الغابي: ف المحكوم عليه, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن المعدوم يجوز الحكم عليه كما أنا مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم. قيل: الرسول قد أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره» قلنا: أمر الله تعالى في الأزل معناه: 
أن فلانًا إذا وجد فهو مأمور بكذاء وقيل: الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث, بخلاف أمر 
الرسول عليه السلام. قلنا: مبني على القبح العقلي, ومع هذا فلا سَّفَهَ في أن يكون في النفس طلب 
التعلم من ابن سيو لد. 

المسألة الثانية: لا يجوز تكليف الغافل» من أحال تكليف الحال» فإن الإتيان بالفعل امنغالً 
يعتمد الفعل» ولا يكفي مجرد الفعل؛ لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)» ونوقض بوجوب 
المعرفة» وأجيب بأنه مستثنى. 

المسألة الثالغة: الإكراه الملجئ ينع التكليف لزوال القدرة. 

المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرةء وقالت المعتزلة: بل قبلها. 
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نفس الفعل فمحال في الحال» وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسلء قالوا عند المباشرة واجب 
الصدور قلنا: حال القدرة والداعية كذلك. 


الفصل الثالث في الحكوم به وفيه مسائل: 

الأولى: التكليف باحال جائز؛ لأن حكمه لا يستدعي غرضاء قبل: لا يتصور وجوده فلا 

قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته, غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب 
الحقائق» للاستقراءء, ولقوله تعالى: إلا کلف الله تفسًا إا وُسْعَهَا) (البقرة: 585). 

قيل: أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل» ومنه أنه لا يؤمن, فهو جمع بين النقيضين. 

قلنا: لا تسم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن. 

المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة» وفرق قوم بين الأمر والنهي. 

لنا: أن الآيات الآمرة بالعبادة تساولهم, والكفر غير مانع لإمكان إزالته» وأيضًا الآيات الموعدة 
على ترك الفروع كنيرة مثل: [ِوَوَيْل لِلَمُشْرِكِينَ (5) الْذِينَ لَا بون الرّكاة] (فصلت: +. ۷» 
وأيضًا أهم كلفوا بالنواهي» لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياسًا. 

قيل: الانتهاء أبدًا ممكن دون الامتثال. 

وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي, فاستويا. وفيه نظر. قيل: لا يصح مع الكفر ولا 
قضاء بعده» قلنا: الفائدة تضعيف العذاب. 

المسألة الغالغة: امتغال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي به فيكون أمرا بتحصيل 
الحاصل» أو بغيره فلا يمتغل بالكلية. قال أبو هاشم: لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد, والجواب: 
طلب الجامع, ثم الفرق. 

*** ال *** 
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ذكر المؤلف ها هنا عددا من المسائل المتعلقة .متعلقات الحكم» وكنا ذكرنا عددًا من المسائل 
الأصولية المتعلقة بذات الحكم» واليوم عندنا متعلقة ببقية أركان الحكم» فإن الحكم لا بد فيه من: ذات 
الحكمء ولا بد فيه من الحاكم الذي هو مصدر الحكم» ولا بد أن يكون هناك تكليف يحكم به يقال له: 
المحكوم به» ولا بد أن يكون هناك مخاطب يقال له: المحكوم عليه» وبذا نعرف المعئ المقصود من هذه 
الأركان. 

قوله: الفصل الأول: في الحاكم: وهو الشرع» دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح 
العقليين في كتاب المصباح: الفصل الأول في الحاكم الذي هو مصدر الحكم, هذه المسألة قد يقال لما 
مسألة التحسين والتقبيح العقلي» وكثير من العلماء يحصرون صدور الحكم من عند الله حل وعلا؛ لقوله 
تعالى: [إن اكم إا لله (الأنعام: ه) (يوسف: .24 1۷)» ويقولون: بأن قول الله عر وجل: 
يكم به دوا عَذل يكم (المائدة: 40)» وقوله تعالى: حَكمًا مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَما مِنْ اهلها (النساء: 
ه"). المراد به ليس ابتداء الحكم وإنما تطبيق الحكم على غاله» تطبيق الحكم على عله هذا ممكن أن 
يكون من غير الله؛ كالقاضيء والمفي» والحكم وإنما الكلام عن مصدر الأحكام» لا شك أن الله عر 
وجل مصدر للأحكام؛ لقوله: إن الحكم إلا لله) (الأنعام: 1 5) (يوسف: 25٠‏ 1۷))» لكن هل ينحصر 
أو يبمكن أن يكون العقل أيضًا حاكما؟ هذه المسألة حكي فيها حلاف» والخلاف بين المعتزلة وبين 
الأشاعرة كبير في هذه المسألة» ويقال لها: التحسين والتقبيح العقلي» وبعض أهل العلم قال: إا تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: الحسن والقبح .معن الملائمة والمنافرة» هذا يشتركون في أنه قد يكون بالعقل. 

الثاني: المعيئ الآحر في الحسن والقبح أن يكون .معن ترتب المصلحة والمفسدة وهذا لذات الفعل 
وليس للحكم. 

ويبقى معنا مسألة: هل هو حسن ف ذاته» ومسألة: ترتب الثواب والعقاب عليه» من أين نشأ 


الخلاف في هذه المسألة؟ نشأ من شيئين: 
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الأول: الربط بين الحسن والقبح» أو الربط بين كون الفعل له صفات تثبت حسنه وقبحه وبين 
ترتب الثواب والعقاب عليه» فالمعتزلة قالوا: هو حسن ف نفسه ويترتب عليه ثواب عرفناه من طريق 
العقل» لماذا؟ جمعوا بين القضيتين. وعند الأشاعرة قالوا: لا ثواب إلا بعد الشرع» فهكذا لا يكون حسنًا 
إلا بعد الشرع» وأهل السنة قسموا القضيتين فقالوا: كون الفعل حستا وتترتب عليه المصلحة أمر مغاير 
لترتب الثواب والعقاب عليه وبالتالي قالوا: الأفعال لما صفات ذاتية يثبت حسنها أو قبحها بواسطة هذه 
الصفات» لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشر ع» ففصلوا بين المسألتين. 

الثاني: هل الشريعة حاءت لتحقيق مصالح العباد بحيث ما كان محققًا للمصلحة فإن الشريعة تأمر 


به؟ أو أن المصلحة والمفسدة لا أثر لما في بناء الأحكام؟ الأشاعرة يقولون: لا أثر لماء ورتبوا عليه أنه لا 
يوحد حسن ولا قبح ولا علاقة للأحكام الشرعية مما هو حسن أو قبيح» ولذلك يجوزون أن يأمر الشارع 
ما لا مصلحة فيه أو يكون مفسدة؛ لاذا؟ لأن الشارع يتصرف ,ما يشاء ويأمر ما يشاءء وقي المقابل 
المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح. أهل السنة قالوا: الوحوب قوي وبالتالي لا يجب على الله 
شيء لكنه سبحانه يتفضل على العباد فيأمرهم ما هو حسن يعود عليهم بالمصلحة» وينهاهم عما فيه 
مفسدة» لماذا فصلوا إلى قضية الإيجاب وقضية المصلحة؟ قالوا: عندنا نصوص دلت على أن الفعل حسن أو 
قبيح قبل ورود الشرع» قال تعالى: إوكقد أَهْلَكنًا القرون مِن بكم لما ظَلَمُوا وَحَاءنهُمْ رسلهم 
اليا تِ) (يونس: »)١١‏ والظلم قبيح قبل إرسال الرسل ولذلك كان سببًا لإرسال الرسل ما يدل على 
أن قبحه معلوم قبل ورود الشرع» لكن ما يترتب الثواب والعقاب عليه إلا بعد ورود الشرع؛ لقوله: 
(وَمَا كنا مُعَذينَ حَنَّى بعت رَسُولًا) (الإسراء: .)٠١‏ 

وبذلك يتضح لنا أن الناس منهم من يقول: لا عبرة بقضية الحسن والقبح وليس للأفعال صفات 
ذاتية تقيت: حنستها .و قببحهاء هذا أكثر الأشاعرة» ولیس كل الأشاعرة» ببعض الأشاعرة ينازعون» وف 
المقابل المعتزلة يقولون: يجب على الله فعل الأصلح. إذن هناك صفات تثبت حسن الأفعال وقبحها ويجحب 


على الله أن يأمر بالحسن وينهى عن القبيح» وأهل السنة يقولون: للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها 
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وقبحهاء لكن الله تفضل بالأمر ما هو حسن والنهي عما هو قبيح لا على جهة الوجوب عليه سبحانه 
57 

هناك طائفة من المعتزلة قالوا: العقل يثبت الحسن والقبح. لكن الأكثرين يقولون: لاء العقل 
مُعررّف بالحسن والقبح وليس حاكمًا وإنها هو مُعرف. 

قوله: فرعان على التازل: الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا إذ لا تعذيب قبل الشرع 
لقوله تعالى: وما كنا مُعَذْبِينَ حى لَْعَث رَسُولَا) (الإسراء: ©١)؛‏ ولأنه لو وجب لوجب» إما لفائدة 
المشكور وهو منزه. أو للشاكر في الدنياء وأنه مشقة بلا حظ. أو في الآخرة ولا استقلال للعقل ها: 
المؤلف أحال البحث في هذا الموضوع لكتب علم الكلام والعقائد» وقال: فرعان على التنزل. أي يترتب 
على المسألة السابقة فرعان» وبحثتهما على سبيل التنزل وإلا فالأصل أمنعه» المؤلف بمنع الحسن والقبح أن 
يكون من غير طريق الشرع» لكن على جهة التزل لمذهب الخصم بحثناهاء المسألة الأولى: شكر المنعم 
وليس المراد.مجرد اللفظ وإنما المراد به اعتراف القلب وتحدث اللسان واستعمال هذه النعم في مراضي الله 
شكر المنعم هل يجب عقلا؟ عند الأشاعرة لا يبحثون هذه المسألة؛ أن الل ا برجي شيعا ول ينبت 
شيئاء واستدلوا عليه قالوا: لأنه لا يوحد تعذيب قبل الشرع» وبالتالي لا يكون واجبّاء المعتزلة قالوا: بأن 
شكر المنعم واجب عقّلًا. بناء على عندنا مسألتان نشأ عنهما هذا الخلاف: 

المسألة الأولى: مسألة الحسن والقبح العقلي. 

المسألة الثانية: الترابط بين إثبات الحسن وبين الثواب والعقاب» ولذلك استدل الأشاعرة» هم 
يرون أنهم ترتبط استدلوا بنفي العذاب على نفي الوحوب» ظنوا أن الوجوب يترتب عليه» إذن عند 
المعتزلة يقولون: المراد بالوجوب هو الطلب الجازم. وقد وحد طلب جازم في هذه القضية يثبته العقل, 
والأشاعرة يقولون: المراد بالوجوب معاقبة التارك. وهنا قد يكون هناك تارك لشكر المنعم لا يُعاقب؛ 


لكونه لم يبلغه الشرع. 
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إذن القول الأول قول الأشاعرة: لا يجب شكر المنعم عقلا؛ لعدم تعذيب» ولعدم ثبوت العذاب 
على أحد قبل البعثة. 


الثاي: قالوا: تقولون: شكر المنعم واحب عقلاء لماذا يحب؟ هل يستفيد منه الله؟ قلنا: لا يستفيد 


منه الله الله غيئ عن العباد وطاعتهم» هل يستفيد منه العبد في الدنيا؟ قالت الأشاعرة: لا يستفيد منه؛ لأن 
التكاليف مشقة وما كان مشقة فإنه لا يستفاد منه» ولا بمكن أن تقول بأنه يستفاد منه في الآحرة؛ لأن 
الآخرة غيب على العباد والآخرة ليست مبنية على أمور العقول. 

هذا الاستدلال ضعيف ومبئ على مذهب أيضًا ضعيف» فإن ما يعود إلى الله ليس معناه أنه 
يستفيد منه سبحانه وتعالى» أو أنه يكون ناقصًا لا يكون إلا بذلك الأمر فالله يحب المؤمنين ويرضى عنهم 
ويحب طاعتهمء هذه معان تعود إلى الله» وليس معناه أنه حتاج إلى طاعتهم وبالتالي نقول: لا يبعْد أن 
يكون الله عز وجل قد أراد بإيجاب هذه الأمور أشياء تعود إليه سبحانه وتعالى وإن لم يكن منتفعًا يما. 

وأما قولهم: بأن فائدة التكليف في الدنيا معدومة؛ لأنه لم يوجد 65 فنقول: 
هذا خطأء التكاليف يستفيد منها العباد في الدنيا وليست مشقة محضة» بل إذا انتظم الناس على أحوال 
التكاليف الشرعية حينئذ تصلح أحوالهم ويسعدون في الدنيا وتقر أعينهم فيها مع ما ينتظرهم من الثواب 
الجزيل في الآخرة» وما يكون من مشقة في العبادات هذه ليست مقصودة لذاتها ويعود نفع أكبر منها 
عليهاء قال: أو يكون الانتفاع في الآحرة والعقل لا يبلغ إلى أن يتصور أمور الآخرة. وهذا تقسيم قلنا فيه 
ما فيه لا يصح؛ لأن ما يعود إلى الله لا يقتصر على ما ينتفع به سبحانه» ولا مانع أو نقول: بأن التكاليف 
الشرعية ليست مشاق دنيوية محضة» بل فيها من الخير وتحقيق مصالح الناس في الدنيا الشيء الكثير» 


ے لق سس 


والدليل: ولو أن أَهْل الْقرّى اموا واتقوا لفتحا عَلَيهِمْ بر كات مِنَ السّمّاء والارْض) (الأعراف: >٩٦‏ 
NE‏ رکم | إنَّهُ كان عَمَارًا ر ٠١‏ بل السّماء عَليكُمْ مذرارا )1١(‏ ولمليذك بأَمْوَال وَبَنِينَ 
مر َكَمْ جنات وَيَجْعَل كم أَنْهّارَا] (نوح: ان فلحي حَياة صي طيبة وزيم أَحْرَهُمٍ 
بحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: »٩۷‏ ا شكرئم لأزيدئكم) (إبراهيم: ۷)» ومن ي يتق لله يَجْكَل 


لك معا( و م حش کا يحتَسب ) (الطلاق: 2 3201 (قل مَنْ حرم زيتة الله التي احرج 
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لعباده وَالطيبَات مِنَ الرّزق قل هي لِلّذِينَ آمَنُوا في الحاو الَا حَالصة يَوْمَ الْقَِامَة1 (الأعراف: »)٣۲‏ 
OE la CN ODO‏ 

قوله: قيل: يدفع ظن ضرر الآجل. قلنا: قد يتضمنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. 
وكالاستهزاء لقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه؛ ولأنه رعا لا بقع لائقا. قيل: ينتقض بالوجوب 
الشرعي. قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة: هناك من قال: بأن فائدة التكليف قي هذه المسألة هو 
دفع الضرر الآحل الذي يكون في الآخرة. وقد اعترض على هذا بثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنك لا تدفع الضرر ا محتمل بل تقع في ضرر متوقع» كيف؟ قالوا: لأنك قبل 
ورود الشرع تتصرف في ملك غيرك» وأنواع الشكر هذه من شكر المنعم تثبتونما بالعقل تصرف في ملك 
الله بدون إذنه فيكون الإنسان على خطر بهذا الشكر قبل أن يرد الشرع. 

الجواب الثاني: بأن الدنيا حقيرة وبالتالي المنفعة الدنيوية لا يصح أن تكون جزاء بالنسبة لله حل 
وعلا وكبريائه بل يكون هذا ,كثابة الاستهزاء» يقولون: لو جاء الرحل الكبير المقدار وأعطى قليلة 
لشخحص» كأن وجد عود في الأرض وهو غي كبير وأعطاه شخص من الأشخاص» يعي المهم مقبول» 
فهكذا هنا. 

الجواب الثالث: بأن شكر المنعم قد يقع على جهة غير لاثقة؛ لأن المسألة متصورة أو مفروضة 
فيما كان قبل ورود الشر ع» فقد يفعل فعلًا يظن أنه لا يقوى أنه من شكر المنعم ولا يكون الأمر كذلك» 
ورد عليهم بأن الوجوب الشرعي إما أن يكون لفائدة الشار ع» لفائدة الله والله مزه عن أن يستفيد من 
المعبود» وإما أن يكون لفائدة دنيوية وأنتم تقولون: ليس ها فائدة دنيوية» وإما أن يكون لأمر أحروي 
وهذا غيب. قال: فكما أن هذه الاحتمالات ترد على الحكم العقلي ترد على الحكم الشرعي» الوحوب 
الشرعي. فبأي حواب جاوبتم عن مسألة الورود هذه الاحتمالات على الجواب الشرعي بحيب عنه بمسألة 


ق فسا الحكم | لعقلي. وأجحيب بأن الشارع ت الحكم على جهة الابتلاء والاختبار يقولونه الأشاعرة» 
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ولا يلزم أن يكون له فائدة فليس .مثابة الحكم العقلي» وإذا تصورت منشأ الخلاف في هذه المسألة ظهر 
لك الصواب بالتفريق بين الأجزاء السابقة. 
قوله: الفرع الثابئ: الأفعال الاختيارية: قبل البعفة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء, محرمة 
عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة» وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم. 
والأولى أن يفسر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده, ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف 
بالحال. احتج الأولون: بأنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك, فتباح كالاستظلال بجدار 
الغير والاقتباس من ناره» وأيضا الماكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه» وليس 
للإضرار اتفاقاء فهو للنفع وهو: إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتئاب مع الميلء أو الاستدلال ولا 
يحصل إلا بالتناول . وأجيب عن الأول: بنع الأصلء وعِليّه الأوصاف, والدوران ضعيف. وعن 
الثابئ: أن أفعاله لا تعلل بالغرض. وإن سلم فالحصر ممنوع. وقال الآخرون: تصرف بغير إذن المالك 
فيحرم كما في الشاهد, ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغائب: الفرع الثاني: حكم الأفعال قبل ورود 
الشرع» وبعضهم يقول: الأفعال النافعة» ما حكم الأفعال قبل ورود الشرع؟ ذكر المؤلف هنا ثلاثة أقوال: 
القول الأول: بأن الأفعال قبل ورود الشرع مباحة. واستدل هؤلاء بأن المالك لا يتضرر» وبأن 
الانتفاع بهذه الأعيان ليس فيه مفسدة» يحقق مصالح» وبأن المالك لا يتضرر من الانتفاع ما كما أنك تأنٍ 
وتستظل بالجدار؛ لأن المالك لا يتضرر بذلكء الدليل الآحر لمن يرى الجواز: قال: هذه الأشياء مخلوقة 
ليست مخلوقة لينتفع ها الله؛ لأن الله مزه إذن لم يبق إلا أن تكون مخلوقة لننتفع يماء وهذا دليل على 
جوازها. 
القول الثاني: بأن الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر والتحريم. نسبه المؤلف للبغدادي وبعض 
الإمامية وابن أبي هريرة» واستدل على هذا بأن هذا تصرف في ملك الغير» والتصرف في ملك الغير بدون 


إذنه لا يجوزء هناك من أجاب بأن هذه التصرف لا يتضرر به المالك. 
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القول الثالث: التوقف ف هذه المسألة. قالوا: لماذا توقفت؟ أو ما معن التوقف؟ منهم من يقول: 
المراد بالتوقف أننا لا نعلم» لله حكم فيها قبل ورود الشرع لكننا لا نعلم وبالتالي نتوقف. هذا توقف لعدم 
العلم يكفيه إقامة الأدلة الى ذكرها أصحاب الأقوال الأحرى» ومنهم من فسر التوقف بأن الله لم يحكم 
بعد. وهذا مشكل على مذهب الأشاعرة؛ لأنهم يرون أن الأحكام الشرعية خطاب الله وحطاب الله قدم 
وبالتالي لا يبمكن أن يوجد حينئذ وقت قبل بعثة الرسل إلا وله أحكام ومن ثم يتوقفون .معن أنهم يقولون: 
لا نعلم. 

وهناك قول رابع في المسألة لم يذكره المؤلف. 

القول الرابع: بأنه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل» منذ حلق الله آدم أمره واه فتتابعت الرسل 
يعدو ووهذا اقول اتوي لقولة سال O‏ شر (السن م 

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة نشأ من مسألة الحسن والقبح العقلي» ومن مسألة فائدة التكليف» 
ومن مسألة قياس الشاهد على الغائب. 

قوله: الفصل الغابي: في المحكوم عليه» وفيه مسائل: المسألة الأولى: أن المعدوم يجوز الحكم 
عليه كما أنا مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: الرسول قد أخبر أن من سيولد فإن 
الله تعالى سيأمره» قلنا: أمر الله تعالى في الأزل معناه: أن فلانًا إذا وجد فهو مأمور بكذاء وقيل: الأمر 
في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث, بخلاف أمر الرسول عليه السلام. قلنا: مبني على القبح العقلي, 
ومع هذا فلا سّفَةَ في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد: ننتقل إلى فصل آخر في المحكوم 
عليه وهو المكلف الذي ورد التكليف بحقهء وقد بحث المؤلف في هذا عددًا من المسائل» المسألة الأولى: 
هل المعدوم مكلف؟ أو هل يمكن أن يرد الحكم على المعدوم؟ الأشاعرة يقولون: بأن الحكم حطاب الله 
وخطاب الله قديم وبالتالي كل الشريعة وكل والأوامر قي القرآن والسنة هي من تكليف المعدوم؛ لأنما 
أصلا أزلية» وبالتالي يجوز أن يصدر الحكم على المعدوم. 
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القول الثاني: يقول: المعدوم لا يقع التكليف عليه. وهذا قول المعتزلة» وبنوه على قوهم: بأن 
الأمر يشترط فيه الإرادة» وبالتالي لا يمكن أن يوجه الخطاب لمعدوم؛ لأنه لا يمكن أن يريده الآمر. 

والصواب في هذه المسألة: أن أهل السنة أصلًا لا مدحل لهم في هذا الخلاف؛ لأن هذه المسألة 
بنيت بالتشنيع» الأشاعرة يشنعون على المعتزلة» يلزمومُم بالقول بأن المعدوم لا يتوجه إليه الخطاب وبالتالي 
كأن الشريعة لم ترد إلا على زمن النبوة» وما أدى إلى محال فإنه يكون محاناء والمعترلة يشنعون على 
الأشاعرة فيقولون: توجيه المتكلم خطابه لمعدوم غير مقبول» فكيف تجحعلون ذلك لله عز وجل!» أهل السنة 
لا يلزمهم هذا الأمر؛ لأنهم يقولون: الأمر لا يُشترط له الإرادة» ويقولون: بأن الله يتكلم مي شا 
وبالتالى هذا البحث لا يهم أهل السنة كثيرًا. 

قوله: المسألة الثانية: لا يجوز تكليف الغافل» من أحال تكليف المحال, فإن الإتيان بالفعل 
امتنانًا يعتمد الفعل» ولا يكفي مجرد الفعل؛ لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)» ونوقض 
بوجوب المعرفة» وأجيب بأنه مستشنى: المسألة الثانية في تكليف الغافل» الغافل في الأصل مكلف» لكن 
هل ينتفي عنه التكليف فيما غفل عنه؟ هناك موانع تمنع من التكليف متعلقة بالشخص المكلف؛ كعدم 
العقل» وعدم البلو غ» وهذه صفات لازمة» وهناك صفات تمنع من التكليف متعلقة بالفعل المكلف به 
مثل: كونه غير مقدور عليه» فبالتال نقول: هذا متعلق بالشخص المكلف أم متعلق بالفعل المكلف به؟ 
بالفعل المكلف بهء هناك موانع تمنع لما تعلق بالفعل ولما تعلق بالفاعل» منها: الغفلة والنسيان» الناسي 
والغافل لا ينتفي عنه التكليف بالكلية ليس مثل المحنون والصغير» لكنه ينتفي التكليف عنه في أفعال خاصة 
بسبب صفات في الشخص المكلف وليست في الفعل المكلف به» ولذلك يقع التردد فيه» أكثر أهل العلم 
يقولون: مسائل الغافل والناسي تُبحث في المحكوم عليه: المكلف» ولا تُبحث في مسائل الفعل المكلف به 
الذي هو المحكوم به» لأن عندنا ثلاثة أنواع منها: ما لا شك في أنه يبحث في المحكوم عليه كاشتراط 


العقل والبلوغ, ومنها: ما يتعلق بالفعل المكلف به؟ كالقدرة» ومنها: ما يقع التردد فيه فهو صفة للكلف 
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امحكوم عليه لكنه لا ينتفي به التكليف بالكلية وإنما ينتفي التكليف في أفعال محصورة» وبالتالي يقع التردد 
في إضافته هنا وهناك. 

س: هل يقع التكليف للغافل أو لا؟. 

ج: طائفة تقول: لا بمكن يكلف الغافل. لماذا؟ يقولون: هذا تكليف .ما لا يطاق» وبالتالى لا 
يمكن أن يكلف؛ لأنه لا يطيق أن يكون متذكرًا لما هو ناس له. وآخرون قالوا: بأن الغافل بمكن أن يكلف 
عا غفل عنه. لاذا؟ قالوا: أصلا الشريعة بمكن أن تُكلف ما لا قدرة للعبد عليه» لماذا؟ لأن مبئ الشريعة 
الأمر والنهي فالتكليف يستفاد منه الاختبار والابتلاء» والغافل يبمكن أن يختبر ويبتلى بإيجاب ما يكون 
غافلًا عنه» هذا كلام الأشاعرة» وسبق أن قلنا: بأن التكليف قد يكون للاحتبار والابتلاء» كما قال 
الأشاعرة» وقد يكون بمصالح تعود على المكلف» كما قالت المعتزلة» وقد تكون لأمور تعود إلى الله جل 
وعلا من رضاه ومحبته» رضا بالفعل ومحبته للفاعل كما تقدم» ومن ثم لا إشكال في القول بأن الغافل 
ينتفي عنه التكليف والإيجاب فيما غفل عنه فقط دون بقية المسائل» قال: فإن الاتيان بالفعل امتالًا يعتمد 
على العلم والغافل لا يعلم وبالتالي لا بمكن أن يمتثل. قالوا هم: فالغافل يمكن أن يفعل أفعال تكون متوافقة 
مع الأمر. وأحيب عن هذا بأن الفعل وحده لا يكفي لا بد معه من نية وهذا لا نية له» ورد عليهم أيضًا 
بوجوب معرفة الله جل وعلا. 

هذه المسألة مبنية على مسألة: فعل العبد هل يُنسب إلى الله أو ينسب إلى العبد؟ طائفة تقول: 
فعل العبد هو فعل لله وبالتالي العبد لا احتيار له وهو مثابة الورقة في مهب الريح» ومن ثم فكل التكاليف 
ال جاءتنا تكليف في غير قدرتنا؛ لأنه من فعل الله لأن أفعالنا هذه لا تنسب لنا إلا من جهة تعلقها 
لكنها أفعال لله هذا يقوله الأشاعرة؛ والمعتزلة يقولون: هذه الأفعال خلق لنا. وأهل السنة يقولون: خلق لله 
وفعل لناء وبالتالي لا يكون عندهم اکال فالجمع بين الأمرين: الخلق» والفعل» هو الذي أنتج الضلال 
والخطأ في هذه المسألة» فإذا فرقت بينهما الفعل يُنسب من جهة حلقه لله» وينسب من جهة فعله إلى العبد 
فحينئذ ينتفي عنك هذا الإشكال. ومثله المسألة الى بعدها مسألة الإكراه. 
قوله: المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ بمنع التكليف لزوال القدرة: الإكراه على نوعين: 
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الأول: نوع يزول معه الاحتيار بالكلية» مثل: من ألقي من سطح المسجدء فهذا لا احتيار له 
وبالتالي يزول عنه التكليف. وألزم الأشاعرة بأنهم يقولون: بتكليفه؛ لأنهم يقولون: أصلًا نحن كل أفعالنا 
Lays‏ الس مكنا 

الثاني: من كان عنده إرادة واحتيار. الإكراه غير الملجئ الذي يبقى مع العبد له احتيار وإرادة 
وقدرة على الفعل وعدم الفعل» فهذا مكلف» ولا نزاع فيه. 

لكن تلاحظون أن التكليف مرة يكون على وفق الإكراه ومرة يكون على خلافه. المعتزلة نازعوا 
في الثاني هذا فيما لو اكره على ما يتوافق مع التكليف» مثال ذلك: قل له: صل وإلا ذبحتك. صلى» هل 
يؤحر على هذه الصلاة أو لا يؤحر؟ نقول: حسب نيته هكذا يقول الجمهورء المعتزلة يقولون: لاء أصبح 
هنا إكراه وبالتالي لا يؤجر أبدًا. 

قوله: المسألة الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة» وقالت المعتزلة: بل قبلها. قلنا أن القدرة 
حينئذ. قيل: التكليف في الحال بالإيقاع في ثاب الحال. قلنا: الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في 
الحال» وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسلء قالوا عند المباشرة واجب الصدورء قلنا: حال 
القدرة والداعية كذلك: التكليف أو الاستطاعة الى يتعلق ها التكليف هل هي استطاعة أثناء الفعل أو 
هي استطاعة سابقة للفعل؟ مثال هذا: أنت الآن جاءك التكليف بالصلاة أو بالحج مي استطعت» فعندنا 
استطاعتان للحج: الأول: عندك نقود الحج» وعندك ورق الحملة» هذه الاستطاعة السابقة» وعندنا 
استطاعة أثناء الفعل بتوفيق من الله أن يوفقك لأن تفعله» فهل الاستطاعة المشترطة للحج هي السابقة أو 
المقارنة؟ المعتزلة يقولون: الاستطاعة يراد بها الاستطاعة السابقة بناء على أن العبد يخلق فعل نفسه. وبالتالي 
الاستطاعة الى تكون في أثناء الفعل بتوفيق الله هذه ما يعترفون بماء ويقابل هؤلاء الأشاعرة يقولون: 
الاستطاعة المراد يما الاستطاعة أثناء الفعل» أما الاستطاعة الى قبل الفعل هذه لا قيمة لما؛ لأن العباد أصلًا 
ليس هم قدرة على الطاعة ولا على المعصية هم ,كثابة الورقة الى تأتيها الريح فتحركهاء أنتم ماذا تقولون؟ 
نحن نثبت القدرتين أو الاستطاعتين معًا ونقول: لا يكون الفعل إلا يما استطاعة سابقة واستطاعة أثناء 
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الفعل بتوفيق الله عز وحل» لا يمكن أن يقع فعل إلا بمماء لكن الاستطاعة المشترطة للوجوب هي 
الاستطاعة السابقة» قال لنا: أن القدرة الى يترتب عليها الفعل هي القدرة المقارنة. فقيل: التكليف 
بالوجوب ليس ف أثناء الفعل قبل الفعل» فالتكليف الذي علق بالاستطاعة يدل على أن الاستطاعة يراد يما 
الاستطاعة السابقة» فقال: إيقاع الفعل إذا كنتم تريدون أنه ذات الفعل فمحال في الحال» يعن يكون 
تكليفًا با نخال» لو كان التكليف بالفعل للفعل في أثناء وقته لكان تكليفا با محال» وإن كان غيره فحيقذ 
يعود إلى الخلاف السابق الذي نتنازع فيه» قالوا: بأنه عند المباشرة واجب الصدور. يعن عند مباشرة 
الفعل يكون الفعل واجبًا الصدورء قلنا: هذا إنما يكون حال القدرة؛ لأن الفعل يحب صدوره حال وجود 
القدرة عليه مع وجود الداعي لفعله يعن العزم أو الرغبة في الفعل» وعلى كل إذا تصورنا مذهب أهل 
السنة في هذه المسألة يرتفع عندنا الشبهة الى عند هؤلاء والشبهة الى عند هؤلاء. 

قوله: الفصل الثالث في الحكوم به. وفيه مسائل: الأولى: التكليف باغخال جائز؛ لأن حكمه لا 
يستدعي غرضاء قبل: لا يتصور وجوده فلا يطلب. قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته» غير 
راقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق, للاستقراء ولقوله تعالى: إا يكلف الله فسا إل 
وُسْعَهَاآ (البقرة: 78 قيل: أمر أبا هب بالإيمان با أنزل» ومنه أنه لا يؤمن» فهو جمع بين 
النقيضين. قلنا: لا نُسلّم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن: الفصل الثالث: في المحكوم به» هذه المسألة 
مسألة التكليف با محال» قبل قليل قرر المؤلف أن الأحكام لا تصدر من العقول» تصدر من الشرع, 
والشرع نص بأنه لا يكلف إلا ما هو مقدورء قال تعالى: إلا يكلف الله تفسًا إلا وُمْعَهًا) (البقرة: 
٦‏ فاقوا الله ما استطُم) (التغابن: »)٠١‏ ولكنهم ناقضوا هنا وقالوا: العقل يدل على الحواز, 
هذا وجه الإشكال الأول على مذهب الأشاعرة» قال: التكليف با محال جائز. أي يجوز أن يكون الله العباد 
ما هو محال في حقهم» لماذا اختاروا هذا المذهب؟ قال: لأن حكمه لا يستدعي غرضًا. أي أن الأحكام 


الشرعية ليس ها فائدة إلا الاحتبار والابتلاء» وكما أن العبد يختبر ويبتلى عا هو في قدرته يختبر ويبتلى 
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بتوجه الأمر ما ليس في قدرته» وبعضهم رد عليهم قالوا: بأن هذا لا يتصور وجوده» حينئذ لا يكن طلبه. 
هذا يجعلنا نتبه إلى أنواع الخال اا أنوا ع : 

النوع الأول: الحال لذاته» وهو الذي لا يتصور وقوعه؛ كالجمع بين الضدين وارتفاع النقيضين, 
هذا لا يتصور وقوعه وبالتالي لا بمكن أن يرد التكليف به. 

النوع الثائي: ما بمتنع وقوعه؛ لأن علم الله قد تعلق بعدم وقوعه» فهذا أيضًا ليس من المناسب 
جعل الخلاف فيه؛ لماذا؟ الآن ترك الواجبات أليس موجودًا عند العباد؟ وبالتالي ترك هذه الواحبات» فعل 
الواحبات بالنسبة للعصاة مستحيل؟ ليس .عستحيل» لكن استحالته نتتجت من كون علم الله تعلق بعدم 
وقوعه وبالتالي هذا ليس محلا للبحث والخلاف إلا عند طائفة يقولون: بأن كل ما يفعله العباد طاعة لله 
حي معاصيهم؛ لأا موافقة للقدر. تصور هذا المذهب يكفي ف رده. 

النوع الثالث: ما يكون محانًا لعدم آلته» من أمثلة هذا: أقول: طر في المواء الآن. نقول: هذا 
مستحيل» لاذا؟ هل هو مستحيل لذاته؟ لا ليس مستحيل لذاته» هل هو مستحيل لعدم تعلق علم الله به؟ 
نقول: لاء مستحيل لعدم آلته» فهذا هو محل التراع. 

إذن هذا الاعتراض قالوا: لا يتصور وحود الحال فكيف يطلب؟ نقول: هذا حارج محل الزاع» 
هذا في القسم الأول الحال لذاته» نحن نتكلم عن ا محال لعدم آلته. أجاب: بأنه إذا لم يتصور فحينئذ يمتنع 
أن نحكم بأنه مستحيل وبالتالي يكون غير واقع إلا لم يتصور امتنع الحكم باستحالته» ومن أمثلته: إعدام 
القديم هذه ممتنع لذاته» وقلب الحقائق للاستقراء» ولقول الله: وا يكلف الله تسا إل ور 
.(٦‏ 

اعترض باعتراض ثان متعلق بأمر حارج محل التراع» فقالوا: الله أمر أبا هب أن يؤمن بالقرآن» 
وق القرآن أن أبا هب لا يؤمن؛ لأنه سيكون من أهل النار» فكأنه قال: يا أبا لهب آمن بأنك لا تؤمن. 
نقول: هذا حارج محل التراع» لماذا؟ لأن استحالته لا لعدم آلته وإنما لتعلق علم الله بعدم وقوعه. قال: أمر 


أبا لهب بالإيمان معا أنزل ومنه أنه لا يؤمن هو جمع بين النقيضين. ا لا نُسلم أنه أمر به مما أنزل أنه لا 





e‏ هذه المادة مفرغة ول تراجع على الشيخ -حفظه الله- 






0 0 
يؤمن بل أمر بذلك قبله» وبالتالي يظهر لنا أن الخلاف في الممتنع لعدم آلته لا الممتنع لذاته ولا في الممتنع 
لتعلق علم الله بعدم وقوعه» والصواب: أنه لا يقع التكليف به. 

قوله: المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة» وفرق قوم بين الأمر والنهي. 
لنا: أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناوهم» والكفر غير مانع لإمكان إزالته» وأيضًا الآيات الموعدة على 
ترك الفروع كثيرة مثل: [ِوَوَيْل لِلْمْشْرِكِينَ (5) الْذِينَ لَا يوون الرّكاة] (فصلت: ٦‏ ۷)» وأيضًا 
آم كلفوا بالنواهي, لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياسًا: المسألة الثانية مسألة 
الكفار» الكفار وقع الاتفاق على أنهم مخاطبون بأصل دين الإسلام وهو الشهادتان» واختلف في تكليفهم 
فيما عدا ذلك لاذا؟ لأن أصل الإسلام شرط في غيره لكن غيره ليس شرطا فيه» وبالتالي هل يمكن أن 
يكون الإنسان مخاطبًا بالأصل بالشرط والمشروط في وقت واحد؟ على أقوال: 

القول الأول: الكفار مخاطبون بالفروع. هذا رأي الجمهور. 

القول الثاني: بأن الكفار غير مخاطبين بالفرو ع» بينما مخاطبون بالأصل. نسبه المؤلف هنا للمعتزلة» 
وقي نسبته للمعتزلة نظر. 

القول الثالث: بأن الكفار يخاطبون بالنواهي؛ لأنه لا يشترط لها نية لكنهم لا يخاطبون بالأوامر؛ 
لأنه يشترط لها نية. 

واستدل المؤلف في مذهب الجمهور ممخاطبة الكفار بفروع الشريعة بأن هناك نصوص كثيرة تدل 
على مخاطبتهم بالفروع» مثل قوله: وله عَلَى الاس حج الْبَْتِ] (آل عمران: »)٩۷‏ حج البيت فرع 
لأصل دين الإسلام ومع ذلك خاطب الناس ما يشمل الكفار» والكفر غير مانع من توجه الخطاب إليهم؛ 
لإمكان إزالته فكما أن المحيث غير المتوضئ يخاطب بالصلاة وبالوضوىء والوضوء شرط في الصلاةء 
فهكذا هنا مخاطب الكافر بأصل الإسلام وبالحج ونجعل أصل الإسلام شرطا في الحج قال أيضًا: هناك 
آيات تتوعد الكفار على ترك الفروع ومنل له بقوله: وول لِلْمُشْركِينَ (5) الّذِينَ ا يوون الرَّكاة) 
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(فصلت: 5. ۷)» واستدل على ذلك بالقياس» فيقول المخالف يقول: بأمُم مخاطبون بالنواهي. فالأوامر 
مثلهاء فتقيس الأوامر على النواهي. 

قوله: قيل: الانتهاء أبدًا ممكن دون الامتثال. وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي, 
فاستويا. وفيه نظر: أورد اعتراضًا فقال: هناك فرق بين الأمر والنهي؛ لأن النهي ترك وبالتالي لا يحتاج 
إلى نية» بخلاف الأمر فإنه فعل فيحتاج إلى نية» الانتهاء يعن في المنهيات ممكن أبدا لعدم النية» لكن امتثال 
المأمورات لا يكون إلا بنية ولا تكون النية إلا من مسلم» وأحيب: بأن بحرد الفعل وجرد الترك لا يكفي 
لا بد معهما من نية فاستوياء قال: وفيه نظر. 

قوله: قبل: لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده» قلنا: الفائدة تضعيف العذاب: اعترض اعتراض 
آحر وقال: أنتم تقولون: بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام» أما إذا أسلم فهل يؤمر بقضاء ما فاته حال 
كفره؟ نقول للذي أسلم وعنده مثلًا مسين سنة هل نقول له: صل حمسين سنة! هو ما أسلم إلا اليوم 
فنقول: لا يطالب إلا بصلوات اليوم» إذن هو لا يخاطب حال كفره ولا يؤمر بالقضاء بعد إسلامه» قال: 
الفائدة ليست في هذا. هم يقولون: إذا مال إلى القول بتكليفهم لا فائدة فيه. قال: لاء فيه فائدة وهي هل 
يضعف عليهم العذاب في الآحرة أو لا؟ هذه المسألة نشأت من أصل اعتقاد وهو: هل الكفر رتبة واحدة؟ 
فإذا ترك أصل الإسلام لا يزيد كفره بترك الفروع؟ إذا ترك الشهادتين كافر» وإذا زاد وترك الصلاة؟ هل 
يزيد كفره؟ وزاد وترك سداد الديون وأداء النفقات الواجبة؟ من قال: بأن الكفر رتبة واحدة قال: الكفار 
غير مخاطبين؛ لأنه لا يزداد بتركه للفروع إا على كونه ترك الأصلء ومن قال: يزيد الكفر قال: هم 
مخاطبون بالفروع وبالتالي إذا ترك الأصل هو كافر فيزداد كفره بتركه هذه الفروع. والصواب هو القول 
بزيادة الكفر؛ لقوله تعالى: نما سي يَادَة 8 الكفر) (التوبة: ۳۷)» وقوله: إن لبي اموا ثم 
کفروا ثم آمنُوا ثم کفروا تم ارْدَادُوا كفرا لم یکن الله لِيَخْفِرَ لهم ونا لِيَهْدِيَهُمٌ سَبيًا] (النساء: »)١0‏ 
والآية الثانية: إن الَذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ لِعَانهم اأكظرا كار لذ تبي راوليلة ON A‏ زاك 





سر ٠‏ 
متب یر دی هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 






قوله: المسألة الثالثة: امتغال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرًا بتحصيل 
الحاصلء أو بغيره فلا يتغل بالكلية. قال أبو هاشم: لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد, والجواب: 
طلب الجامع» ثم الفرق: هل فعل المأمور يلزم منه أن يكون الفعل محزئا أو لا؟ هل يترتب على الإيجاب 
القول بالإجزاء أو لا؟ تقدم معنا إشارة لطيفة في هذه المسألة في من صلى محدثًا يظن أنه متوضئ فلما فرغ 
تذكر» نقول: يجب عليه أن يعيد. هذه الصلاة هل يؤجر عليها؟ نقول: نعم» هل تُسقط عنه القضاء؟ 
نقول: لاء هل تعد هذه الصلاة محرئة أو لا؟ نقول ما معن بمحزئة؟ إن كنت تريد ترتب الثواب فترتب 
الثواب عليه وإن كنت تريد سقوط القضاء فهذه لم يسقط القضاء فيهاء وبعضهم قال: لاء هنا امتثال 
ار فيه شرط من شروط امتثاله وبالتالي لا يعد ممتثلًا للأمر» قال المؤلف: امتثال الأمر يوحب 
الإحزاء؛ لأن الواحب إن بقى في ذمة المكلف متعلقا يما حينعذ يكون أمرًا بتحصيل أمر حاصلء أو 
صحصيل آمر حدید مغاير له فد لا یکن أن بكرن مهلا بالكلية.: 

الفعل المكلف به يشترط فيه ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون ممكنًا مقدورًا عليه. 

الشرط الثاني: أن يكون معدومًا لم يوجد بعد؛ لأنه لا يصح أن تطالبه بفعل سبق أن فعله» نفس 
الفعل» قال: صل صلاة أمس. قال: أنا انتهيت من هذه الصلاة. وبعض أهل العلم قال: بأن الأشاعرة لما 
قالوا: بن التكليف قد يرد على ما يكون خالا بمكن أن يرد على ما كان موجودًا. ولكن هذا لازم لقوهم 
لا يقولون به. 

القول الثائ: بأن امتثال الأمر لا يدل على الإجزاء» كما أن النهي لا يدل على الفساد فالأمر لا 
يدل على الصحة والإجزاء. واعترض المؤلف على هذا بأن قال: هذا دليل قياسي» قاسوا مسألة اقتضاء 
الأمر بالإحجزاء على مسألة دلالة النهي على الفساد» وحينئذ هذا القياس لا بد أن يكون مكتمل الأ ركان 


فما هي العلة والجامع؟ فكل جامع يذكرونه يوحد فيه فرق بين المسألتين» وبالتالي إذا كان هناك فرق بين 
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المسألتين فحينعذ لا يصح القياس» ثم نطلب منهم الجامع ثم نذكر أنه هناك فرقا بينهماء وبالتالي يظهر لنا 
أن الصواب: أن امتثال الأمر يدل على الإجزاء ما لم يوجد معارض أو مانع بمنع من ذلك. 

بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام مباحث علم الأصول وهو: البحث في الأحكام 
الشرعية» وابتداء من اللقاء الآ نبحث في الدليل الأول» أو نبحث في مباحث الأدلة» وقد قدم المؤلف 
فيها دليل الكتاب» ووضع تحت هذا الدليل المباحث اللغوية» ولعلنا -إن شاء الله- أن نتحدث عن ذلك 
في لقائنا الآن» هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين. 

أسئلة وردت للشيخ: 

س١‏ : [...] ه.:59؟. 

ج: كم الأحكام التكليفية؟ خمسة؛ إذا نفيت أن الفعل حرام» قلت: هذا الفعل ليس بحرام» ماذا 
يدل عليه؟ يمكن يكون واجبء أو جائز» أو مكروه» أو مستحب» فكونك نفيت الحرمة لا يدل على 
الجواز ولا يدل على الوجوبء نفي الحرمة لا يدل على الوجوبء ممكن يكون جائزء فعدم الحرمة لا 
یوحب أن يكون مباحًا قد يكون واحبًا وقد يكون مستحبًا وقد يكون مكروهاء لماذا؟ لأن عدم المنع أعم 
من الإذن» قد يكون إيجابًا. 

س: [...] ۷.:۳؟. 

ج: يترتب عليه أشياء» هل فعل الله للأصلح على جهة الوجوب عليه سبحانه أو على جهة 
التفضل منه حل وعلا على العباد؟ ويترتب عليه شيء ثاني تي المؤاحذة» هل فاعل القبيح قبل ورود الشرع 
أو كان جاهنًا هل يؤاخذ أو لا؟. 

س": [...] ۷۱:۱۰؟. 

ج: يقولون أصلا: نحن لا نبحث في المصالح والمفاسد هذا ليس له قيمة» نحن عندنا امتثال أوامر 
الشرع» والببحث الأصول ل سقرم التمثيل له. 
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س٤‏ : حكم الأفعال قبل البعثة؟. 

ج: هل هو مبئ على قياس الشاهد على الغائب؟ قالوا: التصرف في ملك الغير بدونه إذنه 
قبيح من الناس» فيكون كذلك في حق الله التصرف قي ملكه بدون إذنه يكون قبيحًا فهم قاسوا الآن 
الحاضر الشاهد على الغائب هم يسمونه هكذا الغائب» مع أن الله عز جل وعلا شاهد لا يغيب عنه شيء 
من المحلوقات. 


YY: ]...| : 6 س‎ 


ج: هذا بجي منك لا نقبله» أنت الآن شاهدت كتاب واحد» أو کہ؟ خمسة كتب! كيف 
تقول: الأصوليون لم يذكروا قول السلف بناء على خمسة كتب؟!ءالمهم الاعتراض لا يصح أن تعترض 
على الكل بفعل البعض. 

س5: [...] ۷۳:۲۹؟. 

ج: كلمة القبول ها معان متعددة» قد يكون المراد بها عدم المطالبة بالقضاء» وقد يكون المراد 
كما عدم ترتب الثواب على الفعل» يعن مثا في حديث: (من أتى كاهنًا أو عراف لم تقبل صلاته أربعين 
يومًا)» ماذا فسرت قوله: (لا تقبل)؟ بعضهم يقول: هو يُطالب با لكن لا يترتب عليها ثواب» وحديث: 
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حن يتوضأ)» معناه في الصحة, الأول يقول: صحيحة لكن لا 
يترتب عليها ثواب» والثاني يقول: غير صحيحة» وبالتالي احتلف مفهوم القبول حن في النصوص الشرعية 
ومن ثم يفسر كل موطن بحسبه. 

س/: [...] ١۷4:۳؟.‏ 

ج: تكليف الكفار بفروع الإسلام» يقول: بعض العلماء ذكر مسائل ترتب على هذه القاعدة 
من مسائل الفقه» جميع المسائل المرتبة ليست عامة بالكفار منها ما يكون للمرتد ومنها ما يكون للحربي 
ومنها ما يكون للمستأمن» ومنها ما يكون للذمي» لا جحد مسألة يقال: بأن الثمرة تعم جميع أنواع 
الكفار» ما يدلك على أن الترتيب ترتيب خاطئ» وغالب المسائل إذا نظرت إليها هي من مسائل الأحكام 
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الوضعية» هل يُحَدَون أو لا يُحَدَون؟ هل يوجب عليهم الجزاء أو لا يوحب الجزاء؟ هل يسقط أداء الحج 
بالردة؟» كل هذا حطاب وضعيء الكلام في الخطاب التكليفي» وبالتالي تعلم أن ما رتب من المسائل على 
هذه القاعدة المسائل الفقهية لا يصح ترتيبه عليها؛ لأمرين: 

الأول: أن هذه المسائل لا تعم جميع أنواع الكفار وإنما تخص بعضهم. 

الثاني: أن تلك المسائل من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. 

لو جاءك كافر قي مار رمضان وقال: اسقن ماء. لا يصح ترتيبه على مسألة تكليف الكفار 
بالفروع وإنما هي مسألة متعلقة ممنع الكافر من تناول الماء جهرة أمام الناس في هار رمضان» من قال بعدم 
تكليف الكفار» قال: بأننا نمنع الكافر من الجهر بشرب الماء أمام الناس» وبحيز له تناوله للماء حال كونه 
وحده» وإذا كان يقول بتكليفه قال: يمنع من الماء في الحالين. 

س8 : [...] ۷۷:۱۰. 

ج: الجمهور يقولون: بأن الكفار مخاطبون بالفروع. وأما كوم لا يؤمرون بقضاء ما فات لا 
تعن عدم التكليف؛ لأن هذه مسائل وضعية» إيجاب القضاء وعدم إيجاب القضاء هذه مسائل وضعية 


وليست تكليفية» ثم الشارع لم يوحب قضاء الصلاة على المرأة الحائض» هل معناه أا غير مكلفة في ذلك 


الوقت؟ فإذن وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء لا علاقة له .,عسألة التكليف. 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 
أما بعك 
فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول) للقاضي البيضاوي 
المتوق سنة (١7/25"ه).‏ 
i j ***‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب 
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والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامهماء وهو ينقسم إلى أمر وهي وعام 
وخاص» ومجمل ومبين» وناسخ ومدسوخ وبيان ذلك في أبواب. 

الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع: 

لما مست الحاجة إلى التعاون والتعارف» وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه وأيسر؛ 
لأن الحروف كيفيات تَعْرِضْ للتفس الضروري» وضع بإزاء المعابي الذهنية لدورانه معهاء ليفيد السب 
والمركبات» دون المعابي المفردة. وإلا فيدور. 

ولم ينبت تعيين الواضع» والشيخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف عباده عليه لقوله تعالى: (وَعَلَمَ 
آَم الْأَمْمَاء كلها (البقرة: "١‏ إما رل الله بها مِنْ سُلْطَانِ] (النجم: ۲۳ [ْوَاخْتِلَافْ لْستَيكم 
وألوّانكم] (الروم: 57)؛ ولأا لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها إلى اصطلاح آخرء 
ويتسلسل» وخاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع» وأجيب: بأن الأسماء مات الأشياء وخصائصهاء 
أو ما سبق وضعهاء والذم للاعتقاد» والتوقيف يعارضه الإقدار والتعليم بالترديد والقرائن كما 
للأطفال, والتغيير لو وقع لاشتهر. وقال أبو هاشم: الكل مصطلح, وإلا فالتوقيف إما بالوحي فتتقدم 
البعنة وهي متأخرة لقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسّان قَوْمهِ] (إبراهيم: »)٤‏ أو بخلق علم 
ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفاء أو في غيره وهو بعيد. وأجيب بأنه يلهم 
العاقل بأن واضعًا ما وضعهاء وإن سُلَم لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه 
سك رن رو سبد 

وطريق معرفتها: النقل المتواترء أو الآحاد, واستنباط العقل من النقل, كما إذا تقل أن الجمع 
المعرّف بالألف واللام يدخله الاستضناء, وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه, وأما العقل 
الصرف لا يجدي. 

الفصل الغايي: 
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في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على مام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن,. وعلى لازمه 
الذهني التزام» واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد, والمفرد إما أن لا يستقل 
ععناه وهو الحرف أو يستقل وهو الفعل إن دل يئته على أحد الأزمنة الغلاثة, وإلا فاسم. كلي إن 


اشترك معناه» متواطئ إن استوی» ومشكك إن تفاوت› وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس»› 


ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس» وجزئي إن لم يشترك» وعلم إن استقل» ومضمر إن لم 

تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد أو يتكثراء وهي المتبايئة: تفاصلت 
معانيهاء كالسواد والبياض» أو تواصلت كالسيف والصارم» والناطق والفصيح» أو يتكثر اللفظ واتحد 
المعنى وهي المترادفة أو بالعكس, فإن وضع للكل كالعين فمشترك, وإلا فإن نقل لعلاقة» واشتهر في 
الثابئ سمي بالنسبة إلى الأول منقولًا عنه. وإلى الثابئ منقولًا إليه. وإلا فحقيقة ومجاز. 

والغلاثة الأول المتحدة المعنى: نصوصء وأما الباقية: فالمتساوي الدلالة مجمل» والراجح ظاهر, 
والمرجوح مؤوّلء والمشترك بين النص والظاهر: المحكم, وبين المجمل والمؤوّل: المتشابه. 

تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى» أو لفظ مفرد, أو مركب مستعمل» أو مهمل نحو: 
الفرس والكلمة, وأسماء الحروف والخير والهذيان. 

والمركب صيغ للإفهام, فإن أفاد بالذات طلبًا فالطلب للماهية استفهام» وللتحصيل مع 
الاستعلاء أمرء ومع التساوي التماس» ومع التسفّل سؤال» وإلا فمحتول التصديق والتكذيب خبر 
وغيره تنبيه» ويندرج فيه التمني والترجي والقسَم والنداء. 

**" لر ے *** 

ابتدأ المؤلف حرحمه الله تعالى- بذكر الأدلة الشرعية» ومبحث الأدلة الشرعية مبحث مهم حدا 

لماذا؟ لأننا نحد الناس يستدلون با ليس بدليل في مواطن كثيرة» وبالتالي نحتاج إلى تمييز ما يصح أن يستدل 
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بناء على رؤيا منامية» هذا لا يصح» وكذلك نحد أن بعض الناس يستدل بأمور عقلية مجردة لم يقم على 


الاستدلال ما دليل» بل في بعض المباحث العقدية نحد أن بعض الناس يستدل بكلام منسوب إلى بعض 
التابعين» هذا ليس من الأدلة الشرعية» وهكذا نحد أن بعض الناس بب أحكامًا على أدلة لكنها لم تثبت» 
يستدلون مرات ويثبتون أحكام بناء على أحاديث ضعيفة» ومن ثم فنحن نحتاج إلى معرفة ما يصح 
الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به» ومن ثم عندنا ما يصح الاستدلال به محصور بأنواع محددة» أول 
ذلك: القرآن العظيم كتاب رب العزة والجلال» فإنه حجة شرعية يجب العمل بماء أهل الإسلام يسلمون 
حجية القرآن ويسلمون وجوب العمل بهم ليس عندهم إشكال وهذا أصل من أصول هذا الدين» ولكننا 
نحتاج إلى تثبيت حجية الكتاب لغير أهل الإسلام, القرآن ليس دليلا نقليًا بحردًا بل اشتمل القرآن على أدلة 
عقلية تزعن ها العقول السليمة» ففهم بعض الناس أن هذا القرآن محرد دليل نقلي» هذا فهم خاطئ» بل 
القرآن يشتمل على أعلى أنواع الأدلة العقلية» ومثال ذلك: قال تعالى: اَم حُلقوا مِنْ غير شيء أَمْ هُمْ 
الْحَالِقَونَ (ه*) أَمْ حلقوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بل لَا يُوقِنُونَ) (الطور: >٠٠‏ 05 دليل عقلي» السبر 
والتقسيم» وأيضًا: [وَفِي الفسكم أقلًا ُبْصِرُونَ )5١(‏ وفي السّمَاء رزقكم وما تُوعَدُونَ) (الذاريات: 
١‏ ۲)» و قي أواخر سورة يس أدلة متعددة على إثبات البعث تزعن ها العقول الصحيحة. 

الأمر الثاني: هذا القرآن قد أعجز الله عز وجل الخلق أن يأتوا .عثله» ومع وجود من يعارض 
القرآن في أزمنة عديدة حن زماننا الحاضر إلا أننا بحد أنه لم ينبري أحد ليأ .مثل هذا القرآن» كل من 
حاول أتى بكلام يضحك منه سامعه ممجرد ماعه» مثل: قرآن مسيلمة الكذاب. 

كذلك هناك أدلة أحرى سواء في الإعجاز التاريخي؛ في الأحبار السابقة والأخبار المستقبلية» وق 
الإعجاز العلمي؛ هناك مسائل علمية» ومسائل طبيعية في الحياة مشتمل عليها القرآن لم تكتشف إلا بعد 
ترون» وهناك إعجاز تشريعي؛ أحكام شاملة لجميع أحوال العباد إذا قورنت بغيرها وجدنا الفرق شاسمًا. 

قوله: الكتاب الأول: في الكتاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامهماء 
وهو ينقسم إلى أمر وثمي. وعام وخاص» ومجمل ومبين» وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في أبواب: 
القرآن هو عين الكتاب وهو الفرقان» قال تعالى: [الْحَمْدُ لله الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ اكاب (الكهف: 
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سر ج جين انهه بي" 


»١‏ وقال: إن هَذَا القرآن يَهْدِي للتِي هي أَقَوَمُ) (الإسراء: »)٩‏ فالكتاب هو القرآن» بعضهم قال: بأن 
القرآن هو الكلام النفسي والكتاب هذا عبارة عن كلام الله هذا مذهب خاطئ؛ لأن الله عز وجل قد 
جعل هذا المسموع هو عين كلام الله؛ لقوله تعالى: [وَإن أَحَدٌ مِنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فأحره حى 
يَسْمّعّ كلام الله (التوبة: »)٠‏ وقد ذكر المؤلف هنا بأن الاستدلال بالكتاب يتوقف على معرفة اللغة 
ولذلك عقد عددا من الفصول في هذا الباب تتعلق بالمباحث اللغوية» وهذه المباحث اللغوية ليست خاصة 
بالكناب» هى كذلك أيضًا تتعلق بالسنة النبوية. 

قوله: الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع: لما مست الحاجة إلى 
التعاون والتعارف, وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه وأيسر؛ لأن الحروف كيفيات تَعْرض 
للتفس الضروري» وضع بإزاء المعابي الذهنية لدورانه معهاء ليفيد السب والمركبات» دون المعاني 
المفردة, وإلا فيدور: قال: الباب الأول: اللغات» الفصل الأول في الوضعء المراد بالوضع: جعل شيء 
0 لشيء آحر أو بإزاء شيء آخرء تقول: وضعت المنديل أي جعلته بإزاء مكان معين» والوضع 
اللغوي: يراد به وضع لفظ يدل على معناه بحيث يسبق عند "ماع اللفظ معن معين» الوضع اللغوي وضع 
اسم الأرض على هذه الذي تحت أقدامنا بحيث ممجرد ماع كلمة الأرض تنظر إلى ما تحتك. 

س: هل وضع المسميات هنا له فائدة وحاجة؟. 

ج: نقول: نعم» ما هي الحاجة؟ نقول: الناس يحتاحون إلى أن يكلم بعضهم بعضًا فلا بد من 
وضع لغة يتكلمون ياء ويحتاحون إلى أن يتعاونوا ولا يمكن أن يتعاونوا إلا إذا كان هناك لغة مشتركة. 

س۲: قد يقول قائل: يكفي الإشارة؟. 

ج: فنقول: اللفظ أيسر وأكثر فائدة وبمكن تعميمه بخلاف الإشارة» الإشارة تشير إلى شيء 
واحد» لكن ف اللفظ يمكن أن تتكلم عن أشياء عديدة. 

هكذا لا يمكن الاستغناء بذكر المثال عن الوضع اللغوي» ما تقول: ائتن .مثل هذه وتشير إلى 
التفاحة. صعب عليك ما تنتهي» وحينئذ استعمال اللفظ في الدلالة على المعاني أيسر وأكثر فائدة. 





مكتب جرير للتفرية هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ حفظه الله - 






قال: الحروف» مثل (أ» ب» س)» كيفيات تعرض للنّفْس الضروري» أنت عندما تتنفس تخرج 
هواء وتدخل هواء فإذا حركت فمك بطريقة معينة خرجت منه الحروف نتيجة لضغط النفس على مخارج 
الحروف» إذن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري» هذه الحروف وضعت للدلالة على معان ذهنية 

س: كيف استدللنا على أن هذه الحروف تدل على هذا المعئ» عمود؟ قلنا: هذا البناء» من أين 
أحذناه؟. 

ج: قال: لدورانه معهاء كلما استعملنا عمود أردنا به مثل هذا البناء» وبالتالي هذه الحروف 
نستفيد منها السب المراد يما العلاقة بين شيئين» وكذلك نستفيد منها المركبات. 

أما المعاي المفردة» المراد بالمعاني المفردة: اللفظ الواحد قي دلالته على معن واحدء دلالة اللفظ 
على المعئ المفرد هذا لا يدخل عندنا في مبحث أصل اللغة» لماذا؟ لثلا يلزم عليه الدور» فنحن نقول: هذه 
الأسماء تفيد مسمياتها إذا كان هناك علم سابق بمذاء أو بكون الألفاظ تدل على هذه المعاني» والعلم 
موقوف على معرفة تلك الأسماء والمسميات وبالتالي يلزم منها أن يفيد الدور. 

قوله: ولم يغبت تعيين الواضع: قال المؤلف: ولم يثبت تعيين الوضع. من الذي وضع اللغة؟ قال 
بعضهم: هي توقيفية من عند الله وحي من الله. وقال بعضهم: هي اصطلاحية اصطلح عليها الناس. وقال 
بعضهم: منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اصطلاحي. وقال بعضهم: لا أدري. 

قوله: والشيخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف عباده عليه لقوله تعالى: إوَعَلم آدَمَ الْأَسْمَاء 
كلم (البقرة: »)"١‏ ما أَنْرَلَ الله بها من سُلْطَانِ] (النجم: ۲۳)» [ِوَاخيَلَاف سکم وَلْوَائكُم] 
(الروم: 757)؛ ولأنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها إلى اصطلاح آخرء ويتسلسلء وجاز 
التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع» وأجيب: بأن الأسماء مات الأشياء وخصائصهاء أو ما سبق وضعهاء 
والذم للاعتقاد» والتوقيف يعارضه الإقدار والتعليم بالترديد والقرائن كما للأطفال» والتغيير لو وقع 
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لاشتهر: قال المؤلف: والشيخ زعم المراد بالشيخ الأشعري» الأشعري يرى أن اللغة توقيفية من عند الله 
عز وحل» ويستدل على ذلك بعدد من الأدلة: 

الأول: قوله تعالى: إوعَلم آَم الْأَسْمَاءَ كلها (البقرة: »)١‏ قالوا: فهنا أثبت أن الأسماء 
موحودة قي عهد ادم عليه السلام وأن الله قد علمها آدم فتعلمت البشرية من آدم» واخيب بان المراد 
شرل (وَعَلمَ آدَمّ الْأسْمّاء]» يعن صفات الأشياء و ماتا ولا يعن ذات الأسماء» ونقول: هذا يخالف 
الأصل اللغوي في أن الأصل 8 الألفاظ يراد كما الظواهرء وقيل: بأن المراد بالآية علمه الأسماء الموجودة في 
ذلك الزمان ولم يعلمه كل شيء» وقد ورد عن ابن عباس حرضي الله عنهما-: أنه علمه كل شيء. 

الثان: قوله تعالى : (إن هی َِ أَسْمَاء سَمِيكُمُ وها اشم وآبا ؤكم ما أَبْرَلَ الله بها ا 
(النجم: ۳))» ففيه هذه الاية ذمهم تعالى على كوهم خحالفوا التوقيف في بعض هذه الأسماء» ولو كانت 
الأسماء اصطلاحية لما ذمهم على تسمية هذه الأشياء بهذه الأسماء» وأجيب عن هذا: بأن ذمهم هنا لا جرد 
الاسم وإنما لاعتقادهم قي هذه الأصنام أنما تُعبد من دون الله أنما تتصرف ف الكون, فالذم هنا ليس على 
التسمية وإنغا على الاعتقاد. 

الثالث: قوله تعالى: [وَمِنْ آياته لق السّمَاوَات ار وَاْقِلاف الْستَتِكُم) (الروم: ۲۲» 
فجعل اختلاف الألسنة من آيات الله ما يدل على أن اللغات توقيفية» وأجاب الآخرون: بأنه يحتمل أن 
يكون المراد وضع القدرة عند ابن آدم بوضع الأسماء. 

الدليل الثاني: قالوا: لو كانت اصطلاحية حينئذ يحتاج أن يوجد قبلها اصطلاح سابق يتخاطبون 
به بترتيب أمور الاصطلاح» ومن ثم يحتاحون إلى اصطلاح أسبق» وهكذا يتسلسل الأمر» وبالتالي يلزم 
على مثل هذا القول لوازم غير صحيحة» ومن هنا لا بد أن يكون أول الأمر توقيف» وأحيب عن هذا: 
بأن التوقيف يعارضه الإقدار فإن الله عز وجل قد جعل لابن آدم القدرة على وضع اللغة» ويمكن أن يكون 
التعليم بواسطة الترديد أو التكرار» أو بواسطة القرائن أو الأمثلة كما نعمل مع الأطفال عندما نعلمهم 
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الدليل الآحر: قالوا: لو كانت اللغة اصطلاحية لجاز أن تغير اللغة» وبالتالي لا يحصل هناك ثقة في 
كاعري و م ١‏ سيل انه يدراه ابص رواحي ل هتاه يذ رك لع تحور اللقير وذ تسم اله 
قد وقع إذ لو وقع لنقل واشتهر وعرف الناس هذا النقل» وفي هذا إشارة إلى الأقوال الأحرى» هل اللغة 
اصطلاحية أو توقيفية؟. 

قوله: وقال أبو هاشم: الكل مصطلح., وإلا فالتوقيف إما بالوحي فتتقدم البعثة وهي متأخرة 
لقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بِلِسَّانِ قَوْمِه] (إبراهيم: 4): أو بخلق علم ضروري في عاقل 
فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفاء أو في غيره وهو بعيد. وأجيب بأنه يلهم العاقل بأن واضعًا ما 
وضعهاء وإن سُلّمِ لم يكن مكلفًا بالمعرفة فقطء وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي 
والباقي مصطلح: قال المؤلف: قال أبو هاشم: الكل مصطلح وإلا فالتوقيف. وهذا دليل يقول: لو كانت 
اللغات غير اصطلاحية لكانت توقيفية» إذا كانت توقيفية فلا يخلو حالما من أمور: 

الأمر الأول: أن التوقيف لا بد أن يكون بوحي أو بخلق معن في النفوس» وهذا لم يوجد. 

ذكر المؤلف مذهب أبي هاشمء وقد ذكرته قبل قليل وأحاب عنه: بأنه لا يمتنع أن يلهم العاقل 
بوضع جزء من اللغة ومن ثم لا يلزم أن يكون هناك معرفة سابقة. 

قوله: وطريق معرفتها: النقل المتواترء أو الآحاد» واستنباط العقل من النقل» كما إذا تقل أن 
الجمع المعرّف بالألف واللام يدخله الاستنناءء وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه. 
وأما العقل الصرف لا يجدي: انتقل المؤلف إلى ذكر مسألة أحرى: من أين نعرف لغة العرب أو اللغات 
بشكل عام؟ يقول: بمكن أن تعرفه بطريقين: 

الأول: بالنقل المتواتر» فإذا كان هناك نقل متواتر لا يقبل التشكيك هذا يفيدنا المعن اللغوي» 
عندما ترون سفينة أو قلمًا ماذا تقولون؟ نقول: تواتر النقل من أهل اللغة أن ما كان عثل هذه الصفات 


يكون قلمًا لا جال للتشكيك في هذا. 
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الثاني: نقل الآحاد» أنت تريد أن تبحث عن كلمات تريد أن تتكلم بماء أو جحد كتاب فيه 


كلمات غريبة تذهب وتبحث في القاموس لعرفة معانيها» هل هذا نقل متواتر؟ نقول: لاء نقل أحاد. 

إذن الطريق الأول من طرق معرفة اللغة: النقلء إما بالآحاد أو بالتواتر. 

النوع الثاني: طريق مزج بين العقل والنقل» ومن أمثلته: أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستشناء 
عندما تقول: إن المسلمين» هنا نعرف أنه يجوز الاستشناءء [إن الِْنْسَانَ لَفِي حُسْر (5) إلا الْذِينَ آمَنُوا) 
(العصر: ۲» ”7)» هنا استثناء فنأحذ من هذا قاعدة: وجدنا نقل وهو أن المعرف بأل الاستغراقية يفيد 
العموم» أخذناه من دليل معين» مثلًا لما قال البي صلى الله عليه وسلم في التشهد: (فإذا قلت ذلك فقد 
سلمت على كل عبد لله صالح)) (السلام عليك أيها البي و رحمة 5" السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين)» لما قال: عباد الله الصالحين» هنا صالحين جمع معرف (بأل) الاستغراقية» عباد جمع معرف 
بإضافته» ثم قال: (فقد سلمت على كل عبد لله صالح). معناه أن الاسلوبين السابقين يفيدان العموم» من 
أين أخذناه؟ عندنا نقل متعلق .عثال واحد ثم استعملنا العقل فيه فقلنا بتعميمه. 

قال: كما تقل أن الجمع المعرف باللام مثل: المسلمون» يدخله الاستثناء وأنه يعن أن الجمع 
المعرف باللام يخر ج بعض ما تناوله اللفظء وبالتالي يحكم بالعموم» هذا الحكم بالعموم هو حكم ممترج 
من العقل والنقل. 

إذن النوع الأول: بواسطة النقل» والثاني: بالعقل والنقل معًا. 

النوع الثالث: بالعقل المحرد» لا يمكن أن تثبت معن لغوي بواسطة العقل المحرد؛ لأن اللغات لا 

قوله: الفصل الغاي: في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة» وعلى جزئه 
تضمن» وعلى لازمه الذهني الترام» واللفظ إن دل جزؤه على جزء العنى فمركب وإلا فمفرد 
والمفرد إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف أو يستقل وهو الفعل إن دل بيئته على أحد الأزمنة 
الغلاثة» وإلا فاسم. كلي إن اشترك معناه» متواطئ إن استوى, ومشكك إن تفاوت» وجنس إن دل 
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على ذات غير معينة كالفرس» ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس» وجزئي إن لم يشترك, 
وعلم إن استقل» ومضمر إن لم يستقل: قال: الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ» قبل تقسيم الألفاظ» دلالة 
الشيء على غيره قد تكون: طبيعية» نرى شخص محمر وجهه» ما معناه؟ في صورة للخجلان وصورة 
للغضبان» هذه الدلالة لفظية أم معنوية؟ معنوية دل عليها المعئى» نرى الدخان تقول: تحته نار» هذه دلالة 
لفظية أم معنوية؟ دلالة يمكن تقول عقلية» وهناك دلالة لفظية تقدم تعريفهاء الآن سيبتدأ المؤلف الدلالة 
اللغوية تكون بواسطة كلمات تدل على معان» هذه الكلمات يمكن تقسيمها باعتبارات متعددة: 

الأول: باعتبار دلالة اللفظ على جميع مسماه أو بعضه» تقول: خلق الله الشمس. كل الشمس أم 
بعضها؟ كل الشمسء تأخذ التلسكوب وتقول: رأيت الشمس. رأيتها كلها أم بعضها؟ بعضهاء إذن 
الأول يسمى دلالة مطابقة؛ لأن اللفظ قد دل على جميع مسماه» تقول: حملت الباب. بعضه أم كله؟ 
كله» هذه دلالة مطابقة» دلالة اللفظ على جميع مسماه. 

الثاني : دلالة اللفظ على جزء مسماه» حينما تقول: رأيت تعس لل ايها كلهال انيت رأيت 
البعض» تقول: رأيت طارقا. رأيته كله أم بعضه؟ قال: ما رأيته» لم تر بعضهء ولم تر ظهره» ولم تر 
فخذيه» كيف تقول: رأيته وأنت ما رأيت إلا جزء منه؟! نقول: كلمة طارق إذا دلت على جزء مسماها 
فهذا سي دلالة کم كما تقول ریت الشمس. عا رها "كليل تفول: اکت الاب بسكت 
الباب كله أم بعضه؟ بعضهء بخلاف الأول قلت: حملت الباب» يعن كله الأول: دلالة مطابقة» وهذا 
يسمى دلالة تضمن. 

الثالث: دلالة الالتزام» التزام يعن وجود رابط إذا دل اللفظ على معن خارج مسماه فإنه يقال 
له: دلالة الترام» مثال ذلك: نقول: حلست في الشمس. هل دل على جميع مسماه؟ الكوكب المعروف؟ 
نقول: لاء إذن ليس دلالة مطابقة» هل دل على جزء مسماه؟ نقول أيضًا: لاء إذن فماذا هذا؟ دل لفظ 
الشمس هنا على لازم من لوازم الشمس وهو المكان الذي تصل إليه أشعة الشمس» تقول: دخلت مع 
الباب. هل أنت دخلت مع الباب؟ هل شققت الباب ودخلت معه؟ دخلت مع حلق الباب» فاستعملت 
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لفظة الباب لا على جميع مسماه ولا على جزء مسماه وإنما على لازم مسماه وهو حلق الباب» هذا 
يسمى دلالة التزام. 

التقسيم الثاي: باعتبار دلالة جزء اللفظ على جزء مسماه» هذا لاقط صوت""» لو قسمنا 
الكلمة» لاقط تدل على جزء المسمى» وصوت تدل على جزء المسمى» فهذا يسمى م ركب» دلالة اللفظ 
E‏ اماف امول الا لو الف SE E BG‏ 
وبالتالي هذا يسمى مفرد» إذن عندنا مركب وهو اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه أو جزء مسماه» 
تقول: باب المسجد. مركب أم مفرد؟ م ركبء عبد الله مركب؛ عبدء الله وبعضهم يقول: عبد الله دل 
على الشخص العين» وبالتالي جزؤه جزء لفظة عبد الله لا يدل على جزء عبد الله ما يدل على يديه 
ورجليه وبالتالي ما أسميه مركب ما دل على جزئه. 

المفرد ينقسم ثلاثة أقسام: 

الأول: الحرف» وهو لا يدل على معناه إلا إذا اقترن بغيره» إذن الحرف هو ما يدل على مععئ 
عند اقترانه بغيره» معناه الذي لا يدل على أي معن لا يسمى حرفاء والذي يدل على معن بنفسه عند 
عدم اقترانه بغيره لا يسمى حرفاء مثال الحروف: في مِنْء أما مَنْ فاسم» هو: اسم لا يدحل في الحرف» 
فهو يدل على معن تي نفسه» (ب) الباء حرف. 

الثاني: الاسم» وهو ما يدل على معن بدون زمان» ما يدل على ثبات أو معن بدون اقترانه 
بزمان» هذا يسمى اسم» مثل: عقل» قلم» زيد» هارون. 

الثالث: الفعل» وهو ما يدل بنفسه على معن مرتبط بزمان» مثل: تكلم» اسكت» هذا فعل أمر 
يدل على مستقبل» وتكلم فعل ماضي» ويتكلم فعل مضارع. 
الأسماء تنقسم أيضًا إلى تقسيمات: 





2 هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





الأول: الاسم قد يكون جزئيًا وهو ما لا يُتصور وقوع الشركة فيه» من أمثلته مثلا: أسماء الأعلام 
دلالتها جزئية ما يتصور زيد وقع الشركة فيه» قلم زيد» هل مشترك أم كلي أم جزئي؟ لا يتصور وقوع 
الشركة فيه وبالتالي يكون جزئيا 

الثاني: وهناك أسماء يقع الاشتراك في معناها تسمى الكلية أو الاسم الكلي» أيكم الإنسان؟ كلناء 
إذن كلمة الإنسان كلي يقع الاشتراك في مدلولها فتصورها لا بمنع من وقوع الشركة فيهاء اشتركنا كلنا 
في هذا الاسم» هذا يسمى كليء الكلي ينقسم إلى أقسام: 

النوع الأول: متواطئ» وهو الذي تستوي أفراده» أنت إنسان» وأنت إنسان» وأنت إنسان 
كلكم في معن الإنسانية سواءء وبالتالي هذا يقال له: متواطئ. 

النوع الثاي: مشترك» وهو الذي لا تتساوى أفراده فيه» بعضهم يجعله من الكلي وبعضهم يجعله 
من غيره» مثل: كلمة المشتري» تطلق على الكوكب المعروف وعلى المقابل للبائع. 

النوع الثالث: المشكك» وهو الذي اشتركت أفراده في أصل معناه دون تمامه» اليد مشترك أم غير 
مشترك؟ اليد لفظ كلي أم جزئي؟ كلي» تطلق علي يدي ويد الثاني ويد الثالث ويد الرابع» فهنا وقعت 
الشركة في مدلول كلمة اليد هل الأيدي متساوية فنجعلها من المتواطيع أو متفاوتة فنجعلها من المشكك؟ 
متفاوتة» هل كل يد فيها خمسة أيام وكف وعضد وبالتالى نقول متساوية؟ هل يدك مثل يد النملة؟! 


فنقول: هناك اتفاق في أصل المعيئ» لكن هناك تفاوت في معن اليد وبالتالي سميناه المشكك. 


لحكل 


إذن عندنا كلي» وعندنا حزئي» من الكلي ما هو اسم حنس» وهو الذي يدل على ذات غير 


آم 
سم 


إذن ينقسم الكلي أيضًا قسمين 


لكا المفرغ: والشيخ -حفظه الله- يشير إلى طلابه. 
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الأول: جنسء وهو ما يدل على ذات غير معينة» مثال ذلك: كلمة الجدار» يصدق على هذا 
الجدار وعلى الثان وعلى أي جدارء وهو غير ما يدل على الصفةء لماذا سميناه حدار؟ ما يدل على صفه. 
الثاني: مشتق» وهذا يقابل الجنس» وهو الاسم الدال على ذي صفة» مثل كلمة الفارسء ما سميناه 


ارس إل ور ضلة رومض 


من التقسيمات: تقسيم الكلام إلى قسمين: 

الأول: عَلَّم» والمراد به: الاسم الدال على ذات جردة. 

الثاي: المضمر وهو يقابل العَلّم وهو مأحوذ من الضمير والمراد بالمضمر ما يُخفى من الكلام 
ويكون في الكلام إشارة إليه. 

قوله: تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد أو يتكثراء وهي المتباينة: تفاصلت 
معانيهاء كالسواد والبياض. أو تواصلت كالسيف والصارم» والناطق والفصيح, أو يتكثر اللفظ واتحد 
المعنى» وهي المترادفة أو بالعكس» فإن وضع للكل كالعين فمشترك, وإلا فإن نقل لعلاقة» واشتهر في 
الاي سمي بالدسبة إلى الأول منقولًا عنه. وإلى الثاني منقولًا إليه, وإلا فحقيقة ومجاز: ننتقل إلى 
تقسيمات أخرى: العلاقة بين اللفظ والمعئ» إذن التقسيمات الأولى باعتبار تسمية اللفظ وحده» والآن 
ننتقل إلى تقسيمات اللفظ عند المقارنة بين اللفظ والمعئ» عندنا أربعة أقسام: 

الأول: يتحد اللفظ والمعئ» اتحاد اللفظ والمعئ مثل: باب» يدل على معن معين» هنا اتحد اللفظ, 
اللفظ واحد باب» والمعئ أيضًا واحد فيسمى لفظ محرد أو مفرد. 

الثاني: يتخلف اللفظ ولمعين» الاختلاف في اللفظ والمعيى مثل جوال» وباب» كم لفظ عندنا؟ 
لفظان وكم معئ؟ معنيان وبالتالي هذا يقال له: متباين» اخحتلف اللفظ واختلف المعئ» مرات تتفاصل 
المعاني (كل واحد لحاله)» ومرات تتواصل. 

الثالث: يتحد اللفظ ويختلف المعئ» اتحاد اللفظ واحتلاف المعئ ويسمى المشترك مثل: المشتري 
تدل على الكوكب والمقابل للبائع» مثال آحر: قرء يدل على الطهر والحيض» العين تدل على الباصرة 
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والجارية والذهب والجاسوس» إذن هذا بينهما اشتراك في أصل اللفظ ويسمى مشكك ومشترك مثال 
آخر: عسعس» (وَاليْلٍ إذا عسعس (التكوير: »)١١‏ يطلق على الدخول والخروج» هذا يسمى مشترك؛ 
يأ حإن شاء الله- معنا تفاصيله. 

الرابع: يختلف اللفظ ويتحد المعئ» يتعدد اللفظ ويتحد المعين» ما الفرق بين النعال والحذاء هل 
بينهما فرق أم لا؟ إذا لم يكن بينهما فرق هذا يسمى مترادف» وما الفرق بين الخيل والحصان؟ هذا نقول: 
مترادف» تعدد اللفظ واتحد المع فيسمى المترادف» ومنه تسمية السيف والصارم» تعدد اللفظ واتحد 
المعيى» ومنه الناطق والفصيح. 

إذا تعدد المعن واتحد اللفظ قد يكون مشترك كما تقدم» وقد يكون بالنقل ينقل» قافلة الإبل 
تسمى سيارة» وال ركوب المعروف يسمى سيارة» هنا اتحد اللفظ واختلف لمعئ» لكن الأول استعماله 
على قافلة الإبل هذا هو الأصل؛ وتُقل لأن يستعمل في المركوب المعهود. 

عندنا مرات يكون كلاهما وضع لغوي وبالتالي يكون هناك لفظ أصيل» ولفظ مشتق» ومرات 
يكون هناك حقيقة وججاز» الحقيقة والحاز اللفظ واحد والمعن متعدد» الأسد يطلق على الحيوان المفترس 
وعلى الرحل الشجاع. 

إذن عندنا ثلاثة أشياء: 

الأول: اتحد فيها اللفظ واحتلف المعئ: المشترك. 

الثاني: المنقول. 

الثالث: الحقيقة واجاز. 

س: ما الفرق بينها؟. 

ج: المشترك: أسماء كلها وضعت لوضع واحد» كلها وضع لغوي» والمنقول: يكون اللفظ ابتدأً 
أولا بمعين ثم تقل إلى معن آحر واستقر على المعين الثان» تقول: أنا رأيت سيارة هنا؟ مي رأيتها؟ قال: قبل 


دقيقتين:» قلنا: نحن معك وقوف لم نرهاء قال: ما مرت إبل؟ قلنا: لا» قال: هذه سيارة» نقول: لخن كلمة 
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سيارة الآن تقلت إلى المركوب المعهود, لا نحتاج في النقل إلى قرينة تبين أن المراد المعبى المنقول إليه» أما 
الحقيقة واحاز: فالحقيقة لازالت باقية ولازالت مستعملة ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجحازه إلا 
بدليل. 

قوله: والثلاثة الأول المتحدة المعنى: نصوصء وأما الباقية: فالمتساوي الدلالة مجمل» والراجح 
ظاهر, والمرجوح مؤوّلء والمشترك بين النص والظاهر: المحكم, وبين المجمل والمؤول: المتشابه: قال: 
الثلاثة الأول» نحن قلنا: اتحاد اللفظ والمعين» واختلاف اللفظ والمعن» واتحاد في المعى مع اختلاف اللفظ 
الذي هو المترادف» هذه تسمى نصوص. 

قال: وأما الباقية يعن الصنف الثالث الذي هو: معن متعدد ولفظ واحد؛ قد يكون جحملاء وقد 
يكون راححًاء وقد يكون مؤولَاء مئال ذلك: لفظة المشتري» إذا قلت: رأيت المشتري» ماذا تريد؟ الظاهر 
والغالب أنك تريد المقابل للبائع وبالتالي هنا نقول: الظاهر أن المراد به المقابل للبائع» فعندنا الآن الراحح 
أصبح ظاهرًاء هذا النوع الأول. 

النوع الثاني: ومرات يأتينا اللفظ يتردد بين المعنيين ولا نرحح بينهما فحينئذ نقول: هذا بحمل 
تتوقف فيه حي يتبين المراد منه» مثاله: [والليل إذا عَسسْعَسَ] (التكوير: »)١7‏ يحتمل المعنيين» فنتوقف 
يها خذا يسجى غل وط ر لتك راجا جردد ين الاير و ايض حع ترت د أنه وع 

النو ع الثالث: قد يراد به غير المعن الراجح وإنما يراد به المعن المرجوح» كما لو قلت: المشتري 
في صف مع بقية الكواكب. إذا قلت: المشتري في صف. لبادر إلى ذهننا المراد به المقابل للبائع لكن لما 
قلت: مع الكواكب» حيتقذ نعتبر هذا تأويلاء إذ صرفنا اللفظ من المعئ المتبادر للذهن إلى معن غير متبادر 
للذهن لكن لوحود دليل أو قرينة» وبالتالي ينقسم الكلام إلى أربعة أقسام: 

الأول: نص» وهو ما دل على معناه صراحة. 

الثاني: ظاهر» وهو ما دل على معنيين هو في أحدهما أرجح. 

الثالث: مجمل» وهو ما دل على معنيين بدون ترجيح. 
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الرابع: مؤول» وهو ما وحد معه دليل يدل على أن المراد به المعن المرجوح لا الراجح. 
النص والظاهر هما المحكم» بينما المحمل والمؤول يقال له: المتشابه» المراد بالحكم: ما دل على 


معناه» أما المتشابه: فما يفهم منه معنيان أحدهما مراد والآخر ليس كراد. 


هناك مات احرى. 

قوله: تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى» أو لفظ مفرد. أو م ركب مستعمل» أو مهمل نحو: 
الفرس والكلمةء وأسماء الحروف والخبر واهذيان: يقول: التقسيم باعتبار مدلول اللفظ» وأثر اللفظ 
ونتيجة اللفظ» فمدلول اللفظ قد يكون معن وقد يكون لفظء واللفظ قد يكون مستعملاء يعن نقسم 
الألفاظ: باعتبار مدلوها إلى: 

الأول: ألفاظ مستعملة» وهي الي تدل على معناه» مثاله: قلم. 

الثان: مهملء وهو غير الدال على معناه» مثل: ديزء قتب» ما معن قنب؟ هذا لفظ غير 
نعي سيمل ورتايلة الالفاظ E‏ لاه والنري» بو الكلمة Be‏ 

هذا يتعلق بتقسيم الألفاظ المفردة بحسب مدلوها إلى مستعمل» ومهمل. 

المفرد والمركب يمكن تقسيمه إلى خسة أقسام: 

الأول: ما يكون لفظه يدل على مععئء مثل كلمة الفرس» يدل على معن في نفسه. 

الثان: ما لا يدل على معن في نفسه وإنما يكون دالا على معان مندرجة في مثل كلمة: الكلمة. 

الثالث: ما كان مثل أسماء الحروف: إنء إذاء فهذه مدلوها لفظ مفرد غير مستعمل لوحده. 

الرابع: الأخبار» والمراد به ما يفيد النسبة بين شيئين فيحتمل التصديق والتكذيب» مثل: محمد 

الخامس: الحذيان» فهذا اللفظ لفظ مهمل. 

قوله: وال ركب صيغ للإفهام: فإن أفاد بالذات طلبًا فالطلب للماهية استفهام, وللتحصيل مع 
الاستعلاء أمرء ومع التساوي التماس» ومع التسفل سؤال» وإلا فمحتيل التصديق والتكذيب خبر 
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وغيره تنبيه» ويندرج فيه التمني والترجي والقِسَّمْ والنداء: ثم ذكر المؤلف القسم الثاني وهو المركبء 
وقسمه إلى عدد من الأقسام: 

الأول: صيغ الاستفهام. 

قال: الم ركب ينقسم إلى قسمين: إن أفاد بنفسه كان طلبًا مثل الأوامر» ما يفيد بذاته طلبًا هذا 
نسميه الطلب» والطلب ينقسم إلى: طلب من الأعلى للأدن يسمى أمراء ومن الشخص إلى من يساويه 
يسمى التماسًاء ومن الشخخص إلى من هو أعلى منه يسمى سؤانًا. 

ينقسم الكلام أيضًا إلى قسمين؛ خبر» وإنشاء: 

الأول: الخبر» هو ما يحتمل التصديق والتكذيب» نقول: أحمد غير فاهم للدرس. هذا خبر يحتمل 
التصديق .و التكديب. 

الثاني: الإنشاء» وهو الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب» ومثاله: ماذا قلت؟» هذا إنشاء» لو 
قلت لك: ماذا قلت؟ فقلت لي: صدقت. هل هذا مقبول؟ لا يقبل» فهذا لا يقبل التصديق ولا التكذيب 
فلا يكون خبرًا وإنما يكون إنشاء» ويدحل في الإنشاء التمئ: ألا ليت الشباب يعود يومّاء هذا تمي 
ويكون إنشاء فلا يقبل التصديق والتكذيب» ومثله أيضًا: الترجي» والطلب» مثل: تكلمواء تكلموا هذا 
طلب» إنشاء أم خبر؟ إنشاءء مثله: النواهي» إنشاءء» ومثله أيضًا: القسم» والنداء» والقسم ليس المراد به 
الماضي» يعن لو قال: والله إن فعلت كذا بالأمس. فهذا يكون خبرًاء يقبل التصديق والتكذيب» ولكن 
المراد بالقسم ما يكون متعلقا بأمر مستقبلي: والله لأضربن زيدًا. قال شخحص: صدقت» كذبت. نقول: 
له هذا إنشاء. 

هذا خلاصة ما يتعلق يذه الأبواب» أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصاح 
وأن يجعلنا وإياكم من المداة المهتدين. 
أسئلة وردت للشيخ: 


س١‏ : [...] ۷۳:۱۰؟. 
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ج: دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء مسماه» وبالتالي أنت تستعمل اللفظ وأنت لا تريد إلا 
حزئه» تقول: أنا حالس في المسجد. هل أنت جالس في كل المسجد أم في بعضه؟ في بعضه وبالتالي هذا 
دلالة التضمن ليس دلالة الالتزام» دلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج مسماه» ودلالة التضمن على جزء 
مسماه» مثل: حلست في الشمس. هل أنت حالس في الشمس الى فوق أم أثر الشمس؟ أثر الشمسء أما 
ى السجك الت حلست ىق المسيجد» دات السجد بس مسجل لر جاوك فحص وقال لك آله ات 


ا جا ق اا ل اس ا ا خلك:. ای فى الشمس. انك د وول انت 
لست جالسًا في الشمس» هل ركبت صاروخ وذهبت إلى الشمس الى في السماء! إذن هناك ضوء 
وء هذا لبس الس إنا ار اس يى ادارا 

س۲: [...] ٥٤:٤۷؟.‏ 

ج: يقولون: له ثمرة» هذه الثمرة تكون في جواز التغيير» هل يجوز أن تغير أم لا يحوز» ويأتيك 
الذين يقولون بالحداثة ويقولون: نحن نريد أن نغير على مزاحنا في اللغة» هل هذا يقبل أم لا؟ إذا قلنا: 


توقيفية» لا يقبل» وإذا قلنا اصطلاحية جائز. 





س": [...] ١1:ه70؟.‏ 

ج: اسم الحي [اللَهُ ا إِلَهَ إلا هو الحى ايوم (البقرة: )٠٠١‏ (آل عمران: ۲)» يدل على 
الذات الإلهية دلالة مطابقة» دلالة اللفظ على كل مسماه» أيضًا اسم العليم يدل على الذات الإلهية دلالة 
مطابقة» دلالة العليم على صفة العلم؟ الجمهور يقولون: هذا دلالة تضمن. دلالة العلم على الحياة؟ لا 


يوجد عالم إلا أن يكون حيّاء هذه دلالة التزام» دلالة اللفظ حارج مسماه. 





ال رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد» . 


ساك الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم, وبعل». 
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فعندنا عدد من المباحث اللغوية الى يشترك فيها الكتاب والسنة» نتكلم في هذا اليوم ل 


الاشتقاق» نتكلم عن الترادف وأحكامه ونتكلم عن الاشتراك» ثلاثة مباحثء» لعلنا نقرأها 5 بعد ذلك 


تكلم عنها. 


eR | *** 

الفصل الثالث: في الاشتقاق 

وهو رذ لفظ إلى لفظ آخرء لموافقته له في حروفه الأصلية؛ ومناسبته له في المعنى» ولا بد من 
تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة, أو كليهماء أو بزيادة أحدهما ونقصانه, أو نقصان الآخر أو 
بزيادتهء أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه, أو بزيادقما ونقصافماء نحو: كاذب, وكصرء وضاوّب» 
وخف» وضرب, على مذهب الكوفيين» وعلى» ومسلمات» وحَذِر وعاد, ولبَتَ». واضرب» وخاف» 
وعد» وکال» وارم. 

وأحكامه في مسائل: 

الأولى: شرط المشتق صدق أصلهء خلاف لأي علي, وابنه» فإهما قالا بعالمية الله تعالى دون 
علمه. وعللاها فينا به. لنا أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه. 

الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله» خلاف لابن سينا وأبي هاشم, لأنه يصدق نفيه عند 
زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا تتناقضان. قلنا: مؤقتتان بالحال, فإن أهل العرف يرفع 
أحدثما بالآخر. 

وعررص و 

الأول: أن الضارب من له الضرب» وهو أعم من الماضي. ورد بأنه أعم في المستقبل أيضاء 
وهو مجاز اتفاقًا. 


الغاي: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي. ونوقض: بام أعملوا المستقبل أيضًا. 
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الغالث: أنه لو شرط ل يكن المتكلم ونحوه حقيقة, وأجيب بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه اكتفي 


باخر جزء. 
الرابع: أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب بأنه نمجاز وإلا لأطلق الكافر على 


الثالئة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل قائم لغيره؛ للاستقراء. قالت المعتزلة: الله تعالى 
متكلم بكلام يخلقه في جسم» كما أنه الخالق, والخلق هو المخلوق. قلنا: الخلق هو التأثير. قالوا: إن 
قدم العالم» وإلا لافتقر إلى خلق آخر ويتسلسل. 

قلنا: هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر. 

الفصل الرابع: في الترادف 

وهو: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشرء والتأكيد 
يقوي الأول والتابع لا يفيد. 

وأحكامه في مسائل: 

الأولى: في سببه: المترادفان إما من واضعين والتبساء أو واحد لتكثير الوسائل في مجال البديع. 

الثانية: أنه حلاف الأصلء لأنه تعريف المعرّف ومحوج إلى حفظ الكل. 

الغالغة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته» إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. 

الرابعة: التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان, فإما أن يكون بنفسه مغل قوله عليه السلام: 
(والله لأغزون قريشًا ثلاثا)» أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته. أو 
للجملة كان وجوازه ضروري» ووقوعه في اللغات معلوم. 

الفصل الخامس: في الاشتراك. وفيه مسائل 


الأولى: في إثباته, أوجبه قوم لوجهين: 
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المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه. 

والثابئ: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن» ووجود الشيء عينه؛ ورد بأن الوجود زائد 
مشترك وإن مُلّم فوقوعه لا يقتضي وجوبه, وأحاله آخرونء لأنه لا يُفهم الغرض» فيكون مفسدة 
ونوقض بأسماء الأجناس. والمختار إمكانه؛ لجواز أن يقع من واضعين» أو واحد لغرض الإهام » حيث 
جعل التصريح سببًا للمفسدة. ووقوعه: للتردد في المراد من القرء ونحوه. ووقع في القرآن العظيم 
مغل: ثلاة قرُوء) (البقرة: ۲۲۸)» ([ِوَاللَيْلِ إذا عسعس (التكوير: 117). 

الثانية: أنه خلاف الأصل» وإلا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع الاستدلال بالنصوص.» ولأنه 
أقل بالاستقراء» ويتضمن مفسدة السامع» لأنه ربعا لم يفهم وهاب استفساره أو استنكف. أو فهم غير 
مراده وحكي لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم, واللافظ لأنه قد بحوجه إلى العبث» أو يؤدي إلى الإضرار 
أيضّاء أو يعتمد فهمه فيضيع غرضه. فيكون مرجوحا. 

الغالئة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا؛ كالقرء. للطهر والحيضء أو يتواصلا فيكون أحدها 
جزءا للآخر كالممكن للعام والخاصء أو لازمًا كالشمس للكوكب وضوئه. 

الرابعة: جوز الشافعي رضي الله عنه والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جيع مفهوماته 
الغير المتضادة,2 ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام, لنا الوقوع في قوله تعالى: إن الله 
َمَلَاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني (الأحزاب: 35).؛ والصلاة من الله مغفرة» ومن غيره استغفار. قيل: 
الضمير متعدد فيتعدد الفعل. قلنا: معنى لا لفظاء وهو المدّعي. 

وفي قوله تعالى: ألم َر أن الله يَسْجُدُ لَه مَنْ في السسّمّاوَات] (الحج: )١8‏ الآبة» قيل: حرف 
العطف بمثابة العامل. قلنا: إن سل فبمثابته بعينه. قيل: يحتمل وضعه للمجموع أيضًاء فالأعمال في 
البعض, قلنا: فيكون المجموع مستندًا إلى كل واحد وهو باطل. 
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احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجر استعماله فيه. قلنا: لم لا يكفي الوضع 
لكل واحد للاستعمال في الجميع؟. 

ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب» والفرق ضعيف. ونقل عن الشافعي والقاضي: 
الوجوب حيث لا قرينة احتياطًا. 


الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجملء وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحد تعين» أو 
أكثر» فكذا عند من يجوز الإعمال في المعنيين» وعند المانع مجملء أو إلغاء البعض فينحصر المراد في 
الباقي» أو الكل فيحمل على امجاز» فإن تعارضت» حمل على الراجح هو أو أصله» وإن تساويا أو 
ترجح أحدها وأصل الآخر فمجمل. 

تقدم معنا أسماء ما هو مشتق ومنها ما هو جامدء المشتق أحذ من غيره» ومثلنا للجامد بكلمة 
بشر» لماذا سمي البشر بشرًا؟ هنا الكثير يقول: لا يوحد اشتقاق هذا اللفظ من غيره» بينما هناك معان 
مشتقة» مثلًا: تقول: هذا شجاع» أخذنا هذا الوصف شجاع من الشجاعة؛ هذا يقال له: مشتق. 

قوله: الفصل الثالث: في الاشتقاق: وهو رد لفظ إلى لفظ آخرء لموافقته له في حروفه 
الأصلية, ومناسبته له في المعنى, ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرفء أو حركة, أو كليهماء أو 
بزيادة أحدهما ونقصانه, أو نقصان الآخر أو بزيادتهء أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانهء أو بزيادقما 
ونقصاهماء نحو: كاذب» وتصّرَء وضارّب» وخف» وضرّب, على مذهب الكوفيين» وعلى, 
ومسلمات» وحَذِر وعاد, وتبَتَ. واضرب, وخاف, وعد وكال, وارم: عرف المؤلف المشتق: بأنه رد 
لفظ إلى آخرء رددنا لفظة شجاع إلى الشجاعة» لموافقته له في الحروف الأصلية» فكلاهما فيه: (الشين, 
والجيم» والعين)» ومناسبته له في المعئ: كلاهما فيه قدر مشترك وهو الشجاعة» أما قوله: لموافقته له في 
الحروف. إذا لم يكن هناك توافق في الحروف حينئذ لا اشتقاق» إلا أنه في مرات يكون هناك يسمونه 
اشتقاق أكبر بحيث لا يشترط التوافق في جميع الحروف» قال: ومناسبته له في المعئ. الآن لو جاءنا إنسان 
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وقال لكم: الذهب اشتققنا منه الفعل ذهب. هل هذا صحيح أم لا؟ لاء لماذا مع أن الحروف الأصلية 


مشتركة إلا أنه لا يوجد مناسبة قي المعن وبالتالى لا يوجد اشتقاق» وعند العلماء أن الاشتقاق خمسة عشر 


قسمّاء ذكرها المؤلف هنا وأتى على كل واحد ,.كثال بعده. 
الأول: قال: ولا بد من تغيير. إذن من شرط الاشتقاق أن يكون هناك تغيير. 


الثاني: أن يكون هناك زيادة» مثاله: كلمة كاذب مأحوذة من الكذب» فيها زيادة حرف وهو 


تانر شعان نيان رفي يا وهاي علدا مهدض شمر سرب الدلن 

الرابع: أو زيادة حركة» مثل: النَصرء الصاد ساكنة ليس لما حركة» فأحذنا منه الفعل: صر فيه 
زيادة الحركة الفتحة. 

الخامس: أو كليهماء يعن زيادة الحرف وزيادة الح ركة» وقد يمثل له: بضارء هنا زيدت الألف 
الضَرب» زيدت ألف ضارب» وزيدت حركة الراء؛ لأا ساكنة في الأول. 

السادس: أو بزيادة أحدهما ونقصانه» يعن زيد حرف حر که أو ونت حر کا 057 
حرف» ومثل له المؤلف بذلك بأمثلة قال: الضَرب» على مذهب البصريين: أن الأصل هو المصدر والفعل 
مشتق من المصدرء وعلى مذهب الكوفيين العكس: أن الفعل هو الأصل وأن المصدر مشتق» فعلى مذهب 
الكوفيين عندهم أن الضرب مأخوذ من الفعل ضَرّب» فهنا الضرب فيه نقصان حركة؛ ومثل له بعد ذلك 
بغلا فهو مأحوذ من الغليان» هنا الغليان فيه نقص حركة ونقص حرف. 

السابع: أو بزيادة الآحر ونقصانه» ومثل لزيادة حرف ونقصانه مثل لفظة مسلمات» زيد فيه ألف 
وتاء من أجل الجمع» ونقصت منه التاء الي كانت في المفرد» أصله مسلمة» كذلك قال الفعل: حَذِرَ 
as‏ نيع كير انال و Nac‏ 

الثامن: أو نقصان الآخر» إشارة إلى قسمين بتقدير بزيادة أحدهما ونقصان الآحر» من أمثلته: عاد 
ماعود مين العدده عاد ريدت فيه أله ونقضت هه بحر كة الدالى عاد ذالاث فما أدخلت. إبحدزفنا فى 


الأحرى؛ لأن إحداهما ساكنة حلاف العدد فإن كلا منهما متحركة» ومن أمثلته أيضًا: تبت فإنه هنا 





ع م7 ١‏ 
dd‏ هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ --حفظه الله- 


مكتب جرير للتفريغ 






وحد أصله نبات» ومن أمثلته أيضًا في قوله: واضربء أصله: الضَرّب» زيدت هنا الألف الى في الأول 
ونقصنا حركة الضاد جعلناها ساكنة» وزيدت كسرة الراء» ومثله أيضًا في خحاف» وعد وكال» وار 
ارم أصلها الرمي وهنا زدنا الألف في الأول وأنقصنا الياء من الأخير ووضعنا حركة للميم وقمنا بجعل 
الراء ساكنة. 

المقصود أن هذه خمسة عشر نوعا من أنواع الاشتقاق يذكرها العلماء» ثم ذكر المؤلف بعده 
أحكام الاشتقاق. 

قوله: وأحكامه في مسائل: الأولى: شرط المشتق صدق أصله» خلافا لأبي علي, وابنه, فإفهما 
قالا بعالمية الله تعالى دون علمه» وعللاها فينا به. لنا أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه: المسألة الأولى 
قال: شرط المشتق صدق أصله» يعن إذا جاز أن تصفه بالمشتق فلا بد أن يكون الأصل الذي هو المصدر 
موجوداء ما تقول لإنسان شجاع إلا وعنده الشجاعة» لو قلت لإنسان شجاع وهو ليس لديه شجاعة, 
يقال: أنت أخطأته هذا فلان ليس عنده شجاعة» لا يصح أن يقول: هو شجاعء وإن لم يكن عنده 
شجاعة» هذه خالف فيها أبو على وابنه على الحبّائي فما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه. عندنا في العلم 
المصدر هو العلم» اسم الفاعل: عالم» هل يوجد ليس عنده علم؟ نقول: لاء وهناك حال مركبة من هذا 
الوصف توجد عند الجميع هذا الحال هو معن ذهيئن مغاير للمصدر وللفاعل» عبارة عن النسبة بينهماء 
فأبو هاشم يقول: نصف الله بالعالمية أو نثبت العالمية لله لكن نقول: ليس عنده علم. فنفى المصدر وأثبت 
الحال» والجمهور يقولون: إثبات الجميع: المصدر والاسم والحال» أهل السنة يقولون: بإثبات المصدر 
واسم الفاعل فقطء أما العالمية فيقولون: هذه ما نثبتهاء لماذا؟ قالوا: هي أصلا غير متصورة يكفي تصور 
العلم وتصور الفاعل العام عن هذه الحال» مذهب الحُبّائي مذهب غير معقول ما وُحد» على فرض أنه 
يوحد حال فلا بد أن يوجد مصدرء كيف توجد الحال ولا يوحد مصدر؟!» ولذلك قيل: ثلاثة أشياء لا 
وحود لها: كسب الأشعري» وطفرة النُظام» وأحوال أبي هاشم» هذه المسألة؛ لأنه أثبت الحال ونفى 


المصدرء المؤلف قال: شرط المشتق وهو الحال هنا أن يصدق أصله وهو المصدرء إذا لم يكن مصدر فلا 


يمكن أن يكون مشتق ومنه الحال لا بد أن يكون لما مصدر. قال: دون علمه. فهو أئنت العامة ف تعال 
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ونفى أن يكون لله علم» قال المؤلف: وعللاها به فينا. يقول: يعن أن أبا هاشم وأبا علي أثبت الحال 
للانسان وعللاها به يعن بالمصدر فينا فكأنه يشير إلى وحود تناقض عندهم» ورد المؤلف عليهم بعدد من 
الأدلة قال: لنا أن الأصل وهو المشتق منه حزؤه جزء للمشتق فلا يمكن أن يو جد المشتق ولا يو جد N‏ 


منه وإلا للزم أن يو جد الكل بدون أن يو جد الجزء وهذا غير متصور» غير معقول. 


قوله: الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله» خلافا لابن سينا وأبي هاشم لأنه يصدق نفيه 
عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا تتناقضان. قلنا: مؤقتتان بالحال» فإن أهل العرف يرفع 
أحدها بالآخر: المسألة الثانية قال: من شرط الاشتقاق الحقيقي أن يكون الأصل وهو المصدر موجودًا 
مسر ا تقول: فلان كاتب» اشتققته من الكتابة» لا بد أن يكون الوصف موجودًا 
مستمرا ليكون الإطلاق حقيقيًاء أما الإطلاق المحازي فيمكن أن يطلق إطلاق محازي؛ لأن المجاز قد تطلق 
على الشيء اسم باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون» تقول: فلان مملوك؛ لأنه كان مل وكا في الماضيء 
وهذا الإطلاق ليس حقيقيًا وإنما إطلاق محازي» فمن شرط كون الاشتقاق ووصفه بالمشتق وصفا حقيقيًا 
N‏ دجوو سه لابن سينا وأبي هاشم فإهما قالا: إنه لا يشترط في كون 
الاشتقاق حقيقيًا أن يكون أصله مستمرًا معناء قالوا: لأنه هذا استدلال على قول الجمهور؛ لأنه يصدق 
نفيه عند زواله» يعن لو قدر أن الوصف زال لأمكننا أن ننفيه ومن علامة الحقيقة أنه لا يجوز نفيهاء مثال 
ذلك: لو قلنا للمثال السابق» قال: هذا مملوك لهء هذا ليس ,عملوكء نقول: هذا يدل على أنه إطلاق 
بحازي لكن لما قلنا: فلان كاتب» ما تقول؟ ليس بكاتب؛ لأنه متصف به حقيقة» إذن استدلوا بأنه لو 
كان إطلاق المشتق على محل وهو لم يستمر الوصف فيه هذا يجيز نفيه نما يدل على أنه ليس بحقيقة؛ لأن 
الحقيقة لا يجوز نفيها. 

واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يوحد تلازم بينهماء وأحيب عن هذا: بأن هذين القولين 


مؤقتتان بالحال الذي كان يتصف به» لكنا هنا الإطلاق باعتبار زمانين مختلفين. 
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قوله: وعورض بوجوه: الأول: أن الضارب من له الضرب» وهو أعم من الماضي. ورد بأنه 
أعم في المستقبل أيضًاء وهو مجاز اتفاقا: ذكر المؤلف اعتراض للخصم فقال: الضارب هو من يُنسب له 
الضرب سواء تسب في الماضي» أو تسب في الحاضرء أو نسب في المستقبل» وبالتالي نقول: فلان ضارب. 
وإن لم يكن الآن الضرب موجود عنده لكنه كان موحودا في الزمان السابق» مما يدل على أنه لا يشترط 
في الاشتقاق دوام الأصل» وأحيب عن هذا: بأن كلمة ضارب أيضًا يمكن أن تطلق على المستقبل فعلى 
كلامكم يمكن أن يقول قائل: بأن كلمة الضارب حقيقة في الضرب المستقبلي دون الضرب الماضي» 
وبمكن أن يجاب عن هذا: بأن هذا إطلاق لا يلزم أن يكون حقيقيّاء ولذلك يطلق هذا اللفظ ويفهم من 
العرف بأنه يراد به الماضي وليس هذا موحودا في بقية أنواع الاشتقاق. 

قوله: الثابئ: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي. ونوقض: بأهم أعملوا المستقبل أيضًا: 
استدلوا ثائيًا بأن النحاة استعملوا اسم الفاعل بمعين الماضيء منعوا عمل النعت الماضي» وتحدهم مثلا 
يطلقون اسم الفاعل على من صدر منه الفعل وانقضىء» النحاة منعوا عمل النعت في الماضي فقالوا: إنه لا 
يعمل فيه» وأحيب عن هذا: بأنهم أعملوا المستقبل» يعن لو صح الدليل الذي ذكرتم لكان اسم الفاعل 
يطلق أيضًا على من سيفعل الفعل في المستقبل؛ لأن أهل اللغة استعملوه فيه. 

قوله: الثالث: أنه لو شرط ل يكن المتكلم ونحوه حقيقة, وأجيب بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه 
اكتفي باخر جزء: ثم ذكر المؤلف شبهة أخرى بأنه لو شرط ف الاشتقا دوام أصله لم يكن كلمة 
المتكلم وإطلاقها على الشخص الذي عنده قدرة على الكلام إطلاقا حقيقيّاه ولكن أهل اللغة يطلقون 
لفظة المتكلم على من سبق منه الكلام» وأجاب المؤلف: بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه اكتفي بآخر جزء 
منه» يعي أن بقاء المشتق منه إذا أمكن بقاءه فبها ونعمت وإلا إنما يشترط أن يبقى آخر جزء من أجزائه؛ 
لأنه لا يمكن أن يبقى بالكلية. 

قوله: الرابع: أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب بأنه مجاز وإلا لأطلق الكافر 
على أكابر الصحابة حقيقة: أتى المؤلف بدليل رابع وقال: كلمة المؤمن» تطلق على النائم وعلى من 
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مات» فلان ميت منذ خمسين سنة» تقول: فلان مؤمن. مع أن الإيمان لا يوجد منه الآن» وأنتم تقولون: 


يشترط في الاشتقاق دوام الأصل الذي هو المصدر أن يكون لازال مستمراء لكننا نسميه الآن مؤمن وهو 
لا يوحد منه الإبمان وإنما وحد منه فيما مضىء أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومة» فالنائم يسمى 
مؤمن» والميت يقال عنه مؤمن» وأحيب: بأن هذا إطلاق محازي وخلافنا وكلامنا هو في الحقيقة» ولذلك 
يقول: لو كان مذهبكم صحيحًا لأطلقنا على أكابر الصحابة اسم كافر؛ لأنه كان الكفر عندهم ما يدل 
على أنه لا يصح إطلاق اللفظ المشتق إلا إذا كان أصله باقيّاء وبالتالي لا يسمون يبهذا الاسم» والمنع هنا 
من إطلاق لفظة الكافر كما أنه منع لغوي هو أيضًا كذلك منع شرعي. 

قوله: الثالئة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل قائم لغيره؛ للاستقراء. قالت المعتزلة: الله 
تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم كما أنه الخالق, والخلق هو المخلوق. قلنا: الخلق هو التأثير. قالوا: 
إن قدم العام وإلا لافتقر إلى خلق آخر ويتسلسل. قلنا: هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر: المسألة 
الثالئة: قال: اسم الفاعل لا ی يشتق لشيء والفعل لغيره. تقول: فلان ضارب. لاذا؟ قال: لأن أخوه ضرب. 
هل هذا يصح؟ نقول: لاء لا يشتق اسم الفاعل لشخص إلا إذا قام به الفعل باستقراء لغة العرب» المعتزلة 
قالوا: الله متكلم لكن فعل الكلام لم يقم به وإنما قام بغيره وقد حلقه الله في غيره» وبالتالي نقول: هذا 
المذهب مذهب ليس بصحيح. إذ لا يوصف أو لا ي: يشتق اسم الفاعل إلا لمن وجد منه الفعل حقيقة» 
وبالتالي نقول: بأن لفظة متكلم لا تطلق إلا على من وحد منه الكلام. قال: والخلق هو المخلوق. قلنا: 
الخلق هو التأثير. التأثير نسبة بين الخالق وبين المخلوق حال إيجاد المحلوق» ما الذي جعلهم يتنازعون في 
هذه؟ هم قالوا: إن قدم وصف الله بالكلام لزم منه أن يكون العالم قديمًا والعالم ليس بقدي» وبالتالي لزم 
منه أن تكون صفة الكلام ليست قائمة بالله» وإنما تكون قائمة بالمخلوق. أنتم تعرفون أن منشأ هذا الكلام 
هو من قولهم: بأن الحوادث لا تقوم بالله عز وحل» وبالتالي هم يقولون: فعل في الأزل ثم لم يعد يفعل 
وأهل السنة يقولون: إنه سبحانه قادر على الفعل مي شاءء وأنه يتكلم مي شاء. وبالتالي هذا المذهب 
الذي عند المعتزلة يتبين بطلانه معرفة مذهب أهل السنة؛ لأن الله حل وعلا م أراد أن يتكلم تكلم 


سبحانه وتعالى) ومن ذلك أن الله جل وعلا كر أذ يتكلم يوم القيامة: (قال الله 11 يوم ينْفْعْ الصَادِقِينَ 
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صِدقهُم) (المائدة: »)١١5‏ هذا يوم القيامة فهو سبحانه يتصف بالصفات الاختيارية وهو حل وعلا يتكلم 
مي شاء وبالتالى هذا اللازم الذي ذكره المعتزلة لا يلزم على مذهب أهل السنة وإنما هو لازم على مذهب 
الأشاعرة وبالتالي لا يلزمنا مثل هذا الكلام» هم قالوا: لو كان كلامه حادثا لكان هو حادثًا وبالتالي 
يحتاج إلى أن يكون له محدث. وهذا الكلام كلام باطل على ما تقدم. 

قوله: الفصل الرابع: في الترادف وهو: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار 
واحد كالإنسان والبشرء والتأكيد يقوي الأول, والتابع لا يفيد: المبحث الثاني الذي ذكره المؤلف هنا 
مبحث الترادف» والمراد بالترادف أن يكون هناك اسمان يدلان على ذات واحدة» ومن أمثلة ذلك: الناس 
والبشر» تطلق على ذات واحدة» فهنا امان والمسمى واحد» هذا يقال له: الترادف» عرفه المؤلف بقوله: 
هو توالي الألفاظ المفردة -المفردة الى لا تكون مركبة- الدالة على معن واحد باعتبار واحد» ومن أمثلته: 
السيف» ويسمى أيضًا مهند» صارم» هنا توالت ألفاظ مفردة تدل على معن واحد باعتبار واحد» ولذا 
كانت مترادفة. 

ثم عقد المؤلف مقارنة بين التأكيد والترادف» فقال: هنا فرقان: 

الفرق الأول: أن التأكيد يقوي المؤكد بخلاف المترادف فإنه لا تأكيد فيه. 

الفرق الثاني: قال: التابع لا يفيد. من التابع لا يعلمك بالمتبوع بخلاف المرادف» أنت استخدمت 
سيف أو مهند كلاهما يدل على معن واحد وبالتال المرادف يفيد بخلاف المؤكد. 

ثم ذكر المؤلف أحكام المترادف. 

قوله: وأحكامه في مسائل: الأولى: في سببه: المترادفان إما من واضعين والتبساء أو واحد 
لتكثير الوسائل في مجال البديع: المسألة الأولى في سببه» قال: بأن السبب أحد أمرين: إما أن يكون 
الوضع من اثنين فكل منهما يضع اما لهذا المعن فيقع الترادف» وإما أن يقع الوضع من واحد فحينئذ 
يحصل الترادف من أجل تكثير الوسائل يعن تكثير الوسائل المؤدية إلى معن واحد بتكثير الألفاظ» والتوسع 
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في محال البديع, فأنت مثلا إذا أردت أن تضع قصيدة تريد أن تضع قافية فبالتالى تختار ألفاظا مرادفة من 


أحل أن تتوافق مع قافية القصيدة مثنًا. 

قوله: الثانية: أنه خلاف الأصل, لأنه تعريف المعرّف ومحوج إلى حفظ الكل: قال المسألة 
الثانية: الترادف حلاف الأصل؛ لأن الأصل أن يكون لكل لفظ معن مستقل هذا هو الأصلء لاذا؟ لأن 
مقصود اللغة التعريف ما وأضعت له الأمماء» والتعريف يناسب أن يكون بطريق واحدء» قال: الثانية أنه 
حلاف الأصل؛ لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل. نحتاج أن نحفظ جميع المترادفات والأصل أن 
نقلل ما نحفظه تخفيفا للمشقة. 

قوله: الثالئة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته. إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ: المسألة 
الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته يعن يجوز أن نستعمل أحد المترادفين في مكان الآحر» وهذا أحد 
المذاهب اللغوية في هذه المسألة» قال: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته» إذ الت ركيب يتعلق بالمعئى دون 
اللفظ. لو حصل هناك ت ركيب فهذا متعلق بالمعان» أما الألفاظ فنعتبر كل لفظ لوحده» وقوله: من لغته. 
إشارة إلى أحد المذاهب أنه لا بد أن يكون المترادفان من لغة واحدة» وأما إذا احتلفت اللغات فلا يصح 
أن يقوم المرادف عن مرادفه» وقال: إذ التركيب. أي جعل الكلام من لغتين مختلفتين متعلق بالمعئ» أما 
اللفظ فلا بد أن يكون من لغة واحدة في الترادف. 

قوله: الرابعة: الت وكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان» فإما أن يكون بنفسه مثل قوله عليه 
السلام: (والله لأغزون قريشًا ثلاثا)» أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين 
وأخواته» أو للجملة كإن» وجوازه ضروريء ووقوعه في اللغات معلوم: المسألة الرابعة لما ذكر الترادف 
ف سه رس الع O DS ED‏ ين بي قلي 


بعينه هذه للتأكيد» فقوينا مدلول: جاء زيد» بقولنا: بعينه. وينقسم التوكيد إلى أقسام: 
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لون الو كيك في الكلام من أمثلته: (والله لأغزون قريشًا)» في قوله تعالى: [فإن مع الْعْسِ 
يمرا (ه) إن مَع الْعْسْر يُسْرَا) (الشرح: ه» 5)» تأكيد بنفس الكلام أو لا؟ العسر تأكيد» واليسر لا 
تأكيد فيه» وبالتالى هناك ت وكيد من حنس الكلام في كلمة العسر. 

الثانن: وقد يكون الت وكيد بكلام غير الكلام الو كد» ومن أمثلته: كما لو قلت: جاء زيد نفسه» 
وجا خمد عتا وجاك خدالد وغد كلقا ومعله: ١‏ جل المَلَائِكَةُ كله أَحْمَعُونَ) افر ۰ 
كله : اكك و احعون: تأكيك. 

الثالث: وقد يكون التأكيد للجملة» كما في لفظة (إن)» تقول: زيد قائم. فتأكده بقولك: إن 
زيدًا قائم. 

قال: وجوازه. يعي جواز الت وكيد من الأمور الضرورية» يعينٍ أنه لا يلزم من وجوده محال فحينقئذ 
نقول: بأن الجواز أمر متقرر. ووقوعه: أي وجوده في اللغات من الأمور المعلومة» وإن كان الأصل أن 
يكون اللفظ للتأسيس بإيجاد معي جديد. 

أما المببحت الثالث ففى الاشتراك. 

قوله: الفصل الخامس: في الاشتراك: المراد به: أن يكون هناك لفظ واحد يدل على معان مختلفة 
بأوضاع متعددة» ومن أمثلته: عسعس؛ على الدحول» والخروجء القرء؛ للحيض» والطهرء العين؛ 
للباصرة» والحارية» والذهب» والجاسوس» المشتري؛ للمقابل للبائع» والكوكب المعروف. 

قوله: وفيه مسائل الأولى: في إثباته» أوجبه قوم لوجهين: الأول: أن المعاي غير متناهية, 
والألفاظ متناهيةء فإذا وزع لزم الاشتراك, ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه: قال: 
أوجبه قوم. قالوا: لا بد أن يوجد مشترك» واستدلوا على ذلك بأدلة: الأول: أن المعانن غير متناهية كثيرة 
ومتعددة بينما الألفاظ متناهية؛ لأا محصورة بحروف معينة فحينغذ يلزمنا أن بخعل للمعان المتعددة ا 
واحدًا من أجل أن يكون هناك توافق بين الألفاظ والمعاني» ورد بأن قولكم: المعاني غير متناهية. غير 


صحيح بل امعان متناهية» وقولكم: الألفاظ متناهية. لا تُسلّم لكم بل هي غير متناهية؛ لأنه يمكن تركبيها 
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بأنواع مختلفة» وبحروف متعددة» وبحركات مختلفة» ثم لو قدر أن هذا صحيح أن المعاني غير متناهية 
والألفاظ متناهية لكان المقصود بالوضع متناه. 

قوله: والثاي: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن, ووجود الشيء عينه» ورد بأن 
الوجود زائد مشترك وإن ملم فوقوعه لا يقتضي وجوبه. وأحاله آخرون, لأنه لا يُفهم الغرض؛ 
فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس. والمختار إمكانه؛ لجواز أن يقع من واضعين» أو واحد لغرض 
الإبجام» حيث جعل التصريح سببًا للمفسدة. ووقوعه: للتردد في المراد من القرْء ونحوه» ووقع في 
القرآن العظيم مثل: إتُلَانَة فرُوء) (البقرة: /57), [وَالليلٍ إذا عَسسْعَس] (التكوير: 11): الدليل 
الثاني مم: قالوا: أن الوجود يطلق على الوجود الواجب؛ كوجود الله والوجود الممكن؛ كوجود 
المخلوق» ووجود الشيء عينه يعن وجود الشيء هو ذات الموجود؛ لأن وجود الواحب عين ماهيته» وهذا 
بحث بينهم يعن كثير وفائدته قليلة» هل وحود الشيء هو عينه أو هو وصف زائد عن ذاته؟ ولذا رَدْ بأن 
الوجود زائد عن الذات وهو لفظ مشترك يطلق على الواحب والممكن» ولو سم بأن الوجود غير زائد 
فوقوعه لا يقتضي وحود الوحود لا يقتضي أن يكون واجبّاء قال: وأحاله آحرون وقالوا: بأن الاشتراك 
مستحيل وغير جائز» لماذا؟ قالوا: لأنه يفوض مقصود اللغة؛ لأن مقصود اللغة التفاهم والتخاطبء فإذا 
كان هناك ألفاظ مشتركة فحينغذ يفوت مقصد اللغة فيكون مفسدة» ونوقض بأسماء الأجناس فإن أسماء 
الأحناس مثل: إنسان» يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا ومع ذلك إذا أطلق هو جائز الإطلاق ولو 
كان في غض من المعن المذكور بالتخاطبء والمختار: أي القول الثالث ف المسألة: أن الاشتراك جائز 
وممكن ولحوازه أن تكون اللغة من واضعين فكل منهما يضع هذا الاسم لمعن مغاير للمعن الذي وضع 
الاسم له عند الواضع الآخرء أو قد يكون الوضع من واحد ولكن يريد أن يوقع الإهام والإيهام من أجل 
أن يفسره بعد ذلك» لمعن أن تستخدم اللفظة غير المفهومة من أجل معن تريده بعد ذلك» قال: ووقوعه. 


يعن المحتار أن الاشتراك واقع, لماذا؟ لأننا نحد ألفاظًا في اللغة تتردد بين معان مختلفة ذكرتم بعضهاء قال: 
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ووقع في القرآن العظيم. ومثل له بقوله : اة قرُوء) (البقرة: ۲۲۸)» [ وَالليْلٍ إذا عسعس (التكوير: 
۷) فهنا قروء اسم» وعسعس فعل» ومع ذلك هي من الألفاظ المشتركة. 

قوله: الثانية: أنه خلاف الأصل› وإلا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع الاستدلال بالنصوص, 
ولأنه أقل بالاستقراءء ويتضمن مفسدة السامع» لأنه رعا لم يفهم وهاب استفساره أو استنكف. أو 
فهم غير مراده وحكي لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم, واللافظ لأنه قد يحوجه إلى العبث» أو يؤدي إلى 
الإضرار أيضاء أو يعتمد فهمه فيضيع غرضه. فيكون مرجوحا: قال المسألة الثانية: أن الاشتراك على 
حلاف الأصلء فالأصل أن يكون لكل لفظ واحد معن واحد وإلا لو كان الأصل هو الاشتراك لم تُفهم 
اللغة والألفاظ اللغوية ما لم يوحد استفسار عن المراد بمذه الكلمة» ولو كان الاشتراك هو الأصل لامتنع 
الاستدلال بالنصوص؛ لأنه كلما ورد لك نص تقول: بمكن أن يراد به كذا؛ لأن هذا اللفظ مشترك. 
ويدل على أن الاشتراك حلاف الأصل أن الاشتراك أقل من استقلال اللفظ .معن واحد بحسب استقراء 
لغة اللغة» ويدل على أن الاشتراك خلاف الأصل أنه يتضمن مفسدة وهي عدم التفاهم والتخاطب ورعا 
لم يفهم السامع ويخشى من أن يستفسر أو يستكبر ويستنكف» ورعا يطلق عليه اللفظ ويفهم غير مراد 
المتكلم» ورا يحكي الكلام لغيره على فهم غير مراد المتكلم فيؤدي إلى جهل عظيم» ولو قلنا: بأن 
الاشتراك هو الأصل لتضمن مفسدة للمتكلم الذي هو اللافظ؛ لأن قد يتكلم بكلام يكون عبثا» وقد 
يؤدي إلى الإضرار يعن يتكلم ويريد معن فيفسر .معن آخر» وحينئذ يشترط في فهم الكلام أن نعرف 
مراد المتكلم وبالتالي يضيع غرض المتكلم اللافظ» لاذا؟ لأنه لم يتكلم بهذا اللفظ إلا من أحل أن يفهم 
فيكون الاشتراك مرجوحًا والأصل هو عدم الاشتراك. 

قوله: الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا؛ كالقرء, للطهر والحيضء أو يتواصلا فيكون 
أحدهما جزءا للآخر كالممكن للعام والخاصء أو لازمًا كالشمس للكوكب وضوئه. الرابعة: جوز 
الشافعي رضي الله عنه والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة» ومنعه 
أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام, لنا الوقوع في قوله تعالى: إن الله ومَلَائكَمهُ يُصَلُونَ عَلَى 
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لني (الأحزاب: 85)., والصلاة من الله مغفرة» ومن غيره استغفار. قيل: الضمير متعدد فيتعدد 
الفعل. قلنا: معنى لا لفظاء وهو المدّعي. وفي قوله تعالى: ألم َر أن الله يَسْجُدُ لَه مَنْ في السسَّمَاوَات) 
(الحج: )١8‏ الآية» قيل: حرف العطف مثابة العامل. قلنا: إن سم فبمثابته بعينه. قيل: يحتمل وضعه 
للمجموع أيضًاء فالأعمال في البعض, قلنا: فيكون المجموع مستندًا إلى كل واحد وهو باطل. احتج 
المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه. قلنا: لم لا يكفي الوضع لكل واحد 
للاستعمال في الجميع؟: المسألة الثالثة: أن المعاني الى يدل عليها اللفظ المشترك مرات تكون متباينة 
سار يس أن عر الفط انين ودر lo O‏ ل يكن أن تكرت الدرء 
يراد به جميع المعنيين» وبالتالي لا بد أن يكون المراد أحدهماء ويمكن أن يكون معان المشترك متواصلة عع 
أن يكون بينهما اتصال: إما أن يكون هناك حزء وكل؛ ككلمة: ممكنء فما تطلق للامكان العام 
والإمكان الخاص» هناك واحب وجائزء قال: أو يكون لازمًا له. يعن يكون أحد معنيي المشترك لازم 
للمعئ الآخر» مثل لفظة: الشمس» تطلق مرة ويراد يما الكوكب المعروف» وتطلق مرة ويراد يما الأثر» أثر 
القيمس غل الأرفن الذي هو الضري قول حلست ى الشمس. 'تريد اذا الضري والأثر اللي يكون 
على الأرض» فلفظة الشمس مشتركة بين هذين المعنيين» وليس هذان المعنيان متباينين وإِعا هما متلازمان. 

س: هل يكن أن يُطلق اللفظ المشترك ويُراد به جميع المعان؟ تقول مثلا: انتبه لا تستعمل عين 
فلان وتريد بيها العين الجارية؟ أو تقول: لا تعتدي على عين فلان. تريد ما العين الجارية والعين الباصرة 
والذهب معاء ممكن أو غير ممكن؟. 

ج: نقول: حرر محل التراع أولًا: إذا كانت معان المشترك متنافرة فحينئذ لا يصح تفسير اللفظ 
ما مثل لفظة: القُرى فلا تقول: يراد ها الطهر والحيض. متنافية ومتباينة. 

الثاني: إذا لم تكن متنافية فهل يصح حمل اللفظ المطلق على جميع معانيه؟ مثال ذل: إلا أن 
ان يده ل التكاح) (البقرة: ۲۳۷)» الذي بيده عقدة النكاح لفظ مشترك» قد يراد 


به الزوج وقد يراد به الولي» فهل بمكن أن يكون المراد جميع المعنيين أو لا؟ ومثله في قوله تعالى: 
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ستول في اسا فل الله نيكم فون ما بى حلم في الكتاب. في يتائى اسا التي ل 
ل TOT EC E‏ ان دن كن أن وكرة الراد ترغيون ى أذ 
تنكحوهن؟ أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟» أو هل يمكن أن يفسر اللفظ بالمعنيين معًا؛ لأنهما غير متنافيين؟ 
اختلف العلماء» قال الشافعي والجمهور: يجوز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه إما حقيقة أو جارًا 
واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة: 
الدليل الأول: أنه قد وقع لفظ مشترك وفسر بجميع معانيه ومثله: (إن الله وَمَلَائَكيَهُ يه 
على النَبِي] (الأحزاب: 55)» صلاة الله على النبي .معن ثناؤه ومغفرته» وصلاة الملائكة معن الاستغفار» 
قالوا: هنا لفظ الصلاة لفظ واحد لفظ مشترك يدل على معان متعددة» واستعمل اللفظ المشترك هنا في 
جميع معانيه» وأحيب عن هذا: بأن الضمير متعدد (إن التي عرد على النَبِي) فلما تعدد فإنه 
يازم عليه أن يتعدد الفعل وبالتالي كأنه قال: إن الله يصلي وملائكته يصلون. وحيئئذ لا يوجد استعمال 
للمشترك في جميع معانيه» وأحيب عن هذا: بأن التعدد هو في المعن أما اللفظ: يصلونء فلم ترد إلا 
واحدة. 
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الدليل الثاي: في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسح لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض 
والس وَالقَمَرُ وَالنْجُومُ والجبال وَالسّجَرُ والدواب وَكَثِيرٌ مِنَ الاس وَكَِيرٌ حق عليه الْعَدَابُ] (الحج: 
۸ وقد فسرت الآية بأن السجود مِنْ مّن في السموات من البشر في وضع الحبهة على الأرض» وفسر 
السجود بالنسبة للشمس والقمر والنجوم والحبال بأن المراد به الخضوع؛ فلفظ السجود مشترك بين وضع 
الجبهة على الأرض وبين الخضو ع» قالوا: هنا استعمل اللفظ المشترك في جميع معانيه» وأحيب عن هذا: 
بأن حرف العطف .عثابة العامل كأنه كرر ألم ب ROE‏ له مّنْ في السَّمَّاوّات] إلى أن قال: 
(والشمس] يعن وتسجد له الشمس» فهنا قالوا: لم يستعمل اللفظ المشترك مرة واحدة بل تعدد 
استعماله ولكل استعمال معن مستقل. قال المؤلف: إن 3 أن حرف العطف .عثابة العامل فبمثابته بعينه 
وبالتالي يكون بعين الفعل» وأجحيب عن الاستدلال بمذه الآية بجواب آخرء فقال: يحتمل أن يكون لفظ 
السجود قد وضع للمعنيين» فأعمل في أحدهما دون الآخرء فأجبنا بأن المعئى المشترك المسند إلى كل منهما 
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هو اعمال للسجود في جميع معانيه» ومن الأدلة لهم: أن عددًا من الصحابة فسروا آيات من القرآن .معان 
متعددة» وقد فسرت عائشة الآية بأها في أن تنكحوهن وعن أن تنكحوهن. 

القول الثاني: بأن اللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه وإرادة جميع معانيه به» ونسبه المؤلف لأبي هاشم 
والكرحي» وأبي الحسين البصري» والرازي» واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة: قال: استدلوا بأنه: إن لم 
يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه. يقول: بأن اللفظ هنا لم يوضع للمعنيين في وقت واحد وإنما 
وضع لكل معن على سبيل البدل» فإما أن يراد باللفظ المشترك لمعن الأول أو الثاني» وبالتالي إذا 
استعملت اللفظ هذا الواحد في المعنيين معا كنت قد خالفت طريقة واضع اللغة؛ لأنه استعمل هذا اللفظ 
في كل معن باعتبار وضع مستقل» وأحيب عن هذا: بقوله: لا سلم بأن اللفظ المشترك قد وضع لكل 
واحد منهما على سبيل الاستقلال» بل هذا استدلال بنفس المسألة» نحن نقول: وضع للمعنيين ولذلك لا 
مانع من استعماله في المعنيين. 

قوله: ومن الانعين من جوز في الجمع والسلب» والفرق ضعيف. ونقل عن الشافعي 
والقاضي: الوجوب حيث لا قرينة احتياطًا : هناك قول ثالث: قال: ومن المانعين. يعي بعض المانعين 
الذي منعوا من استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه يمنع مطلقاء وبعضهم فرقوا بين النفي والإثبات» 
فقالوا: يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع المعاني في أسلوب النفي. لما قلت: لا تعتدي على عينه. 
وأردت جميع أنواع العيون» قالوا: هذا جائز. لكن في الإثبات لا بد أن يراد به أحد المعاني» كما لو قال: 
أكرم عينه. لا بد أن يراد به أحد المعاني. 

إذا كان اللفظ المشترك معه قرينة تدل على أن المراد أحد المعاني فسر ياء لكن إذا لم يكن معه 
قرينة فحينئذ يقع الخلاف السابق والأرحح: هو جواز إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه» وهذا وارد 
SS‏ ورت ب لسري ونير عاد ين ONC‏ 
إن الله سَمِيعٌ) (البقرة: 218١‏ وغيرها)» فسرها بعضهم: بإدراك المسموعات» وبعضهم: بإجابة الدعاءء 
وبعضهم: بحفظ أوليائه كما في قوله: [إنني e‏ و (طه: 55). 
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قوله: الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجملء وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحد 
تعين» أو أكثرء فكذا عند من يجوز الإعمال في المعنيين» وعند المانع مجمل» أو إلغاء البعض فينحصر 
المراد في الباقي, أو الكل فيحمل على المجازء فإن تعارضت» حمل على الراجح هو أو أصله. وإن 
تساويا أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل: المسألة الأخيرة: وتشتمل على أمور: 

الأول: اللفظ المشترك إذا كان معه قرينة توضح المراد به حينئذ يعمل بتلك القرينة. 

الثاني: إن كان ليس مع اللفظ المشترك قرينة وكانت المعاني متنافية فحينئذ نقول: هذا مجمل لا 
نعلم ما المراد به حن تأتينا قرينة توضح المراد به. 

الثالث: إذا كان اللفظ المشترك ليس معه قرينة ومعانيه غير متنافية» فالشافعي وجماعة قالوا: 
يحمل على جميع المعاني. وطائفة قالوا: هو بمجمل. قال المؤلف: المشترك إن تحرد عن القرينة فمجمل. يعي 
إذا لم يمكن حمله على جميع المعاني» وإن اقترن باللفظ المشترك ما يوحب اعتبار أحد المعاني وتفسيره به 
تعين ذلك المعين» وهكذا لو كان مع اللفظ المشترك قرينة توضح أن المراد به أكثر من معن فحينئذ يعمل 
ياء فكذا عند من يجوز الإعمال في المعنيين على الخلاف السابق» أما المانعون فقالوا: هذا اللفظ يكون 
بحملًا. لو كان هناك لفظ مشترك ومعه قرينة تبين أن أحد امعان غير مراد وأن أحد المعان مُلغى كما لو 
قال: لا تعتدي على عينه. فإن الجاسوس لا بمكن أن يراد بمذا اللفظء وبالتالي ينحصر المراد في المعان 
الباقية» وبعضهم قال: لاء يبمكن أن يدل على الكل على سبيل المحاز. لو تعارضت معان المشترك فحينئذ 
نحملها على الأرحح» ومثاله: إوالمطلقات يَتَرَبْصنَ بأنفسهنَ لاه قرُوء) (البقرة: ۲۲۸)» هنا تعارضت 
تدل على الأطهار وتدل على الحيض» ولا بمكن تفسيره بالمعنيين» وبالتالي نحتاج إلى دليل يدل على أحد 
المعنيين» فبعضهم مثا استدل بقوله: (احلسي أيام أقرائك)» استعمله في الحيض» وبعضهم استدل بقرائن 
في الآية» فإن تعارضت المعاني أو القرائن حمل على المعن الراحح هو أو أصله يعن رجح الأصلء فإن 


تساويا تساوت المعاني» أو ترجح أحد المعاني وأصل الآخر فحينئذ يكون من المجمل الذي يجب أن يتوقف 
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فيه حن يدل دليل على أحد المعنيين» وهذا نكون انتهينا من هذه المباحث المتعلقة بالاشتقاق والترادف 
والاشتراك» ولعلنا -إن شاء الله- نتكلم عن الحقيقة واجاز في الدرس الآني. 
أسئلة وردت للشيخ : 


س١‏ : [...] 8:0١‏ ؟. 


ج: الإمكان نوعان: إمكان خاص والمراد به الجواز» وإمكان عام يدل على الجائز والواجب» 
فكلاهما ممكن لكن الخائر إمكان حاص» والواجب إذا أطلق وأريك به ما يشمل المعنيين: الخائز والواجب» 
يكون إمكان عام. 

س”: هل إمكان وحود الشيء نفي لعدمه؟. 

ج: لاء لا يلزم» الشيء قد يكون ممكنًا ويكون معدومًا ويكون موجودا. 

س": هل نفي أحد النقيضين يلزم منه إثبات الآخر؟. 

ج: نقول: نعم» تقدمت هذه معنا قي الدرس الماضي. 

س5 : [...] 55:75 ؟. 

ج: يقول: الألفاظ محصورة لا بمكن أن تأت بألفاظ جديدة» بينما المعاني الى في الأذهان هناك 
متجددة» في كل وقت يأ معيئنء» فيقول: المعاني الى في الذهن هذه غير متناهية» لكن الألفاظ متناهية» 
فلزم علينا أن بجعل للفظ الواحد عدد من المعاني من أجل أن تكون هناك أمكانية لاستيعاب جميع المعان 
بالألفاظ الموجودة. 

سه: [...] ٠١55:1؟.‏ 

ج: من وجد متاعه بعينه عند رحل مفلس فهو أحق به» وهناك مسألة ثانية: لو مات المدين 
فهل صاحب المتاع أحق .متاعه أو لا؟ طائفة بنوها على هذه المسألة فقالوا: هذا الآن ما عاد ملكه» ملك 
الورثة» فوحد عين متاعه عند رجل أفلس» والآن ما وجد عند الرحل الأفلس وجده عند ذرية الرحل 


الذي أفلس» هذه بعض العلماء يرتبون عليها هذا الخلاف. 
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س5: هل يجوز أن نفسر اللفظ المشترك بجميع معانيه أم لا يجوز؟. 


د هذه ها دلالات خحصوصا ف القرآن فيه الكثير يعن أنت عندك كثير من مواطن تفسير 
القرآن تأتيك أقوال في التفسير» هل يمكن أن نفسره بجميع هذه المعاني؟ أو نقول: هو لا يدل إلا على مععئ 
واحد؟ إذا قلنا: المشترك يدل على جميع معانيه كما قال الإمام الشافعي والجمهور ومنهم الإمام أحمد 


وغيره» فحينئذ يجوز تفسير اللفظ القرآني بجميع هذه المعاني ما لم تكن متنافية وهو أرجح. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


وبعد». 

أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلكم من المداة المهتدين ممن يقتدى 
بكم في الخير. 

نبتدأ في درسنا هذا اليوم حبإذن الله عز وجل- بالحديث عن الحقيقة وا مجاز» هذا الدرس السابع. 

*** ممعم 

الفصل السادس: في الحقيقة واجاز 

الحقيقة فعيلة من الحق» بمعنى الثابت أو المغبت» قل إلى العَقد المطابقء ثم إلى القول المطابق» 
ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» والتاء لتقل اللفظ من الوصفية إلى 
الالجية. 

والمجاز: مفعل من الجواز بمعنى العبور» وهو المصدر, أو المكان, نقل إلى الفاعل؛ ثم إلى اللفظ 
المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. 

وفيه مسائل: 

الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة, وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوهاء والخاصة كالقلب 
والنقض والجمع والفرق. واخثُلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج, فمنع القاضي مطلقاء وأثبت 
المعتزلة مطلقا. والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة, وإلا م تكن عربية» فلا يكون 
القرآن عربيا» وهو باطل» لقوله تعالى: [ِوَكَدَلِكَ انزلا قرآنا عَرَببَا] (طه: ,)١١‏ ونحوه. 

قيل: المراد بعضه. فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحدث بقراءة بعضه. قلنا: معارّض بم 
يقال: إنه بعضه. قيل: تلك كلمات قلائلء فلا ترجه عن كونه عربياء كقصيدة فارسية فيها ألفاظ 
عربية. قلنا: تخرجه, وإلا لما صح الاستنناء. قيل: كفى في عربيتها استعماها في لغتهم. قلنا: تخصيص 





رس 0< 
تت مدير ا هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ خنفظه المح 





العرب فيها وافق لغة أخرى. 


وعورض: بأن الشارع اخترع معاي فلا بد ها من ألفاظ. قلنا: كفى التجوز. وبأن الإيمان في 
اللغة هو: التصديق» وني الشرع: فعل الواجبات, لأنه الإسلام؛ وإلا لم يقبل من مبتغيه. لقوله تعالى: 
(وَمَنْ يبغ غيْرَ الإسْلَام ديتا فلن يُقبّل من (آل عمران: .)۸١‏ ولم يجر استثناء المسلم من المؤمن وقد 
قال تعالى: [قَأَخْرَجْتَا مَنْ كان فيها مِن الْمُوْمِنِينَ (ه*) فم وَجَذْا فيها غَيْرَ بَبْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ] 
(الذاريات: ه*, »)۳١‏ والإسلام هو الدين, لقوله تعالى: [إِنَ الدَينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ) (آل عمران: 
48) والدين فعل الواجبات لقوله تعالى: ١‏ وَذْلِكَ دين القيّمَة] (البينة: »)١‏ قلنا: الإيمان في الشرع 
تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين» فإفهما: الانقياد والعمل الظاهرء وهذا قال تعالى: (قل لم 
منوا ولكن قولوا اسما (الحجرات: .)١5‏ وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب 
أن التصديق شرط صحة الإسلام. 

فروع: 

الأول: النقل خلاف الأصلء إذ الأصل بقاء الأول» ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضع 
ثان» فيكون مرجوحًا. 

الثابئ: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة كالحج, والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات 
الأركان» وصلاة المصلوب والجنازة, والمعتزلة ”موا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق» والحروف لم 
توجد» والفعل يوجد بالتبع. 

الثالث: صيغ العقود كبعت إنشاءء إذ لو كانت أخبارًا وكانت ماضيًا أو حانًا لم تقبل التعليق 
وإلا لم يقع. وأيضا: إن كذبت لم لعتبر» وإن صدقت فصيذقهاء إما جا فيدورء أو بغيرها وهو باطل 
إجماعًاء وأيضًا لو قال للرجعية: طلقتك, لم يقع كما لو نوى الإخبار. 

الثانية: امجاز إما في المفرد مغل: الأسد للشجاع, أو في المركب مثل: 
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أو فيهما ڪو: أحيابئن اكتحالى بطلعتك. ومنعه أبو داود في القران والحديث. 
لنا: قوله تعالى: إجدارًا بريد أن ينْقض (الكهف: ۷۷). 
قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله تعالى: إنه متجوز. قلنا: لعدم 


الإذن» أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي. 

الثالنة: شرط اجاز العلاقة المعتبر نوعها. نحو السببية القابلية مغل: سال الوادي» والصورية 
كتسمية اليد قدرة, والفاعلية مغل: نزل السحاب» والغائية كتسمية العنب حمرا. 

والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت» والأؤلى أولى لدلالتها على التعيين» وأولاها الغائية 
لأا علة في الذهن, ومعلولة في الخارج, والمشايحة كالأسد للشجاع» والمنقوش ويسمى الاستعارة, 
والضادة مثل: (ِوَجَرَاء سَيّئَةٍ سين مِْلهًا] (الشورى: ٠‏ 4)» والكلية كالقرآن لبعضه. والجزئية 
كالأسود للزنجي, والأول أقوى للاستلزام» والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدن» وتسمية الشيء 
باعتبار ما كان عليه كالعبد, والمجاورة كالراوية للقربةء والزيادة والنقصان مغل: ليس كمثله شيء] 
(الشورى: »)١١‏ إواسأل الْقَزْيّة] (يوسف: ؟١8)‏ والتعلق كالخلق للمخلوق. 

الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة» والفعل المشتق, لأهما يتبعان 
الأصول» والعلم لأنه م يتقل لعلاقة. 

الخامسة: المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل» ولإخلاله بالفهم, 
فإن غلب كالطلاق تساوياء والأولى: الحقيقة عند أبي حنيفة» والجاز عند أبي يوسف حرحمهما الله 
تعالى -. 

السادسة: يُعْدَلَ إلى الجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق؛ أو لحقارة معناه كقضاء الحاجةء أو 
لبلاغة لفظ المجازء أو لعظمة في معناه كامجلس. أو لزيارة بيان كالأسد. 
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السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجارًا. كما في الوضع الأول والأعلام,» وقد يكون 
حقيقة, ومجازًا باصطلاحين كالدابة. 

الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم والعرى عن القرينة. وعلامة امجاز الإطلاق على المستحيل 
مثل: إراسأل الْقَريّة1 (يوسف: 8١‏ ). والإعمال في المدسي كالدابة للحمار. 

ذكر المؤلف هنا مبحث الحقيقة والمجاز» ومن المعلوم أن هذه المبحث فيه اختلاف في أصله. هل 
ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجحاز؟ ويي استعمال بعض أهل العلم هذا المبحث» وقد يرتب عليه تصرفات في 
النصوص الشرعية بناء على أنها من البجاز سواء في الصفات أو في غيره من النصوص الشرعية. 

قوله: الحقيقة فعيلة من الحقء بمعنى الثابت أو المغبت» تقل إلى العَقدٍ المطابق» ثم إلى القول 
المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية 
إلى الاسمية: ابتدأ المؤلف بتعريف الحقيقة وابحازء فقال: الحقيقة فعيلة من الحق» والحق هو الثابت أو 
المنبت» ثم قال: تقل إلى العقد المطابق. إذن يقال: هذا عمود حقاء معلومة ثابتة» ثم بعد ذلك تقل اسم 
الحق من كونه للشيء الثابت إلى العقد الذي هو اعتقاد الإنسان المطابق لما في الخارج» فيقال: عقيدن 
حق» في أنه يوحد هذا العمود» ثم تقل لفظ الحق إلى القول المطابق» فإن الحقيقة قول ليست اعتقادًا ولا 
شيعا ثابنًا في الخارج, الحقيقة في الألفاظء ثم تقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له» جعل هناك نقل من 
نقل في نقل» أونًا: كان للشيء الثابت» ثم تقل للاعتقاد المطابق» ثم نقل إلى القول المطابق لما في الخارج 
الذي هو الصدق» ثم ثقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له» وتقدم معنا أن الكلام في أصل اللغة» منهم 
من يقول: بأنها توقيفية» ومنهم من يقول: بأنها اصطلاحية. فالوضع الأول سواء كان توقيفيًا أم كان 
اصطلاحيًا إذا استعمل اللفظ فيه قيل عنه: حقيقة» هنا الحقيقة في آخره حرف التاء المربوطة» لماذا 
استعملت؟ لأنه تقل اللفظ هنا من كونه صفه إلى كونه اسمّاء فالتاء هنا لم يأت بما من أجل التأنيث وإنما 


أن مما هذا المعئ» هذا بالنسبة للحقيقة. 
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قول وامجاز: مفعل من الجواز بمعنى العبورء وهو المصدرء أو المكان, نقل إلى الفاعلء ثم إلى 
اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح: تقول: احتاز النهر» معن عبر وانتقل من 
مكات ال مكات ولذلك الآن قرلرن: جرار السفر» لأنه عر ه من بلك إل بلك تاحار على صبيغة فعا 
من الجواز يعي من اجتياز مكان إلى مكان آخر» .معن العبور» هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر» وهو 
المصدرء مصدر التجوزء أو المكان الذي يحصل الانتقال فيه هذا في الأساس كلمة مجحاز» ثم تقل إلى الفاعل 
وهو المتجوزء ثم ثقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» هذه نقولات» قال: إلى اللفظ. وبالتالي فإن 
التعريف الأخير والحقيقة الأخيرة للمجاز: إنه اللفظ المستعمل في معن غير ما وضع له يناسب المصطلح. 

قلنا: لفظ؛ لإخراج الإشارة والدلالات غير اللفظية. 

وقلنا: مستعمل؛ لإخراج المهمل. 

وقلنا: في غير ما وضع له؛ لإحراج الحقيقة. 

وقال هنا: يناسب المصطلح. يعن أنه لا بد للمجاز من وجود علاقة بين الاستعمال الوضعي 
والاستعمال المحازي» ثم ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. 

هناك من نفى وجود الجاز في القرآن» وهذا يأن. 

قوله: وفيه مسائل: الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة. وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوهاء 
والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق. واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج, فمنع 
القاضي مطلقاء وأثبت المعتزلة مطلقا. والحق أا مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة, وإلا لم 
تكن عربية» فلا يكون القرآن عربياء وهو باطلء لقوله تعالى: إوكڌلك أَنْرَلَْاهُ قرآنا عَرَبِا] (طه: 
١‏ ونحوه: كم عدد الحقائق وأنواع الحقائق؟ ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الحقيقة اللغوية» وهذه الحقيقة موحودة وهي الى وضع اللفظ على أساسهاء ولا 
إشكال فيها. 
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النوع الثان: الحقيقة العرفية العامة» وبعضهم يقول: النوع الثاى: الحقيقة العرفية» والعرفية تنقسم 


8 فسمين: عامة وخاصة. 


قال: وكذا العرفية العامة كالدابة. فإن الحقيقة اللغوية في كل ما يدب على الأرض» ثم بعد ذلك 
استعمل في حيوان مخصوص: إما ذوات الأربع» أو البغل أو الحمار أو غيره» هذه حقيقة عرفية عامة» مثال 
آخر: كلمة سيارة في اللغة الحيوانات الى تسير بنفسها ثم بعد ذلك نحن أصبحنا نستعملها في المركوب 
الذي يحتاج إلى سائق يقوده» كلمة سيارة في لغة العرب تقتضي أنها تسير بنفسهاء هذه إذن أصبحت 
حقيقة عرفية عامة» هذا جوال» ما معن جوال في اللغة؟ الذي يتجول» هل الحوال يتحول وبمشي على 
رحليه؟ نقول: هذا تقل من معناه لفظة جوال واستعمل في هذا الجهاز الذي ينقل الصوت» حقيقة عرفية 
عامة. 

وهناك حقيقة عرفية خاصة» تختص بأهل بلد» أو بأهل فن من الفنون» ومن أمثلته: لفظة القلب» 
ما معن لفظة القلب؟ القلب معناه أن أستعمل دليلك في نقض مذهبك» هل تعرفون هذا؟ لاء لماذا لا 
تعرفونه؟ لستم من أهل الأصولء فعندما يأ أصولي ويتحدث مع أصولي ويقول: هذا قلب. هل يريد به 
قطعة اللحم المعروفة؟ لاء يراد به حعل الدليل المستدل به على صحة الدعوى دليلا على إبطاها. 

قال: والجمع والنقض. ما معن النقض» وكا تُكونُوا كَالَتِي َقَضَت عَرْلَهَا] (النحل: »)٩۲‏ معن 
النتقض ف اللغة: فك الشيء وحله بعد ربطه» عند أهل الأصول حقيقة عرفية في حلاف هذاء أن النقض 
إبطال علية الوصف بوجود الوصف بدون الحكم» نقول: هذا الوصف الذي عللت به الحكم ليس علة 
صحيحة بدلالة أننا وحدنا هذا الوصف في موطن ولم نحد معه الحكم» ولو كان هذا الوصف علة لوجد 
الحكم كلما وجدت العلة» هذا نسميه النقض» حقيقة عرفية عامة؟ لاء حقيقة عرفية خاصة عند أهل 
الأصول» ومثله في كلمة الجمع والفرق» الجمع عندنا ماذا نسميه؟ القياس» إذا قال عند الأصولي بناء على 

يقة الجمع يعن القياس» الجمع بين الأصل والفرع في حكم لعلة» بينما الفرق معناه: وضع لكل مسألة 

حكمًا خاصا يخالف الحكم الآخرء إذن عندنا الحقيقة اللغوية» والحقيقة العرفية. 
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النوع الثالث: وهو الحقيقة الشرعية» الشرع يأتي إلى ألفاظ لغوية ويقلبها ويجعل ها معن آحرء أو 
يقيدهاء الصلاة في لغة العرب: دعاء أو ثناء» فجاء الشرع وجعلها: أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليم» فيها ركوع وسجود» هل ثشابه الحقيقة اللغوية أم تخالفها؟ تخالفهاء الزكاة في 
لغة العرب: التطهير» إقذ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهًا) (الشمس: 4)» لكن الشرع استعمل لفظ الزكاة في إحراج 
حزء من المال» الحج في لغة العرب: القصد» وف الاصطلاح: الذهاب إلى مكة ومواطن المشاعر لأداء 
نسك خحاص» أو أنساك مؤداة في مكة. 

س: هل يوجد حقيقة شرعية أو لا؟. 

ج: الجماهير قالوا: نعم, يوجد حقيقة شرعية؛ بدلالة أن الشرع تصرف في كثير من الألفاظ 
اللغوية ووضع لها معان أخحرى» خالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال: لا يوجد حقيقة شرعية» والمؤلف 
كأنه سار على طريقة وسط يعن حاول أن يأ ممذهب وسط وهو قريب من مذهب الباقلان» فقال: 
الاستعمال الشرعي هذه الألفاظ هو محاز لغوي اشتهر لكنه لم يوضع ابتداء. 

س۲: ما ثمرة هذه المسألة؟ وهل معناه أن الباقلان يقول: بإلغاء هذه المصطلحات الشرعية؟. 

ج: نقول: لاء لكن على مذهب الجمهور أنه إذا جاءنا استعمال للشرع هذه الألفاظ فهمناها 
بالحقيقة الشرعية محرداء وعند الباقلان يقول: لا نستعملها في هذه المعاني إلا بدليل أو قرينة» وعند 
الجمهور يقولون: لاء محرد وجود هذه الكلمات في لسان الشرع نحمله على المعيئ الشرعي إلا أن يوجد 
مانع. 

قوله: قيل: المراد بعضه. فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه. قلنا: معارّض 
بما يقال: إنه بعضه. قيل: تلك كلمات قلائل» فلا تخرجه عن كونه عربيًاء كقصيدة فارسية فيها ألفاظ 
عربية. قلنا: تخرجه» وإلا لما صح الاستنناء. قيل: كفى في عربيتها استعماها في لغتهم. قلنا: تخصيص 
الألفاظ باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقوض بالمشكاة والقسطاس» والإستبرق والسجيل. قلنا: وضع 


العرب فيها وافق لغة أخرى: بدأ المؤلف بسياق الأدلة» وأتى بأدلة الباقلان ومن سار على طريقته: 
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الدليل الأول: القرآن عربي أو ليس بعربي؟ لو كان في القرآن والسنة حقائق دقيقة تخالف الحقائق 
اللغوية ل كن اقرا والسنة عرمين» لكي القراق. والسنة عرمة بدلالة قر كدللة 0 رثن 


عَرَيًا) (طه: »)١١7‏ فلزم ألا يكون هناك حقيقة شرعية» وأحاب المؤلف بإجابات: 


الجواب الأول: أن قوله: إوكذلك الاه قرآنًا عَرَبيًا) (طه: ۱۱۳)» يعن أنزلناه قرآنًا بعضه 
عربي بدلالة أنك تقول: لمست البحر. وأنت ما لمست إلا بعضه» وتقول: قرأت القرآن. وأنت ما قرأت 
إلا بعضه» وهذا الجواب فيه ضعف. 

وأورد اعتراضًا على الاستدلال آخر فقال: بأن هذه الكلمات المستعملة في هذه المعان كلمات 
قليلة» والحكم على المجموع على الأغلي فلا تخرج عن كونه عربيّاء ولذلك لو جاءنا شخص وتكلم باللغة 
العربية ودحل فيها كلمة إبحليزية ما تقول تكلم بالإنجليزية» هو تكلم بالعربي» ولذلك وحدنا في القرآن 
بعض الكلمات الى أصلها غير عربي» وأحيب عن هذا: بأكها قد استعملت في لغة العرب فتكون عربية» 
وقيل: بأن هذه الألفاظ المستعملة في القرآن من غير العربية وضعها العرب هذه المعان موافقة للغات 
الأخرى فتكون عربية. 

الجواب الصحيح: أن التصرف الشرعي لا يناي عربية اللفظ» فإن لغة العرب مكنت المتكلمين 
من استعمال اللفظ في بعض معانيها أو فيما يقارب معانيها وأحازت لمم ذلك واعتبرته من لغة العرب» 
فأنت قد تستعمل في خطابك مع الآخرين بعض الكلمات الى لو رجعنا إلى أصل اللغة ما أجزناها لكن 
العرب أعطتك فسحة باستخدام هذه الألفاظ» ولذلك المخالف يقر بوجود الحقيقة العرفية وجعلها حقيقة 
وما ذاك إلا أن اللغة العربية مكنتهم من هذه التصرف وإلا لكان المتكلم بالحقيقة العرفية متكلمًا بغير لغة 
العرب» وهذا ليس بصحيح» فمن ثم هذا الاستدلال ليس استدلانًا صحيحًا. 

قوله: وعورض: بأن الشارع اختر ع معاي فلا بد لها من ألفاظ. قلنا: كفى التجوز. وبأن 
الإيمان في اللغة هو: التصديق» وفي الشرع: فعل الواجبات, لأنه الإسلام وإلا لم بقبل من مبتغيه, 
لقوله تعالى: وَمَنْ يبغ عير الاسام ديتا فلن يُقبَل مِنه] آل عمران: 886). ولم يجر استثناء المسلم من 
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المؤمن وقد قال تعالى: [فَأَخْرَجْتَا مَنْ كان فيها مِنَ المُوْمِنينَ (ه) فما وَجَذْنا فيها عيْرَ بَبْتِ مِن 
الْمُسْلِمِينَ! (الذاريات: ٠ >٠١‏ والإسلام هو الدين» لقوله تعالى: [إِنْ الدّينَ عند الله الْإِسْلَامُ) 
١ال‏ عمران: .)١9‏ والدين فعل الواجبات لقوله تعالى: إوَذْلِكَ دين القيّمَة] (البينة: ه)., قلنا: الإيمان 
في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدينء فإهما: الانقياد والعمل الظاهرء وهذا قال تعالى: 
إقل لَمْ موا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَمْنَاآ (الحجرات: »)١4‏ وإنغا جاز الاستنناء لصدق المؤمن على المسلم 
سينا 0١‏ التصديق شر ط صحة الإسلام: أورد المؤلف دلیا آخر: بأن هذه المعانى الجديدة اخترعها 
الشر ع» لم تكن معروفة عند العرب فاقتضى أن يخترع ها أسماء حديدة فيكون الاستعمال الجديد للفظ 
ليس استعمانًا عرييّاة وأحيب عن هذا بأنه يكفى أن يكون هناك تحوز. 

إذن الآن بدأنا بسياق أدلة الجمهور بإثبات الحقيقة الشرعية: 

الدليل الأول: قالوا: هناك معان شرعية جديدة فبالتاليى ناسب أن يكون لها ألفاظ تدل عليهاء 
فاستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني يكون حقيقة شرعية» وبعضهم أحاب عن هذا: بأنه يكفي التجوز. 
قلنا: لاء التجوز يحتاج إلى قرينة ودليل عند كل استعمال» بينما الحقيقة الشرعية عند استعماها لا تحتاج 
إلى قرينة. وإن كان بعضهم قال: أنا يكفيئ من القرينة أن الشارع هو المستعمل للفظ فحينئذ يكون 
الخللاف لفظيًا. 

الدليل الثاني: قالوا: وحدنا في الشرع استعمال ألفاظ في حقائق جديدة غير الحقائق اللغوية» مثل: 
لفظة الصلاة» والزكاة» ومثل ها المؤلف هنا بلفظة: الإبمان, فإن الإبمان ف اللغة: فهو التصديق» بينما في 
الشرع: يصدق الإبمان على الأفعال والأقوال والاعتقادات بأن الإيمان أصبح هو الإسلام» والإسلام يشمل 
هذه الأمور ولذا قال: ومن يغ غَيْرَ الإسلام دِيئا فلن يُقبَلَ مه (آل عمران: 85)» ويدلك على هذا 
أنه لو كان الإبمان محرد التصديق لما صح استثناء الإسلام منه ولذا قال: [فَأَحْرَحْنَا مَنْ كان فيها مِنَ 
اللاو وبكذنا فيه طن ع ی ارات ون مه هذا الاسعدلال. الذي 
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الأمر الأول: لأنه حصر الإبمان قي لغة العرب: بالتصديق» ومفهوم الإيمان في لغة العرب أوسع من 
التصديق. 

الأمر الثاني: أنه جعل التصديق يراد به التصديق القلي فقطء والتصديق قي لغة العرب أوسع من 
التصديق القابي» ولذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)» يصدقه تصديق 
قلي؟ أو بالفعل؟ بالفعل» فهذا البناء الذي أن به بناء فيه نظرء ولعل هذه المسألة هي أحد أسباب وجود 


الخلاف هنا؛ لأن الأشاعرة مرجئة ويرون إخراج الأعمال عن مسمى الإبمان» ومن هنا انطلقوا فقالوا: 


بعدم وحود حقيقة شرعية» والأصل تفسير الألفاظ في القرآن والسنة باللغة العربية» واللغة العربية تدل 
على أن مسمى الإيمان يراد به التصديق القلي» فحينئذ ننقد هذا الأساس كله فنقول: الإيمان لا يقتصر 
على محرد مفهوم الإيمان ممفهوم التصديق وأن التصديق لا يقتصر على ما في القلب» بل قد يشمل الأفعال 
وكذلك نقول: بأن هناك حقيقة شرعية يأ الشرع بتقريرهاء ولذا قال المؤلف: قلنا: الإيمان في الشرع 
تصديق حاص وهو غير الإسلام والدين فإن الإسلام والدين الانقياد والعمل الظاهرء وأما الإيمان فإنه في 
الباطن» ولذا قال تعالى: (قل لَمْ ويوا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَسَا) (الحجرات: 4١)؛‏ لأنهم لم تؤمن قلويمم 
ولكنهم انقادوا في الظاهر» هكذا قال المؤلف. 

والصواب في مغل هذا: أن الإسلام رتبة أولى» والإيمان رتبة أعلى» وعند المقارنة بين لفظ 
الإسلام والإيمان بجعل لكل منهما معن خاصء فيكون الإبمان أحص من الإسلام» وقوله: التصديق شرط 
صحة الإسلام. نقول: لا التصديق جزء من الإسلام» كما أنه ركن من أركان الإيمان. 

قوله: فروع: الأول: النقل خلاف الأصلء إذ الأصل بقاء الأول ولأنه يتوقف على الأول 
ونسخه ووضع ثان» فيكون مرجوحًا: قال المؤلف: النقل حلاف الأصلء الأصل استعمال اللفظ فيما 
وضع له» ونقل اللفظ من معناه الذي وضع له إلى معن آحر هذا حلاف الأصلء وبالتالي من ادعى وجود 
النقل طالبناه بالدليل والبينة؛ لأنه حلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء دلالة اللفظ على معناه الأول» ولأن 


إثبات النقل والمحاز يتوقف على إثبات الوضع الأول» وعلى نسخ الأول» وعلى وجود الوضع الثاني 
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وبالتاليى يتوقف على أشياء كثيرة فيكون مرجوحًا بخلاف الأصل الذي هو استعمال اللفظ في الحقيقة فلا 
يحتاج إلى هذه الأمور. 

قوله: الغابئ: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة كالحج, والمشتركة كالصلاة الصادقة على 
ذات الأركان. وصلاة المصلوب والنازة. والمعتزلة "موا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق, 
والحروف لم توجد, والفعل يوجد بالتبع: إذن عندنا حقيقة شرعية» والعلماء لا يفرقون بين الأسماء 
الشرعية وبين الأسماء الدينية كله سواء الحقيقة الشرعية هي الحقيقة الدينية» والأسماء الشرعية هي الأسماء 
الدينية» والمعتزلة قالوا: لاء تفرق. كيف؟ قالوا: الأسماء الشرعية هذا في الأفعالء والأسماء الدينية في 
الفاعلين. قال: الثاني: الأسماء الشرعية موحودة وهي تنقسم إلى: متواطئة كالحج» وقد اتفقوا على 
وجودهاء وأسماء مشتركة وقد وقع فيها الاختلاف؛ والصواب: أنها موجودة» ومثل لها بلفظة: الصلاة 
فإكُا تصدق على الصلاة المعروفة بأركانها وشروطهاء وتصدق أيضًا على صلاة المصلوب» وصلاة المسافر 
فإنه يومئ إيماء وتسمى صلاة» وتصدق على صلاة الجنازة مع أنه لا ركوع فيها ولا سجود» فهنا اسم 
شرعي ووقع الاشتراك فيه. 

وقد يكون متواطتا بأن تتفق على أصل المعن وإن احتلفت في تمامه» الفرق بين الحج فلان والحج 
فلان» لكنها في أصل المع واحدة, والمعتزلة يقولون: الحقائق الشرعية إن أطلقت على الأفعال فهي أسماء 
شرعية» وإن أطلقت على الذوات فهى أسماء دينية» مثال الأسماء الشرعية: الصلاة» ومثال الأسماء الدينية: 
لفظة المؤمن» والفاسق» وهناك من نقل عن المعتزلة بأنهم موا الأسماء الشرعية في الفرو ع والأسماء الدينية 
في الأصولء قال المؤلف: والحروف لم توحد. يعن لا يوجد حروف شرعية» وإنما هناك أفعال شرعية 
وأسماء شرعية» قال: والفعل يوحد بالتبع. يعن أنها تتبع المصادر. 

قوله: الثالث: صيغ العقود كبعت إنشاء إذ لو كانت أخبارًا وكانت ماضيًا أو حالًا م تقبل 
التعليق وإلا لم يقع. وأيضًا: إن كذبّت لم تعتبرء وإن صدقت فصيذقهاء إما جا فيدور, أو بغيرها وهو 


باطل إجماعًاء وأيضًا لو قال للرجعية: طلقتك» م يقع كما لو نوى الإخبار: قال المؤلف: الثالث» يعن 
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الفرع الثالث: صيغ العقود كبعت إنشاء» بعت فعل ماضي» هو الان يبيع يقول: بعتك هذه السيارة. أصل 
الفعل بعتك سبق بينما هو الآن يريد إنشاء العقد» فصيغ العقود كبعت إنشاء للعقد وليس إخبارًا لعقد 
ماض» إذ لو كانت صيغ العقود إخبارًا عن أمور ماضية فإنه لا تقبل التعليق ووضع الشروط عليهاء لكن 
يجوز وضع الشروط عليهاء ولو قلنا: بأن ألفاظ العقود أخبار عن أمور ماضية لكان الكلام كذبّاء لأنه ما 





بعد لم يجيء التعاقد قبل هذه اللفظ؛ لأا وإذا كانت كاذبة فحينئذ لا قيمة لما في الشرع» لو قلنا: بأن 
صيغ العقود أخبار لكانت كاذبة والكاذب لا قيمة له بالشرع» ولو صدقت كان يحتاج إلى عقد قبلهاء 
فإن جعلتها هي العقد هذا دورء أن تُخبر عن الشيء بذاته» ولذلك لو قال لزوجته الرجعية: طلقتك. فإنه 
حه لذ کون طلا حديدا» وإنما يكون إحبارًا بالطلاق الماضي؛ لأنه لو قال: طلقتك. وقلنا: إن هذا 
اللفظ إخبار عن الماضي لكان لا يقع طلاق أبداء لماذا؟ لأنه يقول: أنا سبق طلقتك في الماضي. وهو لم 
يطلقها في الماضي فلا يقع به الطلاق؛ لأنه يكون خبرًا كاذبّاء وبإجماع أهل العلم: أنه إذا قال لزوجته: 
طلقتك. فإنها تطلق. 

ننتقل إلى مسألة أحرى وهي مواقع المحاز. 

قوله: الثانية: امجاز إما في المفرد مغل: الأسد للشجاع, أو في المركب مثل: 

أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشى 

أو فيهما نحو: أحيابي اكتحالي بطلعتك. ومنعه أبو داود في القرآن والحديث. لنا: قوله تعالى: 
[جدارًا يريد أن يَنّْقضَ] (الكهف: ۷۷). قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله 
تعالى: إنه متجوز. قلنا: لعدم الإذنء أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي: قد يكون الجاز في الكلمة 
المفردة مثل: كلمة الأسد» إذا استخدمت في الرحل الشجاع» وقد تكون في المركب في الجملة» ومن 
أمثلته: قوهم: 


أشاب الصغير وأفئ الكبير ... كر الغداة ومر العشى 
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فإن استعمال هذه الألفاظ استعمال حقيقى كل لفظ لوحده» وإنما الحاز بالتركيب؛ لأنه ليس 


الذي أشاب الصغير هو مرور الأيام» الله عز وجل هو الذي قضى عليه بوجود الشيب. 

ومن أمثلته: ما إذا قلت: رؤيتك تحيي قلبي. فإن استعمال الحياة وحدها استعمال حقيقي» والرؤية 
وحدها استعمال حقيقي لكن المحاز في الت ركيب» فإن الذي أحيا القلب ليست هي الرؤياء الرؤيا أوجحدد 
السرور» ومثلها قوهم: أحياني اكتحالي بطلعتك. هل طلعته جعلت الكحل في عينه؟ هنا استعمال ججازي» 
وف ذات اللفظ اجرد كل لفظ يستعمل في حقيقته لكن الجاز في التركيب. 

س١:‏ هل هناك محاز في لغة العرب أو لا يوجد؟. 

ج: الجماهير قالوا: نعم» يوجد بجحاز في لغة العرب. وقال بعض أهل اللغة: لا يوحد محاز؛ كأبي 
على الفارسي ومن ماثله. 

ومنشأ الخلاف أن من أثبت الحاز نظر إلى اللفظ الحرد» فقال: كلمة الأسد يراد يما الحيوان في لغة 
العرب فإذا استعملت في الرحل الشجاع يكون بجحازًا. ومن نفى المحاز قال: أنا أنظر إلى الجملة كاملة فلما 
قال: رأيت أسدًا يخطب. هذا حقيقة في الرحل الشجاع؛ لأن الحيوان المفترس لا يخطبء» فيكون هذا 
استعمانًا لغويًا وليس من باب الحاز» استعمال حقيقي. 

س: ما الذي يترتب على هذا؟. 

ج: يترتب عليه أن من قال: الحقيقة تعتبر بالجملة. جعل سياق الكلام واحدًا لا يحتاج تفسيره 
بالمعيئ الآحرة إلى قرينة. مثال ذلك: ثم استَوّى عَلَى ی افر (الأعراف: 515) (يونس: ") (الرعد: ۲) 
(الفرقان: 559) (السجدة: 5) (الحديد: 5)» الاستواء في لغة العرب: العلو والارتفاع» طائفة قالوا: 
[ اسْتَوَى على العَرْشِ) تبقى على أصل دلالتها وهو العلو والارتفاع؛ لأن العرب لا تستعمل ([َاستوَى] 
مع [عَلَى) إلا في هذا المعئ. وآحرون قالوا: ا موی عَلَى الْعَرّش)» ننظر إلى لفظة: إاستوى)» فهي 
تدل على معان لا تليق بالله حل وعلا وبالتالي نحتاج إلى صرف اللفظ عن حقيقته اللغوية. 
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إذن من أثبت المحاز قال: بأنه ينظر إلى اللفظ المحرد» وأنه عند استعمال اللفظ اجرد ف رم 
وضع له يكون مجحارًا. والآحرون الذين نفوا الجاز قالوا: بأننا ننظر إلى الجملة كاملة؛ لأن العرب لا تتكلم 
إلا بالجمل تامة ولذلك تقول: قال بعد الظهر. يعن نام» وتقول: قال الحق. معن تكلم به ونطق» ما الذي 
حعلك تفسر كذين التفسيرين المختلفين؟ هو الحملة كاملة» فإن لفظة (قال) في هذا السياق لا يراد با 
لمعن الآخر وبالتالي لا أحتاج إلى دليل» لكن تلاحظون أن عادة العرب في كلامها أنها تنظر إلى الجملة 
كاملة لا تنظر إلى اللفظ المفرد. 

س۲: هل ف القرآن محاز أو لا؟. 

ج: قال طائفة: لا يوجد جحاز في القرآن؛ لأن المحاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء من القرآن» 
وأيضًا: لأننا لو قلنا: في القرآن محاز لازم أن نقول: بأن الله متجوّزء وهذا لا يجوز لعدم وروده في الشرع. 
ومن أثبت وجود المحاز في القرآن قال: عندي نماذج كثيرة في القرآن فيها بحازء ومثل لها بقوله تعالى: 
عار بيذ انط" O‏ لان رالخلار ليس من أهل الارادة. و انيب عن هذ ان العرب 
تستعمل مثل هذا الأسلوب وتريد به بدء الشيء. 

قوله: الثالنة: شرط اجاز العلاقة المعتبر نوعها. نحو السببية القابلية مثل: سال الوادي» 
والصورية كتسمية اليد قدرة, والفاعلية مغل: نزل السحابء والغائية كتسمية العنب حمرًا. والمسببية 
كتسمية المرض المهلك بالموت. والأؤلى أولى لدلالتها على التعيين» وأولاها الغائية لأنما علة في الذهن, 
ومعلولة في الخارج» والمشايمة كالأسد للشجاع» والمنقوش ويسمى الاستعارة» والمضادة» مثل: 
[وَجََاء سَيّئةٍ سَينَة متها (الشورى: ٠‏ 4)» والكلية كالقرآن لبعضه» والجزئية كالأسود للزنجي؛ 
والأول أقورى للاستلزام, والاستعداد اسک على الخمر في الدّن» وتسمية الشيء باعتبار ما كان 
عليه كالعبد. والمجاورة كالراوية للقربة» والزيادة والنقصان مثل: [ِلَيْسَ كمئله شيء] (الشورى: 
۱ لواسال القريّة1 (بوسف: 8١‏ ). والتعلق كالخلق للمخلوق: المسألة الثالثة: الجاز لا يُشترط فيه 


شر طان: 
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الشرط الأول: أن يكون هناك علاقة بين المعن الحقيقي والمعئ المحازي» وإذا لم تكن هناك علاقة 
فلا يصح التجوّز» مثال ذلك: لو جاءنا شخص وقال: وجه فلان مثل القمر. يعي أنه مضيء أبيض أليس 
كذلك؟ نعم» لوجود معن مشترك وهو البياض أو النور» لكن لو جاءنا وقال: ركبت الخيارة وسافرت 
يما. نقول: ما علاقة الخيارة بالمركوب؟! لا يوجد علاقة وبالتالي لا يصح. 

والعلاقة قد تختلف فمرة تكون العلاقة السببية القابلية بحيث أن يكون اللفظ الأول قابل لما تجوز 
به عنه» ومثاله: سال الوادي» الوادي هو الذي سال؟ أم سال الماء في الوادي؟ سال الماء في الوادي» لكن 
لما كان الوادي سبب يقبل جريان السيل فيه قيل: سال الوادي. 

وقد تكون العلاقة بين الحقيقة وا جاز في الصورة ومنه الألوان» لو قال: سافرت على البرتقالة. 
يعن السيارة ذات اللون البرتقالي» هل هذا يصح أم لا؟ يصح» ومثل المؤلف هنا بتسمية اليد قدرة» وهذه 
الكلمة خحطأ من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه ينبغي أن يعكس فيقول: كتسمية القدرة يذًا. 

الجهة الثانية: أن هذه تتماشى مع مذهب نفاة الصفات» الآن مفتاح الدراحة معروف عندكم؟ 
يسمى يد» وبعض اليد الي تحرك ها المكينة تسمى يدء لاذا؟ لشبهها في الصورة باليدء» فهذا مثال 
صحيح» تسمية الذراع للآلات الى تُحرك به ذراعا أو يداء لماذا سميناها بهذا الاسم؟ لوجود الشبه 
الصوري. 

وقد تكون العلاقة سببية فاعلية وهو عكس الأول» ومثاله تقول: نزل السحاب. لأن السحاب 
هو أصل المطر وبالتالي قيل له ذلك. 

وكذلك قد تكون العلاقة السببية الغائية يعن باعتبار ما سيكون» ومنه قوله عز وجل: إفبشركاه 
بام حَلِيِمٍ] (الصافات: »)٠١١‏ أي سيكون حليمّاء ومنه قوله عز وجل: [أْعْصِرٌ َحَمْرَا] (يوسف: 
»))٠‏ هو يعصر العنب لكن باعتبار أن العنب سيكون حمرًا قال هذا اللفظ. 

وقد تكون العلاقة المسببية» فإن المرض المهلك يسمى موتاء يقال: فلان فيه الموت. لم يمت بعد 


لكو فيه مركن الشديد الذي بكرن سيا للموت. 
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قال: والأولى أولى. يعن العلاقة السببية أولى لدلالتها على التعيين» وأولاها يعن سبق أن قلنا: إن 
العلاقة السببية على عدة أنواع: سببية قابلية, وسببية صورية» وسببية فاعلية» وسببية غائية» يقول: أولاها 
بالتجوز السببية الغائية؛ لأا علة في الذهن» يأ بخشب ويقول: أنا أقطع الكرسي. هذا ليس كرسيًا لكنه 
سيكون كرسياء فهذه الأخشاب غاية له» فالكرسي علة موجودة في الذهن لكنها في الخارج أثر ومعلول, 
هذا كله نوع من أنواع العلاقات وهي السببية. 

وهناك علاقة المشابكة سواء في الصفة أو في الصورة» ومن أمثلته: استعمال لفظة: الأسد في الرحل 
الشجاع؛ لوجود التشابه بينهما في الشجاعة» ومثله أيضًا المنقوش» ترى الصورة وتقول: هذا فلان. نقول 
له: يا أي هذه ورقة. ويقول لك فلان: هذه صورة فلان. لكن من باب الجاز يصح هذا؛ لوجود 
المشايمة» ومثله الرسم» تقول: هذا فلان. وهذا ليس فلان لكنه رسم مشابه لفلان» ويسمى هذا استعارة؛ 
لأنه مبئ على التشبيه. 

ومن أنواع العلاقة: المضادة» فإن ضد الشيء قد يطلق على الشيء اسم باسم ضده» ومثل له 
المؤلف بقوله: 2 سيك ييا (الشورى: »)4٠‏ يقول: الحازاة هذه ليست سيئة» الفعل الأول 
سيئة لكن جازاته هذه حسنة جائز فإطلاق اسم السيئة عليه من باب مضادة للشيء هو حسنة لكننا 
أطلقنا عليه اسم مضادة. وهذا خطأء لماذا؟ لماذا ميت السيئة سيئة؟ لأنها تسوء لا لأنما خطيئة» وجزاء 
المسيء يسوؤه أم يسره؟ يسؤوه» ولذلك قيل: [وَجَرَاء سَةٍ) الذي أساء به إلى غيره ( سيئة) تسيئوه هو 
وتسيء إليه بشرط أن تكون مثلها. 

قال: ومن أنواع العلاقة الكلية ومنه [يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمٌ في آذانهم) (البقرة: 15)» يقول: ما 
جعلوا الأصبع كله وَإِنما جعلوا بعض الأصبع. 

والحزئية: بأن تطلق على شيء اسم من أحد صفاته» تقول: الطويل. هذا أحد صفاته مثلا العمود 
طويل» إحدى صفات العمود أنه طويل. 


dd 
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قال: والأول أقوى للاستلزام. نحن قلنا: عندنا كلية وجزئية» أيهما أقوى بحيث إذا تعارض 
احتمال جزئية واحتمال كلية يقدم؟ قال: الكلية أقوى؛ لأنه يلزم من ذكر الكل أن يصدق على كل فرد 
من أفراده» ولا يلزم من الحكم على الحزء أن يكون الحكم صادقا على الكل. 

ومن أنواع العلاقة: الاستعداد» بأن يكون امحل مستعدًا للوصف الآخر» ومن أمثلته: إطلاق اسم 
المسكر على الخمر في الدّنء ما دام في الشراب في الكأس لم أسكر بعد» فكيف تسميه مسكر وهو لم 
يسكر بعد؟ نقول: لأن من شأنه أن يسكرء يقال: فلان يكتب. يعن من شأنه أن يكتب وإن يكن كاتا 


الآن يعن أنه مستعد للكتابة» فالسببية الغائية هناك نتج الوصف الثاني عن الأول» وأما هنا فاحل مستعد 
لوصف حديد لكنه ليس سببًا فيه» لا يمتنع أن تكون العلاقة متداحلة ويوحد فيها أمران في بعض صورهاء 
عندنا صورة فيها استعمال محازي يكون لما أكثر من علاقة» تكون هناك أربعة أمور كلها جعلتك تصف 
هذا امحل باسم آخرء تقول: أبواب السماء. أين باب السماء؟ لا يوحد» لكن هناك استعمال محازي» ما 
العلاقة؟ هناك دحول وخروج منه» وهناك تطلع لما فيه» وقد يكون هناك علاقات أخرى. 

كذلك من أنواع العلاقة: المحاورة» لذلك قد يطلق على الشيء اسم محاوره» مثل له: بالراوية 
فإن الراوية البعير الذي يحمل الماء» ثم استعملت في القربة» فهنا استعملت للمجاورة» مثل: ظعينة إطلاقها 
على المرأة وهي في الأصل الناقة ولكن لما كانت المرأة تجاورها ميت بمذا الاسم. 

من أنواع العلاقة: الزيادة والنقصانء إوأشربُوا في قلوبهمٌ الْعِجْلَ) (البقرة: 3) المراد: حب 
العجلء ومثله: في الزيادة: ليس كمثله ما (الشورى: »)١١‏ بعض أهل العلم قال: هذا محاز؛ لأن 
المراد ليس مثله شيء وزيد الكاف من أجل زيادة المعن في عدم المماثلة. 

أيضًا: هناك علاقة جديدة وهي: أي نوع من أنواع العلاقة من بعيد أو من قريب يجيز لك 
التجوّزء مثل له بلفظة: الخلق» فإنها في الأساس تطلق ويراد بما المصدر الذي هو الفعل» وقد تطلق على 
المفعول الذي هو المحلوق» مثاله: كتابة» في الأصل أن المراد يما الفعل لكنها مرة تطلق ويراد ما المكتوب. 


تننبيك : 


0+ 
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مډ هو مھ 


أنبه هنا إلى شيء وهو أنه عند الاستعمالات المحازية قد يغاب عن الذهن أحدها حقيقة أو بجاز 


و المتكلم فيما غاب عن ذهن السامع فيقع في الإشكالء مثال هذا: تعرفون أن بعض الناس قال: 
بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال مقالة عظيمة شنيعة هي: قدم الخلق» هل الخلق قديم؟ الجواب: لاء هل 
تريد الفعل أم المفعول؟ شيخ الإسلام يريد الفعل» فإن اتصاف الله بصفة الخلق قديم فهو خالق قبل أن 
يوجد المخلوقات» فجاء بعض الناس وقال: بأنه يقول: بالقدم النوعي للمخلوقات. لاء لم يقل الشيخ هذاء 
أو قال: بقدم جنس المحلوقات. لم يقل الشيخ هذاء هو يقول: قدم الفعل» الصفة وليس قدم المفعول, 
ففرق بين المسألتين. 

قوله: الرابعة: امجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة, والفعل المشتق, لأهما يتبعان 
الأصول, والعلم لأنه لم بقل لعلاقة. الخامسة: المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول 
والمناسبة والنقل» ولإخلاله بالفهم. فإن غلب كالطلاق تساوياء والأولى: الحقيقة عند أبي حنيفة, 
والمجاز عند أبي يوسف حرحمهما الله تعالى-: المسألة الرابعة: يقول: بأن المحاز ينقسم إلى قسمين: 

الأول: محاز بالذات» ويسميه بعضهم محاز أصلي» وهذا يكون في أسماء الأجناس» مثل: استعمال 
أسد في الرحل الشجاع. 

الثاني: محاز تبعي» وهذا قد يدحل في الحروف والأفعال» وتقدم معنا: أن الحروف لا يكون فيها 
بحازًا يعن بذاها. 

إذن الأصل ف الاستعارة والحاز أن تكون في الأسماءء ولكنها في مرات تكون الاستعارة في 
الحروف وف الأفعال على جهة التبعية. 

قال: المحاز بالذات هو المجاز الأصلي لا يكون في الحرف؛ لأن الحرف لا يتكلم به وحده لعدم 
الإفادة» وهكذا في الفعل والمشتق؛ لأنمما يتبعان الأصول» وهكذا لا يكون المحاز بالذات ف العَلَم؛ لأنه لم 
يُنقل لعلاقة» شخص ”مى مثا ابنه باسم أحمد على اسم أحد أقربائه ولكن لا يوجد علاقة بينهما حي 


ماه بهذا الاسمء أو ليس هناك صفة مشتركة بينهماء ومرات يأ الشخص ويسمي ابنه باسم لأنه يعجبه 
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هذا الاسم» هل معن هذا أن هناك علاقة مشتركة بينهما؟ لا يلزم» وبالتالي فالعَلم لا يلزم أن يكون محارًا 
بالذات وليس استعارة» الأصل هو الحقيقة» ومن ادعى أن اللفظ جاز فعليه أن يُحضر دلائل بأن يوضح لنا 
ما هو الوضع الأول» ويوضح لنا العلاقة بين المعن ا محازي والمعن الحقيقي ويأت لنا بالدليل» القرينة الى 
دلت على عدم استعمال اللفظ في معناه الحقيقي واستعماله في امجاز. 

س: لماذا طلبنا هذه الأمور؟. 

ج: لأننا لو لم نقل بذلك لأدى ذلك إلى أن لا يفهم الناس بعضهم بعضاء كلما تكلمت 
بكلمة يحتمل أنها حقيقة ويحتمل أنها مجحاز» فنقول: الأصل هو الحقيقة ولا ننتقل عن الأصل الذي هو 
الحقيقة إلى الحاز إلا لوحود هذه الأمور من أجل أن تُحقق المعئى الذي من أجله ضعت اللغة وهو 
التخحاطب والتفاهم. 

قال: فإن غلب. يعن إذا غلب المحاز وأصبح هو الأكثر كلفظة: الطلاق» الطلاق في أصل اللغة في 
O E‏ لفاك لفن ررس 
الى هي المعن الجحازي فحينئذ ما هو الراجح؟ للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تتساوى الحقيقة مع المحاز الغالب. 

القول الثاني: ترجيح الحقيقة على كل حال» كما هو مذهب أي حنيفة. 

القول الثالث: ترجيح اجاز. 

قوله: السادسة: يُعْدَلَ إلى المجاز لفقل لفظ الحقيقة كالختفقيق, أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة, 
أو لبلاغة لفظ الجازء أو لعظمة في معناه كاجلس» أو لزيارة بيان كالأسد: المسألة السادسة: يقول: 
عرض عن المعيئ الحقيقي ولا نفسر اللفظ به ونفسره بالمعيئ النحازي لأمور: منها ما يعود إلى لفظ البحاز 
كثقل اللفظ» مثاله: الخنفقيق» والمراد به الداهية» فنحن استعملنا لفظ المحاز هنا؛ لأن لفظ الحقيقة فيه ثقل, 
الخنفقيق ثقيل» فنستعمل اللفظ الأحف منه وهو داهية» وقد نترك الحقيقة إلى الجحاز لحقارة معن الجاز وهو 


سآمة النفوس منه» ومن أمثلة ذلك: الخارج النجس» براز» نتركه ونطلق عليه الغائط» الغائط في الأصل 
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مكتب جرير للتفريغ 






الموطن المنخفض» فتركنا اللفظ الأول من أجل سآمة النفوس من استعماله» ولذلك قال: حين يقولون: 
اخاري. .ف الأساس. کانت تس پارات سیت النفوس م اضرا يسموتة خاري» من اجر کان 
الماء بعشي» أصبح عند الناس هذه الكلمة تسأم النفوس منها فهناك الآن نداءات بتسمية الجاري بالصرف 
الصحي» الحمام كان في الأساس محل قضاء حاحة» ويقولون: امحل الذي يبال فيه» المبولة. فأصبحت 
النفوس تسأم من هذا فيسمونه حمام من الاستحمام واستعمال المياه» ثم أصبحت النفوس تسأم من هذا 
وأصبح يسمونه بدورة مياه» ويمكن في المستقبل تسأم النفوس منه أيضًا وينتقلون إلى معن آخر. 

وقد يكون لفظ الحاز أبلغ من لفظ الحقيقة فيستعمل ا محاز» وقد يكون هناك عظمة في المع كما 
تقول: كالبجحلس. يعن بدل ما يطلق على الشخص اسمه المحرد يستعملون ويقولون: السلام على اججلس 
العالي. والمراد به فلان وفلان وفلان لكن هذا تعظيم ورفع لمكانتهم» قال: وقد يكون العدول إلى المعئ 
ابحازي من أجل زيادة بيان المعئى كاستعمال الأسد في الرحل الشجاع؛ لبيان أن الشجاعة وصلت حد 

قوله: السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجارّاء كما في الوضع الأول والأعلام» وقد 
يكون حقيقة, ومجارًا باصطلاحين كالدابة: يقول المؤلف: بأن اللفظ قبل أن يستعمل لا يكون حقيقة ولا 
بحازاء لم يستعمل بعد؛ لأن اللفظ المهمل ليس حقيقة ولا مجاراء ثم إذا استعمل كان الاستعمال الأول هو 
الحقيقة» ولذلك قال: كما في الوضع الأول. الوضع الأول لاء أول ما وضع وضع لمعينء فيكون استعمانًا 
حقيقيًا لكن كالأعلام» كونك تقول: فلان كريم. هذا اسم علم ما يقال له حقيقة ولا بحاز» ومثله الأعلام 
ال ليس لها معن في ذاتها: إبراهيم» وقد يكون اللفظ مرة يستعمل على سبيل الحقيقة ومرة يستعمل على 
سبيل ابحاز: كالدابة. 

قوله: الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم والعرى عن القرينة. وعلامة امجاز الإطلاق على 
المستحيل مثل: إواسأل الْقَرْيّة1 (يوسف: ,)8١‏ والإعمال في المنسي كالدابة للحمار: آحر مسألة في 
الحقيقة وا نجاز: ما هي الفروقات بين الحقيقة واججاز» هناك عدد من الفروقات: 
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الفرق الأول: سبق الفهم بحيث إذا جاءنا اللفظ بحردًا فإنه يسبق إلى الأذهان المع الحقيقي دون 
لمعن اخاري» اذا قلت اساب تافر إلى دهان اعليوان. المفترس. 


الفرق الثاني: الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة» بينما البجاز يحتاج إلى قرينة» تقول: رأيت أسدًا. لا تحتاج 


إلى قرينة» ولا أطلقته على الرحل الشجاع تحتاج إلى قرينة فتقول: رأيت أسدًا يخطب. 

الفرق الثالث: قال: علامة اجاز الإطلاق على المستحيل. يعي هناك معان مستحيلة حقيقتها 
مستحيلة لکن معناه انجازي سائغ ومقّل له: وامتال ار (يوسف: ۸۲ 

الفرق الرابع: من علامات ابحاز الإعمال في الموضع الذي صار منسيّاء لو أوصى بدابة فإنه حينغذ 
نقول: الحقيقة نُسيت فبالتاليى تعمل الجاز» إذن من علامة امحاز أن يكون حقيقة اللفظ قد سيت فيدل هذا 
على أن اللفظ يراد به ابجاز. 

هناك علامات أخرى مثلا يقولون: الحقيقة ن مها و اجار ل يشتق مه 

مبحث الحقيقة والبحاز لو جانبان ونظران من جهة كونه لغة فإنه مبحث بلاغي يتعلق بأهل 
البلاغة» ومن جهة كونه أداة لفهم الألفاظ الى تبن عليها الأحكام هو مبحث أصولي» وكل من أهل 
الفنين يبحث ما يتعلق به. 

أسئلة وردت للشيخ: 

س١‏ : [...] 4 78:5؟. 

ج: هناك استعمال حقيقي لغوي» واستعمال شرعي» هو في الأصل مجحاز» لكنه لما غلب لم 
يحتج إلى قرينة فسميناه حقيقة» ولذلك من قال بإثبات الحقيقة الشرعية يقول: إذا أطلقت في لسان الشرع 
لا تحتاج إلى دليل أو قرينة. ومن نفاها قال: ما أطلقه على هذا المععئ إلا عند وجود القرينة» هناك ملحظ 


آحر: هو أن الباقلاني ومن ماثله هم في الحقيقة عند الألفاظ كلها يقولون: يحتاج اللفظ في إطلاقه على 


معناه إلى قرينة ودليل؛ لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية فلا يصدق على الألفاظ إلا بدلائل» ولا يدل 
اللفظ على ما يطلق عليه إلا بوحود القرينة» فهو في الحقيقة سائر على منهجه وطريقته ما عندك تضارب» 
أصل المنهج الذي سار عليه نحن نخالفه فيه. 
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س۲: [...] ۸۰:۱۰؟. 

ج: إذا قال: رأيت أسذدًا يخطب. النافون للمجاز والمثبتون له يتفقون على أنه رجحل شجاع» 
لكن الأولون قالوا: هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له. والآخرون قالوا: استعمل اللفظ فيما وضع له؛ 
لأن اللفظ بقرينته حملة واحدة لا يحسن أن تنظر إلى اللفظ إلا إذا نظرت إلى ما يقارنه» والخلاف ليس 


لفظيّاء لماذا؟ من أثبت المحاز قال: نحتاج في كل استعمال معنوي هذه الألفاظ إلى قرينة أو دليل. 
والآحرون قالوا: لا نحتاج إلى قرينة» مثاله: في لفظة: استوى» مرة تكون استوى فلان وفلان معن نماثلا 
وتقول: استوى على السفينة. .معن علا عليها وارتفع» وتقول: استوى إلى البيت. .معن قصده» وتقول: 
استوى التفاح. .معن نضج. فعلى الأول يقولون: نحتاج إلى قرينة. هناك وضع أولي لاستوى» والبقية نحتاج 
فيها إلى قرائن. والآخرون يقولون: كل واحد من هذه الاستعمالات استعمال حقيقي لا يحتاج إلى قرينة 
ما دام وجد بهذا السياق» العرب تتكلم بالكلمة المفردة أو تتكلم بالجمل؟ تتكلم بالجمل» ولذلك يترحح 
قول من يقول: ننظر إلى الحملة. ولأن اللفظ يختلف معناه باحتلاف موطنه ف الجملة مثل: (قال)» ولأن 
اللفظ يتغير مدلوله بتغير ما يقترن به» تقول: عشرة إلا ثلاثة. يعن سبعة» ليس معناها أنها عشرة ثم أحذت 


منها ئلانة. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


افا بعك 

فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة» وهذا هو القاء التاسع مع المقدمة, 
نأحذ فيه عددًا من الفصول أوطا: فصل يتعلق بتعارض ما يخل بالفهم» وتفسير الحروف» وبعض دلالات 
المنطوق» ولعلنا نترك مبحث الأوامر والنواهي للقاء آخر. 

e J 

الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم 

وهو الاشتراك والنقل وامجاز والإضمار والتخصيصء وذلك على عشرة أوجه: 

الأول: النقل أولى من الاشتراك؛ لإفراده في الحالتين كالزكاة. 

الغابئ: المجاز خير منه لكثرته وإعمال اللفظ مع القرينة ودوفا كالنكاح. 

الثالث: الإضمار خير منه؛ لأن احتياجه إلى القرينة في صورةء واحتياج الاشتراك إليها في 
صورتين» مثل: إواسأل القريّة] (يوسف: ۸۲). 

الرابع: التخصيص خیر؛ لأنه خير من امجاز كما سيان مثل: وکا کنکخوا ما كح آبا ؤكم مِن 
النسّاء] (النساء: ۲۲)» فإنه مشترك, أو مختص بالعقد» وخص عنه الفاسد. 

الخامس: المجاز خير من النقل؛ لعدم استلزامه نسخ الأول كالصلاة. 

السادس: الإضمار خير منه؛ لأنه مثل المجازء كقوله تعالى: [ِوَحَرَمَ الرَبًا1 (البقرة: 77/8), 
فإن الأخذ مضمرء والربا تقل إلى العقد. 

السابع: التخصيص أولى لا تقدم مثل: إرأحل الله ليع (البقرة: ه77), فإنه المبادلة 
مطلقاء وخص عنه الفاسد, أو تقل إلى المستجمع لشرائط الصحة. 

الثامن: الإضمار مثل انجاز لاستوائهما في القرينة» مثل: هذا ابني. 
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التاسع: التخصيص خير من امجاز, لأن الباقي متعين, والمجاز ربما لا يتعين» مثل: وك َأ كلوا 
مما لَمْ بُذكر امم الله عَلَيْهِا (الأنعام: »)١7‏ فإن المراد التلفظ. وخص النسيان, أو الذبح. 

العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مَرّ مثل: [ِوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة] (البقرة: 
.)١418‏ 

تنبيه : 

الاشتراك خير من النسخ؛ لأنه لا يبطل» والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى» وهو 

الفصل الثامن 

في تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل: 

الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة» ولأها تستعمل حيث بمتنع الترتيب» مغل: تقاتل 
زيد وعمروء وجاء زيد وعمرو قبله. ولأا كالجمع والتثنية» وما لا يوجبان الترتيب» قيل: أنكر عليه 
الصلاة والسلام: رومن عصاهما) -ملقتا- رومن عصى الله تعالى ورسوله). 

قلنا: ذلك لأن الأفراد بالذكر أشد تعظيماء قيل: لو قال لغير الممسوسة: أنت طالق وطالق» 
طلقت واحدة, بخلاف ما لو قال: أنت طالق طلقتين. قلنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظء. وقوله 

الثانية: الفاء للتعقيب إجماعًاء ولهذا رُبط يما الجزاء إذا لم يكن فعلاء وقوله: إلا تَفمَرُوا على 
اله كِب فيُسْحِتَكُمْ بِعَدَاب) (طه: ,)5١‏ مجاز. 

الثالثة: (في) للظرفية» ولو تقديرًا مثل: [وَلأْصِلبَئَكُمْ في جُذوع النَخْلِ] (طه: »)۷١‏ وم يغبت 


الرابعة: (من) لابتداء الغاية» وللتبعيض والتبيين» وهي حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك. 
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الخامسة: الباء عدي اللازم ونجرئ المتعدي» لا يعلم من الفرق بين مسحت المنديل ومسحت 


بالمنديل. وثقل إنكاره عن ابن جني» ورد بأنه شهادة نفي. 

السادسة: (إنغا) للحصر, لأن إن للإثبات؛ وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن» وقد قال 
الأعشى: وإنغما العزة للكاثر. 

والفرزدق: وإنما يدافع عن أحسايمم أنا أو مثلي. 

وعورض بقوله تعالى: [إنّمَا المُوْمنُونَ الْذِينَ إذا ذكر اللَهُ وَجِلّتْ فَلَوبُهُم] (الأنفال: » 
قلنا: المراد الكاملون. 

الفصل التاسع 

في كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل: 

الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان. احتجت الحشوية بأوائل السورء قلنا: أسماؤهاء 
وبأن الوقف على قوله تعالى: وما يلم اويل إن الله (آل عمران: ۷)» واجب» وإلا لاختص 
المعطوف بالحال. قلنا: يجوز حيث لا لبس مثل: [وَوَهَبْنَا لَهُ إمْحَاقَ وَيَعْقوب تافِلّة! (الأنبياء: ؟/) 
وبقوله تعالى: کاله رعو الشياطين) (الصافات: © 5)» قلنا: مل في الاستقباح. 

الثانية: لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت المرجئة: 

بفيد إحجامًا. قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. 

الثالغة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي, ثم العرني» ثم اللغوي, 
ثم الجازي» أو بمفهومه وهو: إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلًا أو شرعًاء مثل ارم واعتق عبدك 
عني» ويسمى اقتضاءء أو مركب موافق» وهو فحوى الخطاب» كدلالة تحريم التأفيف على ترم 
الضرب» وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنباء أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا 
المذكورء ويسمى دليل الخطاب. 
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الرابعة: ڌ تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره» وإلا لما جاز القياس خلافًا لأبي بكر 
الدقاق» وياحدى صفتي الذات مثل: (في سائمة الغنم زكاة)» يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى, 
خلاقًا لأبي حنيفة» وابن سريج» والقاضي» وإمام الحرمين؛ والغزالي. 

لنا: أنه المتبادر من قوله عليه السلام: (مطل الغنى ظلم)» ومن نحو قوهم: الميت اليهودي لا 
يبصر. وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة» وتخصيص الحكم فائدة» وغيرها منتف بالأصل فيتعين 
وإن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه, از ارب فينتفي بانتفائها. قيل: لو دل لدل 
إما مطابقة أو التزامًا. 

قلنا: دل التزامًا لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية» وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوها 
المساوي. قيل: وَل َقثُلوا اواد كم خَشيّة حَئنيّة إملاق) (الإسراء: »)۳١‏ ليس كذلك. قلنا: غير المداعى. 

الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: وَإن 35 ولات حمل فأنفقوا عَليْهِنَ] (الطلاق: 5 
فإنه ينتفي المشروط بانتفائه» قيل: تسمية إن حرف شرط اصطلاح, قلنا: الأصل عدم النقل. قيل: 
يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل. قلنا: حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدّعي. قيل: [وَلَا 
كْرِهُوا اكم عَلَى الْبعَاء إن أَرَذْنَ حصا (النور: #«"), ليس كذلك. قلنا: لا لم بل انتفاء 
الحرمة لامعناع الإکراه. 

السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص 

السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لاء والمقارن له إما نص آخرء مغل دلالة قوله 
تعالى: أَفْعصّيْت أئري] (طه: 47), مع دلالة قوله تعالى: (وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ قان لَه ار جَهَنّم) 
(الجن: 7), على أن تارك الأمر يستحق العقاب» ودلالة قوله تعالى: [ِوَحَمْلَهُ ورفصالة تلاثون شَهرًا] 
(الأحقاف: .»)٠١‏ مع قوله تعالى: [ِوَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أُوْلادَهْنَ حَوْلَيْن كامِلين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم 
الرّضاعَة] (البقرة: 787)., على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء أو إجماعًا كالدال على أن الخالة بمثابة 
الخال في إرثهاء إن دل نص عليه. 
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سار يم 

قوله: الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم: هناك أمور تعرض على اللفظ وتمنع من 
الاستدلال به على معناه الأصلي» فهناك أصل معناه أصلي» وهناك عوارض تنعه من الاستدلال به على 
المعين الأصلي» من أمثلة ذلك: النسخ» فالأصل في الأدلة أا حكمة غير منسوحة» لكن قد يرد عليها نسخ 
فيمنعنا من الاستدلال» الأصل أن نعمل بظاهر اللفظ ولا نعمل بغيره إلا إذا كان هناك دليل يدل على 
التأويل كما تقدم» هذا هو الأصل» هذه العوارض الى تعرض على اللفظ يسموفا ما يخل بالفهم يعن فهم 
اللفظ على معناه الأصلي. 

س: هل الأصل هو وجود هذه العوارض أو الأصل العدم وعدمها؟. 

ج: الأصل عدم هذه العوارض» لاذا؟ لأن اللغة ضعت من أجل التفاهم والتخاطب» ومن ثم 
فالأصل أن تكون الألفاظ دالة على معانيها وأن العوارض لا نثبتها ولا نقول بوجودها إلا بناء على دليل؛ 
كما أننا في الموانع لا نثبت وجود المانع مجرد وروده على النفس» بل لا بد من دليل» مثال ذلك: لو 
جاءنا إنسان يريد أن يصلي» فقال: لا يمكن أن يكون ثوبي قد وقع عليه بحاسة. ماذا تقول له؟ الأصل في 
الثياب الطهارة» ما ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. هذه العوارض الى تخل بالفهم هي أمور عارضة 
طارئة غير أصلية وبالتالي يلاحظ أن الأصل في هذه العوارض أمُا غير موجودة. 

هناك من حاول تضعيف الاستدلال بالدليل اللفظي بأن يقول: بأنه ترد عليه عوارض. لكننا 
نقول: الأصل عدم هذه العوارض» فمن ادعى وجودها فعليه الدليل» أما محرد احتمالات غير مستندة إلى 
دليل بل هناك أدلة تدل على عدم وجودها فحينغذ لا نلتفت لهذه الاحتمالات. 

س: ما هي هذه العوارض الى تخل بالفهم؟. 

ج: ذكر المؤلف منها هذه الأنواع الخمسة» وبعض أهل الأصول قال: لا يوجد عوارض إلا 


هذه الخمسة. وبعصهم را 





کو ۱ 





قوله: الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم: وهو الاشتراك والنقل وامجاز والإضمار 
والتخصيص: أول هذه العوارض: الاشتراك» والمراد بالاشتراك دلالة اللفظ على اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين بأصل الوضع» مثل: المشتري والعين» إذا جاءنا لفظ يحتمل أن يكون مشتركاء نقول الأصل عدم 
الاشتراك. 

الثاني: النقل» وهو أن يكون اللفظ قد تقل من معناه اللغوي إلى معن آخرء ومثاله: الدابة هي 
كل ما يدب على الأرض في لغة العرب» فأصبحت تطلق على ذوات الأربع. 

الثالث: احتمال أن يكون استعمال اللفظ من باب الجاز» كإطلاق لفظ القمر على المرأة الجميلة 


تقول انا قمر رايت الجر 

الرابع: الإضمارء والمراد بالإضمار احتياج اللفظ إلى تقدير بحيث لا يصح الكلام إلا بذلك 
التقدير» ومن أمثلته: قال: من حضر؟ فأحاب المحيب: محمد محمد لا يصح أن يتكلم بكلمة واحدة 
فتقول: تقدير الكلام حضر محمد» هذا ماذا يسمى؟ دلالة الإضمار. 

وقد يحتمل ورود التخصيص عليه بأن يكون اللفظ عامًا فيحتمل أن يرد عليه بعض المخصصات 
الى تخرج بعض الأفراد من حكمه» وكما تقدم معنا أن الأصل عدم وجود هذه العوارض» ومن ادعى 
وحودها فعليه الدليل» وإذا تعارض الأصل مع أحد هذه العوارض فإننا نرحح الأصل إلا أن يوجد مع 
E‏ أن ار رش قير اير ل العا قن أن كرو فنطار ست كن زر سر أن لامي 
وهو عدم وجود العوارض منتفي وترددنا بين احتمالين من احتمالات هذه العوارض: فإما أن يكون هناك 
اشتراك» أو نقلء إن أمكن نفي الأمرين معًا فتعين» لكن إذا لم يصح الكلام إلا بأحد أمرين بجعل اللفظ 
مشت ركا أو بجعله منقونًا فأيهما نقدم؟ قال المؤلف: عندنا هذا على مسائل: 

قوله: وذلك على عشرة أوجه: الأول: النقل أولى من الاشتراك؛ لإفراده في الحالتين كالزكاة: 
المسألة الأولى: إذا تعارض الاشتراك مع النقل فإن النقل أولى من الاشتراك بشرط أن يكون اللفظ محتمنًا؛ 


أن اللفظ يحتمل النقل ويحتمل الاشتر اك والأصل هو عدم الاشتراك حينغذ نحمله على النقل» ومن أمثلة 
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بد ےک ےه 


ذلك لفظة: ال زكاةء فإما مترددة بين أن تحعلها مشت ر كة تصدق على ناء النفس وطهارقا وتصدق على 
إخراج جزء من المال» ويحتمل أن جعلها من باب النقل» فتكون في الأول تدل على طهارة النفس ثم ثقلت 
إلى إخراج جزء من المال» فحينئذ يكون النقل أولى من الاشتراك» والسبب في هذا: بأن النقل مفرد لا 
يدل إلا على معن واحد» قبل النقل على معئ الطهارة» وبعد النقل أصبح يدل على إخراج جزء من 
المال» إذن لا يوجد اشتراك في معناه ولا يوحد تعدد لإفراده في الحالتين: قبل النقل» وبعده» بخلاف 
المشترك فإنه لا يدل على معن واحد وإنما يدل على معان متعددة ولذلك كان النقل أولى من الاشتراك. 

قوله: الثابئ: امجاز خير منه لكثرته وإعمال اللفظ مع القرينة ودوهًا كالنكاح: المسألة الثانية: 
إذا احتمل اللفظ أن يكون مشت ركا وأن يكون مجحارًا فحينعذ أيهما نقدم المحاز أو المشترك؟ نقول: نقده 
انحاز» ويمكن أن نستدل بثلاثة أدلة: 

الأول أن اخخاو أ كر ى الا سمال سا كان أكتر ق الاستعمال فإنيا ندم 

الثاني: أن المحاز لا نحعله مجارًا إلا مع وحود قرينته» فالقرينة دليل يقوي احتمال الحاز ويجعله أقوى 
من احتمال الاشتراك. 

الثالث: أن الحاز يجعل اللفظ لا يدل إلا على معن واحد بقرينته بخلاف الاشتراك» قال المؤلف: 
ومثاله: النكاح. فإن لفظة النكاح قد يراد بما معاني» هل هي الوطء؟ أو هي العقد؟ وبالتالي في قوله تعالى: 
(وَنَا نیوا ما کح آبَاْكمٌ) (النساء: ۲۲)» هل يراد به الوطء فيحرم على الابن أن يتزوج بموطوءة 
أبيه ولو وطأها بالزن؟ أو نقول: المراد به العقد ولا تَنْكِحُوا) أي: لا تتروجوا ما عقد عليهن آباؤكي؟ 
فهنا تردد اللفظ بين معنيين: الوطء. والعقد. الشرع نقل اللفظ» لفظ النكاح من الوطء إلى العقد فعندنا 
نقل» وعندنا استعمال الجازي» إذن عندنا احتمال أن نحعله حقيقة» النكاح في الحقيقة هو الوطء ثم 
استّعمل في العقد على جهة المجاز» وبين أن نجعل لفظ النكاح مشتركا يدل على المعنيين: الوطءء والعقد 
فأيهما أولى؟ القول بالاشتراك أو القول بابحاز؟ قال المؤلف: الجاز مقدم» لماذا؟ لكثرة استعمال العرب 


للمجاز؛ ولوجود القرنية. 
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قوله: الثالث: الإضمار خير منه؛ لأن احتياجه إلى القرينة في صورة, واحتياج الاشتراك د إليها 


في صورتين» مثل: وسال القريَة؟ (يوسف: 87): المسألة الثالثة: إذا تعارض الإضمار مع الاشتراك 
فأيهما نقدم الإضمار أو الاشتراك؟ تقدم معنا أن المراد بالإضمار احتياج اللفظ إلى تقدير بحيث لا يصح 
إلا بوجود ذلك التقديرء فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار فإننا نقدم الإضمار على الاشتراك 
لاذا؟ لأن الإضمار يكون معه قرينة تدل على المراد به» وبالتالي هو يدل على معن واحد بخلاف المشترك 
فإنه يدل على معان متعددة. 

قوله: الرابع: التخصيص خير؛ لأنه خير من اجاز كما سيأ مغل: ول تنکحوا ما تک 
آبا كم مِنَ النّسَاء] (النساء: 77 فإنه مشترك, أو مختص بالعقد» وحص عنه الفاسد: المسألة الرابعة: 
إذا احتمل اللفظ أن يكون مشت ركا وأن يكون مخصوصًا فحيئذ أيهما نقدم احتمال التخصيص أو احتمال 
الاشتراك؟ نقول: نقدم التخصيصء لاذا؟ لأن التخصيص أرحح من المجحاز» واجاز أرحح من الاشتراك 
وبالتالي نقدم احتمال التخصيص على احتمال الاشتراك» مقارنة بين التخصيص وبين الاشتراك» فنحن 
نقدم التخصيص على الاشتراك» ومثل له بقوله: وا تَنَكِحُوا ما كح آباؤكم مِنَ النّسَاء (النساء: 
5 يحتمل أن قوله: [مَا تكح آبَاؤْكم) من المشترك فيتردد بين العقد والوطي وبالتالي نقول: بتحريم 
فوط الاه وول اج ا و ا کح با ؤك المراد به: العقد» و نخصص منه 
بعض الصور كالنكاح الفاسد» فحينئذ تردد اللفظ بين الاشتراك بحيث يتردد بين النكاح والوطء وبين أن 
يكون للتخصيصء والتخصيص خير من ابحاز والجاز حير من الاشتراك على ما تقد 

قوله: الخامس: امجاز خير من النقل؛ لعدم استلزامه نسخ الأول كالصلاة: المسألة الخامسة: إذا 
ردد اللففل ین كوله غارًا رو كونه تفلا قماذا نفعل؟ نقول: احتمال الجاز يقدم على احتمال النقل. لماذا؟ 
لأن كلاهما: امجاز» والنقل» هناك معن أصلي وهناك معن جديد للفظ لكن في اجاز يكون اللفظ المنقول 
منه غير مهجورء وقي النقل يكون اللفظ الأول مهجوراء وإعمال الألفاظ خير من جعلها مهملة» وبالتالي 


يترجح ابحاز على النقل. 
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قوله: السادس: الإضمار خير منه؛ لأنه مثل المجازء كقوله تعالى: [ِوَحَرَمَ الربًا] (البقرة: 
هلام فإن الأخذ مضمرء والربا تقل إلى العقد: المسألة السادسة: إذا تردد اللفظ بين كونه مضمرًا 
رين كونة مرا فع نقدم الاشمار على الل الاشمار حر من النقل» أن الامتجار مل حار 
وابنخاز قدمناه على النقل» فهكذا نقدم الإضمار على النقل» ومثل له المؤلف بقوله تعالى: (وَحَرّمَ الربًا) 
(البقرة: 5075)» قلنا: دلالة الإضمار معناها أن يحتاج اللفظ إلى تقدير لا يصح الكلام إلا به فقوله: 
(َوَحَرّمَ الربًا1 يعن حرم أخذ الرباء هذا إضمار» ويحتمل أن يكون قوله: ([وَحَرّمَ الربًا1 من باب النقلء 
فيكون لفظة الربا قد تقلت إلى الفعل أو تقلت من الفعل إلى العقد» فوجد عندنا احتمالان: 
الأول أن تكون مصهمرة. 


الثاي: أن تكون نقلا. 





فحينئذ نقدم الإضمار على النقل. 

قوله: السابع: التخصيص أولى لما تقدم مغل: [وَأَحَل الله اليح (البقرة: 0 707), فإنه المبادلة 
مطلقاء وخص عنه الفاسد. أو قل إلى المستجمع لشرائط الصحة: المسألة السابعة: إذا تعارض نقل 
وتخصيص فحينئذ نقدم التخصيصء لاذا؟ لأن التخصيص لا يلغي لمعئ الأول بخلاف النقل» ومثله قوله 
تعالى: [وَأَحَل الله لبي (البقرة: 7075)» فإن هذه اللفظة: ([وَأَحَل الله الْبَيْم1 يحتمل أن يراد ما 
التخصيص فيكون المقصود [وَأَحَل الله الَْيْعَ1: يعن البيع الصحيح» فقدرنا كلمة الصحيح» فهذا إضمارء 
والاحتمال الثاني: أن يكون هناك تخصيص فنقول: [ وَأحَل الله اليم حص منه الفاسدء فهذا لا يدل إلا 
على البيع الصحيح, أيهما أولى: أن نقدم التخصيص أو نقدم الإضمار؟ نقول: نقدم التخصيص»ء والسبب 
في تقديم التخصيص هو أن التخصيص ليس فيه إبطال للدليل الأول بخلاف النقل فقد يلغي المععى الأول 
إذن عندنا احتمالان: 

الاخماں الأول: أن تكون الكبة الماد مطاف ثم خص منها الفاسد. 

الاحتمال الثاني: أن تكون للمبادلة في الأصل ثم تقلت إلى البيع الصحيح. 
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قوله: الثامن: الإضمار مغل اجازء لاستوائهما في القرينةء مثل: هذا ابني : المسألة الثامنة: إذا 
تردد الكلام بين الإضمار والبجاز فحينئذ نقدم ماذا؟ هل نقدم الإضمار أو الجاز؟ قال المؤلف: هما سواء؛ 
لأن كل من الإضمار والمحاز يحتاج إلى دليل وقرينة» ومثل له بقوله: هذا ابئ. فإنه يحتمل الإضمار كأنه 
قال: هذا كابئ. ويحتمل أن يكون محارًا» ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا: هذا ابن من المحاز عتق. وإذا 
قلنا: هذا من الإضمار هذا كابئ فإنه لا يعتق» وهنا وقع احتلاف بين العلماء مب على الاحتلاف 
الترحيح بين الإضمار واحاز أيهما يقدم؟. 

قوله: التاسع: التخصيص خير من المجاز, لأن الباقي متعين, وامجاز ربما لا يتعين» مثل: وَل 
تأكلوا مما لم بُذكر اسْمْ الله عليه (الأنعام: .)١7١‏ فإن المراد التلفظ, وخص النسيان, أو الذبح: 
المسألة التاسعة: إذا تعارض الحاز والتخصيص فأيهما نقدم؟ قال المؤلف: التخصيص خير من المجاز» لماذا؟ 
لأن الباقي يعن من أفراد العام بعد التخصيص متعين يجب تفسير اللفظ به وحمله عليه» بخلاف البحاز فإنه 
رقا يتعذد اهار ويكوق. له أكثر .من معن» ورعنا رل قائل: إن اراد باللفظ القيقة. وشل لذلك يقوله: 
زوا تأكلوا مِمًا لم يذكر اسْمٌ الله عليه (الأنعام: »)١١١‏ فإن جماعة قالوا: مما لم يذكر اسْمْ الله 
َيه أي: مما لم يُذبح. إذن هناك منهم من يقول: ولا تأكلوا مِما لم يُذَكرِ اسم الله عليه قال: فإن 
المراد التلفظ وحص النسيان» أو يكون المراد الذبح على قولين» فأحدهم يفسر الآية بأن المراد به ما لم 
يذكر اسم الله عليه أي: لم يُتلفظ بذكر اسم الله عليه ومن ثم يقول: بأن الناسي مخصوص من الآية. 

الاحتمال الثاني: أن تكون من باب الحاز فاستعملنا لفظة الذكر يما لم يذكر اسم الله علي 
وأردنا الذبح» كأنه قال: مما لم يذبح باسم الله. أو كأنه قالوا: لا تأكلوا مما لم يذبح. فهنا يحتمل أن يكون 
للتخصيص ويحتمل أن يكون للمجاز أيهما أولى؟ قال: التخصيص أولى من الجاز. 

قوله: العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر متل: إولكم في الْقِصّاص حَيّاة] (البقرة: 


8) المسألة العاشرة: إذا تعارض اللفظ بين أن يحمل على معن ويخص بعض أفراده وبين أن يكون 
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من دلالة الإضمار» ومثل له بقوله تعالى: [وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاة] (البقرة: 19)» فإن هذه الآية 
بمكن أن تكون عامة ثم خص منها الوالد إذا قتل ابنه. 

الاحتمال الثاني: أن تكون من باب دلالة الإضمار» فكأنه قال: (وَلَكُمْ في الْقِصّاص dE‏ 
إذا قتل القاتل أصبح هناك حياة لأولياء الدم» حياة حقيقية» فكأن المراد: ولكم في القصاص حياة يا أولياء 
الدم؛ لأن القاتل قد يعدو فيقتل البقية؛ لأن هذا CC‏ في لقصَاص ا 1 ا حصا بال ال 
والاحتمال الثاني أن تكون الآية بدلالة الإضمار كأنه قال: ولكم في شرعية القصاص حياة؛ لأن الناس إذا 
علموا أن القصاص مشرو ع سيتوقفون عن القتل وسفك الدماء. 

قوله: الاشتراك خير من النسخ؛ لأنه لا يبطل» والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى, 
وهو خير منه بين معنيين: المسألة الأحيرة عنون عليها المؤلف بقوله: الاشتراك خير من النسك؛ لأن 
الاشتراك أن يكون اللفظ دالا على معنيين بوضع مختلف, فلا يوجد إلغاء لجميع المعاني وإما فيه اختيار 
لأحد المعاني» بخلاف النسخ» فإذا احتمل أن تكون الآية منسوخة نقول: بأن احتمال الاشتراك أفضل من 
احتمال النسخ؛ لأن النسخ يلغي دلالة الاية. قال: والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعئ. فمثلًا 
يزيد يحتمل أن تكون ليزيد الأول وليزيد الثاني فهنا اشتراك» ويحتمل أن يراد يما يزيد الأول أو يزيد في 
المال والعطاء» فالاحتمال الأول اشتراك بين علمين» والاحتمال الثاني اشتراك بين علم ومعين» فيقدم 
الاشتراك بين العلمين على الاشتراك بين علم ومعين» وهكذا يقدم الاشتراك بين علم ومعن على الاشتراك 

انتقل المؤلف بعد هذا إلى ذكر الحروف الي يحتاج الفقيه إلى معرفتها ومعرفة معانيها من أجل أن 
يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 
النحاة يبحثون في هذه الحروف» لكن بحثهم من جهتين: 
الأول: من جهة تأثير الحروف على أواخر الكلمات» هي جارة أو ناصبة أو عاطفة. 
الثانى: من جهة قيام الحروف بعضها عن بعضها الآخر. 
بينما بحث الأصولي يتعلق بأثر الحروف على استنباط الأحكام» فلكل نظرء ثم جاء بمسائل. 
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قوله: الأولى: الواو للجمع المطلق يإجماع النحاة, ولأها تستعمل حيث بمتنع الترتيب» مغل: 
تقاتل زيد وعمروء وجاء زيد وعمرو قبله. ولأا كالجمع والتثنية» وهما لا يوجبان الترتيب» قيل: 
أنكر عليه الصلاة والسلام: (ومن عصاهما) -ملقنًا- رومن عصى الله تعالى ورسوله). قلنا: ذلك لأن 
الأفراد بالذكر أشد تعظيماء قيل: لو قال لغير الممسوسة: أنت طالق وطالق» طلقت واحدة, بخلاف ما 
لو قال: أنت طالق طلقتين. قلنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ. وقوله طلقتين: تفسير لطالق: 
المسألة الأولى: أن الواو يعن العاطفة تكون للجمع المطلق» الجمع يعن بين ما قبلها وما بعدهاء المطلق: 
يعن الذين ليس فيه ترتيب ولا تعقيب» ولذلك تقول: جاء محمد وخالد. فيعترض عليك ويقول: خالد 
جاء قبل محمد بنصف ساعة. فتقول: لا تعارض بينهما؛ لأن الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب. واستدل 
COS‏ رين عير OG‏ رع زر نين شرن يناه حاو 
وعمرو. وبحيء عمرو قبل محيء زيد» ولأن الجمع بالواو كالمثئ» إذا قلت: جاء زيد وزيد. كأنك تقول: 
جاء زيدان. وإذا قلت: جاء رحلان. كأنك تقول: حاء رحل ورحل. وها يعن التثنية والجمع لا يوجبان 
الترنييا: 

اعترض معترض قال: ورد في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مع رجدًا قال: من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (بئس حطيب القوم أنت» 
قل: ومن عصى الله ورسوله)» فهنا لو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بينهما فرق لكن البي صلى الله 
عليه وسلم قد عارض وأنكر على أحد اللفظين. 

06 عن هذا: قال: قلنا: ذلك؛ لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيمًاء الله حل وعلا ينبغي أن يعظم 
وبالتالي أمره أن يفردهما ولا يجمع بينهما بالضمير لا لأن الواو لمطلق الجمع وإغا لتعظيم الله عز وجل. 

الاعتراض الثاني: أنه لو جاءنا إنسان وعقد على امرأة ولم يدحل ا فحينئذ إذا طلقها ليس عليها 
عدة» وإذا قال لزوجته غير المدخول بما: أنت طالق وطالق. تطلق بالأولى وتبين ها والثانية تصبح طلقة 


على غير زوجة:» لماذا؟ لأنه لا عدة عليهاء لكن لو قال: عليكِ طلقتان. هنا نجحمع بينهما ونثبت الطلقتين 
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لرأي جماهير أهل العلم» ولو كانت الواو لمطلق الجمع لجمعنا بين الطلقتين وأثبتناهما لكننا كما فعلناه في 
قولنا: عليك طلقتان. 

و اجب عر ها قال قلا الايعاءات رة ر بب الفط وتر طلفن. هذا تفسير لطالقه 
الجواب عن هذا يقول: أنت طالق. يحصل ها البينونة فالثانية لا تقع على زوجة؛ لأن امحل لا يقبل؛ لأن 
الطلاق لا يكون إلا على زوجة» بخلاف ما لو قال: عليك طلقتان. فحينعذ قوله: طالق وطالق. يماثل 
قوله: طلقتان. في أصل اللغة لكن عليك طلقتان هنا وقعت الطلقتان في وقت واحد وبالتالي ثبت؛ لأنه قد 
وقع على محل يجوز إيقاع الطلاق عليه بخلاف ما لو قال: طالق وطالق. فحينئذ تطلق الأولى وتصبح بعد 
ذلك بائنًا والبائن ليست علا لإيقاع الطلاق. 

قوله: الثانية: الفاء للتعقيب إجماعًاء ولهذا رُبط ها الجزاء إذا لم يكن فعلاء وقوله: إلا تَفترُوا 
عَلَى الله كن َبسْحِتَكُمْ بعَذَاب) (طه: .)5١‏ مجاز: انتقل إلى الحرف الثاني وهو حرف الفاءء تقول: 
جاء زيد فعمرو. فهذا يقتضي أن تكون للتعقيب» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كبر الإمام 
فكبروا)» للتعقيب» لا يصح أن يكون تكبير الإمام قبل تكبير الإمام ولا يقارنه» ويدلك على أنا للتعقيب 
وحود الجزاء» ولمذا ربط بالفاء الجزاء إذا لم يكن فعلا وان كن أولّات حمل فأنفقوا عَلَيْهنّ) (الطلاق: 
5 [وَالسسّارقَ والسسارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: ۳۸)» هل يوجد القطع وبعدها السرقة؟ نقول: لا 
السرقة أولًا ثم يوجد القطع الذي بعد الفاء. 

اعترض معترض فقال: في قوله تعالى: لا توا عَلَى الله كَذِبًا فيِسْحِتَكُمٌ بعَداب) (طه: 1۱)» 
(فیسحتکہ بعذاب)» قال طائفة: بأن هذه اللفظة لو كانت الفاء هنا للتعقيب لكانت العقوبة يلزم أن 
تكون في الدنياء لكن مرات نحد أُا تؤحر العقوبة للآحرة» ويدلك على هذا أنه قال: یسیک 
معناه: يقطع داب ركم» وهذا لا يكون إلا في عقوبة الآخرة. 

أحاب المؤلف بأن هذا ججاز» هذا لا يلزم أن يكون بعده مباشرة» ففي المحاز أن تكون الفاء 
للتراحي» وهناك جواب آخر يقول: بأن الله عز وجل أراد أن يُذكر الكاذب عليه بأن الآخرة قريبة 


ادنك سحي الما 
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قوله: الثالثة: (في) للظرفية» ولو تقديرًا مثل: إوَلْصَلَبتَكُمْ في جُذوع النخْلِ] (طه: »)۷١‏ ول 
يغبت مجيئها للسببية: الأداة الثالثة (في)؛ وتستعمل للظرفيةء فإن ما بعدها يكون محلا وظرفا لما قبلهاء أنت 
في المسجد؟ نعم» معن أن المسجد ظرف له» ومرات تكون الظرفية حقيقية كما في قولنا: في المسجد. 
ومرات تكون تقديرية ومثل له بقوله تعالى: ا ولاصابنک في حذوع الل (طه: »)۷١‏ من المعلوم أن 
المصلوب يكون على جذع النخلة وليس في وسطهاء لكنه لما كان تمكن المصلوب في الشجرة تمكنًا كبيرا 
مربوط ربط» جعل كأنه في وسطها. 

قوله: الرابعة: (من) لابتداء الغاية» وللتبعيض والتبيين» وهي حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك: 
الرابعة: (من) تستعمل لمعان» الأدوات السابقة: الواو» والفاء» وفي» قد تستعمل لمعان أحرى» مثلا: الواو, 
مرة تستخدم للاستئناف» ومرات تستخدم للقسم» لكن ليست هي الإطلاق الأصلي في هذا اللفظء 
وهكذا بقية الحروفء قال: (من) تطلق على عدد من المعاني: 

الل الأول لادء الغاية: تقول خضرت من السكن إل السجك من ابقداء غابدك من 
السكن. 

المعن الثاني: قد تكون للتبعيض» تقول: شربت من الماء. يعي ابتدأت بالشرب من الماء؟ نقول: 
لاء شربت بعض الماء. 

المعن الثالث: قد تكون للتبيين» كما ف قوله: ما ايهم مِنْ رَسُول) e‏ 

س : أيها مقدم وأيها حقيقة؟. 

ج: قال: وهي حقيقة في التبيين دفعًا للاشتراك» فأونًا تحملها على التبيين إلا أن يكون معها 
قرينة تدل على أن (من) استُعملت في معن آخرء ومن أمثلته في قوله: [ْفَاجْتَنبُوا الرّحْس من الأُوْنَان) 
(الحج: ,)7١‏ هل هي ابتداء الغاية أو للتبعيض -يعي بحيث تكون بعض الأوثان رحس وبعضها لا 
نقول: كلها رحس- أو للتبيين؟ نقول: هي للتبيين. 


س”: لماذا احتار المؤلف أن الأصل ق (من) أنها للتبيين؟. 





سوک 
هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله ا 





ج: لأن التبيين موجود ق المعانى السابقة» في ابتداء الغاية وف التبعيض» بخلاف ابتداء الغاية 
والتبعيض فإها ليست موجودة في التبيين» ومن أمثلة هذا: قي آية التيمم: [فامْسَحُوا بوجُوهكم وأَيُدِيكه 
مِنْه] (المائدة: 5)» استدل ها البعض على أن (من) للتبعيض وبالتالي قال: لا بد أن يكون التراب له غبار 
ليكون هناك ابتداء للغاية. وقال آحرون: لا يلزم؛ لأن (من) حقيقة في التبيين. 


قوله: الخامسة: الباء عدي اللازم ونجرئ المتعدي, لا غلم من الفرق بين مسحت المنديل 
ومسحت بالمنديل. وثقل إنكاره عن ابن جني, ورد بأنه شهادة نفي: الخامسة: حرف الباء يستخدم مرة 
فيراد به التعدي» تقول: حرجت بزيد. ومرة تستخدم لتجزئ المتعدي ومن أمثلته: مسحت بالمنديل؛ لأن 
مسحت المنديل أي مسحته كله» مسحت بالمنديل أي مسحت ببعضه» هكذا قال المؤلف» والصواب: أن 
باسني ررك ون مويف نشل وكرة اكد فرق رمت لسري UE‏ 
أمسح بها غيره. 

س: ماذا يترتب عليه؟. 

ج: إذا قلنا: بأما للتعدية فإنه حينعذ لا بد من الشمولء» وإذا قلنا: لتجزئ المتعدي فلا يلزم 
الشمولء ال د برعوسكم) (المائدة: 5)» قال أحمد ومالك: لا بد من الاستيعاب» أحذا 
بالمعئ الأول من معان الباء» وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئ البعض. واختلفواء قال أبو حنيفة: يجزئ 
الربع. وقال الشافعي: يجزئ أقل المسمى» قيل: ثلاث شعرات» وقيل: شعرتان» وقيل: واحدة. 

قال بعض العلماء: بأن ابن جين نفى أن تكون الباء للتبعيض. وابن جين من أهل اللغة» قال 
المؤلف: وردٌ بأن ابن جين نفى والنفي لا يسمع؛ لأنه قد يطلع غيره على ما لم يطلع عليه» ولذلك قال 
بعض أهل اللغة: بأن الباء تكون للتبعيض» ومثلوا له بقول الشاعر: 

شَرٍبْنَ بِمَاء بحر ثم ترفتا... مى لجح حخطر هَن بيخ 

يعتقدون ف الجاهلية أنه يوجد دورات مثل المواسير تسحب الماء من البحر وتذهب في السحاب» 


شربن .اء البحر يعن منه» جزء من ماء البحر» ثم ترفعت» وهناك أشعار أوردوها في مسألة التبعيض. 
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قوله: السادسة: (إنما) للحصرء لأن إن للإثبات» وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن, وقد 
قال الأعشى: وإغما العزة للكاثر. 

والفرزدق: وإغما يدافع عن أحسابحم آنا أو مثلي. 

وعورض بقوله تعالى: [إنّمَا المُوْمنُونَ الْذِينَ إذا ذكر اللَهُ وَجِلّتْ فَلَوبُهُم] (الأنفال: » 
قلنا: المراد الكاملون: السادسة في أداة (إنما)» وإنما تفيد الحصرء تقول: إنما حاء زيد. حصرت ابجيء في 
زيد يعن لم يحضر أحد غير زيد [أَنّمَا إِلَهُكم إل واد (الكهف: )٠١١‏ (الأنبياء: )1١‏ (فصلت: 
*)» حصرت الألوهية في الله جل وعلاء وتلاحظون أن الحصر قد يكون حصرًا تامًا كليًا حقيقيّاء وقد 
يكون حصرًا نسبيًا نحتاج فيه إلى تقدير» ولذلك [أَنّمَا لمكم أي: المعبود بحق الله لكن قد توجد 
عندهم آلحة» كقوله تعالى: (أَجَعَل الآلهَة إل راحدًا) (ص: »)١‏ وقوله تعالى: [آلِهّة يُعْبَدُونَ) 
(الزحرف: 45)» فهناك حصر نسي وليس حصرًا حقيقيًا. قال: الجمهور يرون (إنما) تفيد الحصر حلاف 
لبعض الحنفية» لكن (إنما) ما هيه؟ قال طائفة: هي (إن) المؤكدة» و(ما) زائدة وبالتالي لا تفيد الحصر؛ لأنه 
لا يوحد فيها نفي. وقال آخرون: بأنها (إن) المؤكدة» و(ما) النافية» فيكون فيها إثبات ونفي. والصواب: 
أن كلمة (إنما) أداة مستقلة استعملها العرب للحصرء وبالتالي نقول: (إنما) تدل على إثبات الحكم 
للموجحود» ونفيه عما عداه. 

والقول بأنها مركبة من أداتين يحتاج إلى دليل» وليس العكس» فالعكس أن كل كلمة ترد عن 
العرب بتركيب أنها كلمة مستقلة ولذلك إذا وحدنا الكلمة أو وجدنا كلمة مركبة من أربعة حروف لا 
نقسمها إلى حرفين وحرفين ونجعل كل حرفين كلمة مستقلة» (استزل) هل يمكن أن يأتينا شخص 
ويقول: هذه مركبة من كلمتين. نقول: لاء الأصل أنها كلمة واحدة نطقتها العرب وتكلمت ها العرب 
على صفة الكلمة الواحدة» فلا نحعلها كلمتين» لماذا؟ لأن العرب جمعت بين هذه الحروف ونطقت با 
كلمة واحدة» فمن ادعى أنما كلمتان طالبناه بالدليل. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- او 






2 كات" 
قال المؤلف: وقد قال الأعشى: إنما العزة للكاثر. وقال الفرزدق: وإنما يدافع عن أحسايمم أنا أو 
مثلي. فهذه الأبيات الشعرية تدل على إفادة (إنما) للحصر؛ لأنه لو إنما العزة للكاثر» لو قلنا: بأكما لا تفيد 
الحصر لما كان لما معين» ولو قلنا: بأن قوله: إنما يدافع عن أحسايهم أنا أو مثلي. أما لإثبات الحكم 
للمذكور وليس نفيًا عما عداه لما كان فيها فائدة» فلا يُستفاد منها إلا إذا قلنا: بأن (إنما) مفيدة للحصر. 

وعورض بقوله تعالى: [َإِنّمَا الْمُؤِْنُونَ الَذِينَ إِذا ذكرَ الله وحلت لوبْهُمٌ] (الأنفال: ۲)» ونحد 
بعض الناس إذا ذكر الله لا توحل قلوهم مع أنمم مؤمنون» فأحيب بأن هذا الحصر حصر نسي وليس 
حصرًا كليّاء وبالتالي فالمراد: إنما المؤمنون الكاملون قي إيمانهم, أو المؤمنون الذين يخشون الله» أو يدخلون 
ا ابتاك 





قوله: الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل: ذكر المؤلف فصلا ف كيفية 
الاستدلال بألفاظ القرآن والسنة. 

قوله: الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان. احتجت الحشوية بأوائل السورء قلنا: 
أسماؤهاء وبأن الوقف على قوله تعالى: وما يَعْلَمُ تأوِيلة ِل الله (آل عمران: ۷)» واجبء وإلا 
لاختص المعطوف بالحال. قلنا: يجوز حيث لا لبس مثل: [وَوَهَبنَا لَهُ إسْحاق وَيَغقوب تافلة) 
(الأنبياء: 17/7) وبقوله تعالى: کاله ا الشيّاطين] (الصافات: 258 قلنا: مكل في الاستقباح: 
القاعدة الأولى: اللفظ المهمل وهو الذي ليس له معن ولا فائدة من إيراده لا يمكن أن يخاطبنا الله به» فمن 
جاءنا وقال: هذه اللفظة في القرآن مهملة. قلنا: هذا غير مقبول» لا يتكلم الله عز وجل بكلمة ولا بحرف 
ولا بفعل ولا باسم إلا إذا كان له فائدة وثمرة؛ لأن توجيه الخطاب ما لا فائدة منه عبث وهذيان يتره الله 
عز وجل عنه» قال: احتجت الحشوية. ونسبهم إلى الحشوية» وكلمة الحشوية قد يراد ها من يثبت الحشا 
لله» قال: احتجت الحشوية وقالوا: هناك كلمات مهملة» واستدلوا بوجود أوائل السور (أم)» (كهيعص). 


eé, 2 





/ ۱ 
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الجواب الأول: بأن هذه الحروف مفيدة» بعضهم يقول أسماء الصور كما ذكر المؤلف هناء 
وبعضهم يقول: لما ثمرة وهي بيان أن القرآن من كلام العرب ومن حروفهم من جنس هذه الحروف» فلها 
ثمرة وفائدة. وآخرون قالوا: هي لاستفتاح الأسماع لتسمع ما في القرآن» كما أنك قد تنطق بالحرف من 
أجل أن تُسمع من عندك ليلتفت إليك. 

الاعتراض الثانى: قالوا: في قوله تعالى: [ْْوَما يَعْلَم ويل ِل الله (آل عمران: ۷)» هناك في 


القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله ولذلك يمكن أن يكون فيها مهمل بالنسبة لأننا لا نعرف معناه وإلا للزم 


الله مما 


TS 


ايكون تأويلة فك ق ا ,ا وک ال ی على قولية ا يعم تأويلة 
يدل على أن الله ختص ,ععرفة التأويل» واس هد بعدد من الأحوبة: 

اواب اول أن الوت غير وابخب س والراسخون في العلم يعلمونه. 

الجواب الثاني: بأن قوله: وما يَعْلَمتأُوِيلهُ إلا اله يعي حقيقته الي يؤول إليهاء وليس الراد به 
تناف ابره 

وقوله: وإلا لاختص المعطوف بالحال. رد المؤلف على هذه فقال: تخصيص المعطوف بالحال يمكن 
أن يكون جائز ويمكن أن يكون واقع» يعن قوله: وما يعم اويه إا لله وَالرَاسِحُون في العلم يقولون) 
(آل عمران: ۷)» ([ِيَقُونُونَ]: هذه حال» هذه تعود على الراسخين فقط» يقولون: كل من عند را 
(آل عمران: 7) ليست عائدة على الله قالوا: فدل هذا لما عاد الحال وهو قوله: إيقولون) على كلمة 
(وَالرَاسِحُون) معناه: أن الواو ليست عاطفة وإلا للزم عليه أن كون الحال عائدًا على الجميع: الله 
والراسخين» وأحيب بأنه يجوز أن يكون الحال يعود إلى أحد المتعاطفين حيث لا لبس مثل قوله: وووهبتا 
له إمْحَاقَ ويعقوب نَافِلَة] (الأنبياء: 20077 فإن إافلة] حال ويعود إلى إيعقوبً) عاد إلى أحد 
ل 

اعترضوا باعتراض آحر قالوا: هناك خطاب ,مهمل ف القرآن وهو ف قوله تعالى: كانه رعوس 


الشيّاطِين] (الصافات: 55)» فإن هذه الكلمة مهملة غير مفيدة؛ لأن رؤوس الشيطان غير معروفة 





ور 
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والعرب لا تعرف رؤوس الشياطين» فقالوا: هذا غير مفيد ومع ذلك وحد في القرآن. وأحيب عن هذا: 
بأن هذا مَثل عند العرب» ويتكلمون به العرب يريدون به الاستقباح. 
قوله: الثانية: لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت 


المرجئة: يفيد إحجاما. قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى: المسألة الثانية: الأصل أن نحمل الألفاظ 
القرانية على المعئ الظاهر ولا نصرفه عن الظاهر. قال: لاء لا يعن خلاف الظاهر من غير بيان. ما تفسر 
اللفظ وتحعله ينصرف من المعن الظاهر إلى المع الخفي إلا ببيان؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى المعن غير الظاهر 
يعتبر يمثابة المهمل» والمرجئة قالوا: يجوز أن يعن الله بكلامه حلاف الظاهر من غير بيان. كيف؟ قالوا: 
هناك آيات في الوعيد يراد كما غير ظاهرها ومن يقل مُوْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُةُ جَهَتُمُ حَالِدَا فيها) (النساء: 
۳)» وأنتم تقولون: بأنه لا يُخلد في نار جهنم وإنما أراد أن يُحجم الناس عن هذا الفعل. وأجيب: قلنا: 
لو كان كلامكم صحيحًا وأن كلام الله يراد حلاف ظاهره لأدى ذلك إلى التشكيك في معان القرآن» 
وقي معان السنة» وبالتالي لايق ها أحده تال الله عن مفل هذل واحيت عن هذه النصوص الى في 
روه أذ انال اشير لقي CC‏ ره 4 اطاعرعا لكي يك شري 
أحرى» فمثلا ٤‏ دن الاير بأن المراد به المستبيح للقتل» أو المراد به الخلود النسبي بدلالة نصوص 
أحرى» فهذا من التخصيص أو التأويل بأدلة أحرى وليس من إطلاق اللفظ وإرادة غير معناه الظاهر به. 

قوله: الثالنة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعيء ثم العرفي» ثم 
اللغوي, ثم انجازيء أو بمفهومه. وهو: إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلًا أو شرعًاء مثل ارم 
واعتق عبدك عني» ويسمى اقتضاءء أو مركب موافق» وهو فحوى الخطاب» كدلالة تحريم التأفيف 
على تحريم الضرب» وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنباء أو مخالف كلزوم نفي الحكم 
عما عدا المذكور. ويسمى دليل الخطاب: المسألة الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم .عنطوقه وهو 
دلالة اللفظ على محل النطق فيُحمل حينعذ على المعين الشرعي» فإن لم يكن شرعيًا حُمل على المعن العرقي 
أو اللغوي» على حلاف بينهم في الترتيب» فإن لم يكن هناك معاني حقيقية >ملناه على المحاز. 





سر ٠‏ 
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وإما أن يدل اللفظ على الحكم بالمفهوم, ما المراد بالمفهوم؟ دلالة اللفظ في غير محل النطق» قال: 
(في أربعين شاة: شاة)» أثبت الحكم في الأربعين وجب فيها زكاة: شاة» ففهمنا منه أن ما كان أقل من 
الأربعين لا زكاة فيه» قال: المفهوم ينقسم إلى أقسام: 

الأول: دلالة الاقتضاءء والمراد يما أن يكون الكلام يحتاج إلى تقدير فلا يصح إلا بوحود التقدير» 


وهو إما أن يلزم عن لفظ مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعًاء مثال ذلك: قال تعالى: فمن كان مِنكه 


أ 


مریضًا أو على سقر فة من يام َر (البقرة: »)0۸٤‏ هل كل مسافر يجب عليه القضاء؟ نقول: لا 
الكلام فيه تقدير وهو: فأفطرء ليصح الكلام شرعًاء ثم قلنا: إفعِدّة مِنْ يام أَخرَ) ما معناهاء لا بد من 
تقدير؟ وهو: فيجب عليه أن يصوم عدة أيام ممائلة أخرء حي يصح الكلام عقنًا؛ ليكون هناك مقابلة بين 
الفطر وبين عدة الأيام» فهذه الآية فيها إضمار من أجل يصح شرعا في قوله: فأفطر» ومن أجل أن يصح 
عقلا فى قوله: فيجب أن يصوم. ومثل له المؤلف يما لو قال: اعتق عبدك عبن. فإن تقدير الكلام: بع عبدك 
على ثم أ وكلك ف عتقه. ومثله قوله: yS‏ حذ القوس» ثم ارم. 

الثاني : فحوى الخطاب ويسمى دلالة التنبيه أو دلالة مفهوم الموافقة» ومنه قوله: فا تفل من 
أف ولا تَنْهَرْهُمَا) (الإسراء: »)۲١‏ النهي عن التأفيف والنهر» فيستفاد منه النهي عن الضرب. 

الثالث: دلالة الإشارة» بأن يدل اللفظ على حكم غير مقصود» كما في قوله تعالى: (فالآن 
ا ا كني الله ك كلما وأشريوا سے ي e‏ الط ا ل ال 
(البقرة: ۱۸۷)» أحاز الجماع إلى وقت الفجرء هذا الحكم المقصود» ففهمنا منه بدلالة الإشارة أنه يجوز 
أن نؤحر العْسل لما بعد الآذان. 

الرابع: دلالة الإبماء» ولح يشر إليه المؤلف هناء والمراد بما دلالة اللفظ على كون الوصف علة. 

الخامس: مفهوم المخالفة وهو أن يدل اللفظ على انتفاء الحكم عما عدا المنطوق به» يعن يدل 
اللفظ عن انتفاء الحكم عن المسكوت عنه» ومن أمثلته: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فْ سائمة 
الغنم الزكاة)» نطق في السائمة ففهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء ويسمى مفهوم المخالفة ويسمى 
دليل الخنطاب. 
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ر ج ج کک ی 


قوله: الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غير وإلا لما جاز القياس خلافا لأبي 
بكر الدقاق» وياحدى صفتي الذات مثل: (في سائمة الغنم زكاة), يدل ما لم يظهر للتخصيص فائدة 
أخرى, خلاقًا لأبي حنيفة» وابن سريج» والقاضي» وإمام الحرمين» والغزالي. 

لنا: أنه المتبادر من قوله عليه السلام: (مطل الغنى ظلم)» ومن نحو قوهم: الميت اليهودي لا 
يبصر. وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة» ونخصيص الحكم فائدة, وغيرها منتف بالأصل فيتعين, 
وإن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه» والأصل ينفي علة أخرى, فينتفي بانتفائها. قيل: لو دل لدل 
إما مطابقة أو التزامًا. 





قلنا: دل التزامًا لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية» وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلوها 
المساوي. قيل: !وَل َقثُلوا اواد كم ية إملاق) (الإسراء: »)۳١‏ ليس كذلك. قلنا: غير المدّعى : 
المسألة الرابعة: قال: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره. المراد بالاسم هنا أسماء الذوات وهذا 
يسمى مفهوم اللقب» والمراد باللقب أسماء دالة على ذوات» فإذا علقنا الحكم بذات فلا يعي انتفاء الحكم 
عما عداه» كما في قوله: محمد رَسُول الله] (الفتح: ۲۹)» محمد اسم ذات» علق عليه الحكم فهل يعن 
أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ وبالتالي ننفي الرسالة عن بقية الأنبياء؟ نقول: لاء ويدلك 
على ذلك أننا لو قلنا: بأن مفهوم اللقب حجة لأدى إلى إلغاء القياس» فإنه أثبت الربا في البر والشعير 
والتمر والملح والذهب والفضة» ثم قسنا عليها بقية السلع» ولو كان مفهوم اللقب حجة لقلنا: بأنه ينتفي 
حكم الربا عما عدا المذكورات هنا. 

قال: وبإحدى صف الذات. هذا نوع آخر من أنواع مفهوم المخالفة وهو مفهوم التقسيم أو 
التخصيص» بأن يكون للذات صفتان فنثبت الحكم بإحداهما فيدل على انتفاء الحكم عن الثانية» نعلق 
الحكم بإحدى الصفتين فيدل على انتفاء الحكم عن أهل الصفة الثانية» ومثله في سائمة الغنم فإن الغنم إما 
أن تكون سائمة وإما تكون معلوفة» فلما أثبت الحكم في السائمة فهمنا منه أن المعلوفة تخالفها في حكم 
وحوب الزكاة» وهذا يسمى مفهوم التقسيم أو التخصيصء ذكر المؤلف فيه خلافاء الجمهور يثبتون 
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حيجيفه. و اسقد لوا بان المتبادر» ومنه قول البي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغ ظلم)» معناه: مطل غير 
الغ ليس بظلم» واستدلوا بدليل وهو: أن التخصيص له فائدة» لماذا حص السائمة إلا إذا كان هناك 
فائدة» ولا فائدة إلا باحتصاص الحكم به» وأن القسم الآحر يخالفه في الحكم» ويدل عليه أن ترتيب الحكم 
على هذا الوصف يشعر بأن هذا الوصف علة والحكم يرتبط بعلته وجودًا وعدمًا. 

وذهب الحنفية بأن مفهوم التخصيص أو التقسيم ليس بحجة وقالوا: بأنه لا يدل على نفي الحكم 
عما عداه لا بطريق المطابقة ولا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام. وقال الجمهور يدل بطريق الالتزام, 
فإنه لما ثبت أن ترتيب الحكم على هذا الوصف يدل على أن الوصف علة يلزم منه أن ينتفي الحكم بانتفاء 
هذا الوصف» وقالوا: عندنا آيات في القرآن فيها أوصاف لم ينف الحكم عما عداها في مثل قوله: [وَنَا 
لوا اواد كم حشنية إملّاق ) (الإسراء: »)۳١‏ لو جاءنا شخحص وقال: أنا أقتل ولدي ليس خحشية إملاق. 
هل يجوز قتله؟ لا يجوزء أحاب عن هذا: بأن هذا له فائدة أحرى غير إعمال مفهوم المخالفة. 

قوله: الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: إِوَإِنَ كن أولات حَمْل فأنفقوا عَلَيْهِنَ1 (الطلاق: 
5) فإنه ينتفي المشروط بانتفائه, قيل: تسمية إن حرف شرط اصطلاح» قلنا: الأصل عدم النقل. 
قبل: يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل. قلنا: حينئذ يكون الشرط أحدهما وهو غير المدَّعَي. قبل: إل 
كْرِهُوا اكم عَلَى الْبعَاء إن أَرَذْنَ حصا (النور: #«"), ليس كذلك. قلنا: لا نُسَلّمء بل انتفاء 
الحرمة لامتناع الإكراه: المسألة الخامسة: وهي مسألة مفهوم الشرطء إذا علق الحكم على شرط معناه إذا 
انتفى الحكم انتفى الشرطء ومثله قوله: (وَإِنَ كن أولّات حمل فَأنْفِقوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: »)١‏ هذا في 
المطلقة ثلانًا البائن» يُفهم منه أن غير الحامل لا يُنفق عليهاء الحنفية يقولون: هذا ليس بحجة وقالوا: بأن 
(إن) هنا تسميته حرف شرط هذا تسمية اصطلاحية وإلا فالعرب لم تكن تسميه حرف شرط. وأحيب 
بأن قالوا: بأنه إذا كان الناس يسمونه في زماننا حرف شرط فالظاهر أنهم نقلوه عن العرب» قالوا: لو كان 
كذلك لما كان للشرط بدلء في مرات یربط الحكم بشرطين فهنا قد يُربط إوإن کن ولات حمل فأئفقوا 


هن (الطلاق: ۰ 9 يأن شرط آخر فوجود هنذا الشرع لا يلزم منه إثبات الحكم امان عدم 
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وجوه الشرط الاعرة فاحبب. بان .هذا خارج هده المسألة أن السا الآن تصيح عن حك مرئيط 
بشرطين» ونحن نتكلم عن حكم مرتبط بشرط واحدء قالوا: عندنا e‏ 
عفهوم المخالفة» منها: ولا تكرهُوا ذ فتیاتکہ على البعَاء إن أَرَدْنَ تَحَصُنًا] (النور: ۳۳)» وإذا لم ترد 
تحصئًا يجوز إجبارها؟! وأجيب عن هذا إن أَرَدْنَ تَحَصْنا بأنهما إذا لم ترد التحصن فإن سيدها لن 
يكرهها وإنما سيجعلها تفعل ذلك بدون إكراه» فهذا الوصف يبين الحال وليس لتقييد الحكم» فدل هذا 


قوله: السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص: المسألة السادسة: مفهوم العدد 
فإنه إذا أتى الحكم بعدد فحينفذ نقول: هل نقول بأن تقييده بالعدد يدل على أن الحكم لا يرتبط ما كان 
أعلى منه أو أقل منه؟ الجمهور قالوا: نعم» فلما قال: إالرانية والراني فَاجْلِدُوا كل وَاحِد مهما مِائة 
جَلدَةِ) (النور: ؟١)‏ دل هذا على أنه لا يجوز أن تجلد واحدة بعد المائة» ودل هذا على عدم جواز الاقتصار 
على أقل من المائة» والمؤلف يرى أن مفهوم العدد ليس بحجة وهو أحد القولين في هذه المسألة. 

قوله: السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لاء والمقارن له إما نص آخرء مثل دلالة 


قوله تعالى: أفعَصيّت أَمْرِي] (طه: ۹۳)» مع دلالة قوله تعالى: ([ِوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ إن لَه نار 


د (الجن: 7)؛ على أن تارك الأمر يستحق العقاب» ودلالة قوله تعالى: [وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ كلاثون 
شهرا] (الأحقاف: .)٠١‏ مع قوله تعالى: إوَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْن أَوْلَادَهْنَ حَوْليْن کاملیْن لِمَنْ أَرَادَ أن 


يم الرضَاعَة] (البقرة: ۲۴۳)» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء أو إجماعًا كالدال على أن الخالة 
بمثابة الخال في إرثهاء إن دل نص عليه: المسألة الأخيرة وهي السابعة: يقول: النص إما أن يستقل بإفادة 
الحكم أو أنه يحتاج إلى أشياء تنضم إليه. وما يستقل بإفادة الحكم هذا تقدم معناء وأما الذي يحتاج إلى ما 
يضم إليه فقد يحتاج إلى نص آخرء وقد يحتاج إلى إجماع» مثال ذلك: في قوله تعالى: ومن يَخْصِ الله 
وَرَسُولَهُ إن لَه كار جَهَّمَ) (الحن: »)۲۳١‏ يعصي هنا لا تستقل بإفادة الحكم بل نحتاج فيها إلى دليل آخر 


يدل على المراد به فإنه ليس كل عاص يكون له نار جهنم بدلالة نصوص أخرى» ومن أمثلته في قوله 
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تعالى: (وَحَمْلَهُ وفصالة لاون شَهْرًا (الأحقاف: »)٠١‏ يُستدل ها على أقل مدة الحملء لک ا 
لوحدها وإنما لوجود دليل آخر دل على أن الرضاع قد يكون أربعة وعشرين شهراء باقي كم؟ ستة 
أشهر» فدل هذا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» هكذا النص الذي يحتاج إلى غيره من أجل أن يفهم 
قد يحتاج إلى إجماع, ومثل له المؤلف قال: أو إجماع. يعي أن هناك نصوص لا تستقل بإفادة الحكم بل لا 
بد معها من مقارن بواسطة الإجماع» مثال ذلك: كدلالة ما دل على أن الخالة .كثابة الخال» في الحديث: 
(الخالة يمنزلة الأم)» فلذلك قلنا: الخالة ترث. ونحعلها من ذوي الأرحام» هذا النص ورد معه دليل آخر 


يدل على أن الخال بماثل الخالة وهو دليل إجماعى» وبالتاليى قلنا: بأن الخالة .عثابة الخال في الإرث» فحينئذ 


قلنا: بأن الدليل هنا ركبناه من دليلين: نص» وإجماع. 

هذا آحر هذا المبحثء أسأل الله حل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا 
وإياكم من المداة المهتدين» وأسأله سبحانه أن يجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير وأن تكونوا من 
أسباب هداية الخلق» وصلى الله على نبينا حمد» سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 


نستغفرك ونتوب إليك. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين 


اها عك 

فهذا درس آخر من الدروس الأصولية في كتاب (منهاج الوصول) للبيضاوي» نتدارس فيه 
مباحث الأوامر والنواهي» هذه المباحث مباحث مهمة لما مكانتها ومترلتهاء وتظهر أهميتها من عدد من 
الأمور: 

أولها: أن الثواب والعقاب مترتبة على امتثال الأوامر والنواهي. 

وثانيها: أن هذه المباحث تعرفنا الفرق بين ما هو أمر وما ليس بأمر. 

وثالئها: أن هذه المباحث توضح لنا الاثار المترتبة على كون الشيء مأمورًا به أو منهيًا عنه» 
ولذلك اهتم العلماء يذه المباحث» وبعض العلماء جعلها في مقدمة كتبهم الأصولية» كما يفعله كثير من 
RAN‏ 

لعلنا نقرأ هذه المباحث من الكتاب. 

e o  *** 

الباب الغا 

في الأوامر والنواهي وفيه فصول: 

الفصل الأول: في لفظ الأمر 

وفيه مسألتان: 

الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل. واعتبرت المعتزلة العلوء وأبو الحسين الاستعلاء. 
ويفسدهما قوله تعالي حكاية عن فرعون: (فَمَاذًا امرون (الأعراف: »)١١١‏ وليس حقيقة في غيره 
دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل؛ لأنه يطلق عليه مثل: وما ما اَم 


عون برَشِيدِ] (هود: »)٩۷‏ والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
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مكتب جرير للتفريغ 





قلنا: المراد الشأن مجارًا. قال البصري: إذا قيل: أمر فلانء ترددنا بين القول والفعل والشيء 
والصفة والشأن» وهو آية الاشتراك. قلنا: لا بل يتبادر القول لما تقدم. 
الثانية: الطلب بديهي التصورء وهو غير العبارات المختلفةء والإرادة حلاف للمعتزلة. لنا: أن 


الإعان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت. وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد. 
واعترف أبو علي وابنه بالتغاير» وشرطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد. قلنا: كونه مجارًا كاف. 

الفصل الغابي: في صيغته 

وفيه مسائل: 

الأولي: أن صيغة (افعل) ترد لستة عشر معني : 

الأول: الإيجاب مثل: إرأقيمُوا الصلاة] (البقرة: .)٤۳‏ 

الثابئ: الندب: (فكاتبُوهم] (النور: ۳۳)» ومنه: ١‏ كل نما يليك). 

الغالث: الإرشاد: وواستشهدوا شهيدين] (البقرة: ۲۸۲). 

الرابع: الإباحة: إكلوا من الطيّبَات] (المؤمنون: .)8١‏ 

الخامس: التهديد: (اعْمَلوا ما شئكم] (فصلت: »)٤١‏ ومنه: قل تمتعوا؟ (إبراهيم: ۰ ۳ 

السادس: الامتنان إكلوا مما رَرَقَكُمُ الله (الأنعام: 47 .)١‏ 

السابع: الإكرام: [اذخُلوها بسَلّام] (الحجر: 45). 

الثامن: العسخير: كقوله تعالي: [كوُوا قِرَدَة] (البقرة: 18). 

التاسع: التعجيز: إقل فَأنُوا بسُورَةٍ) (يونس: ۳۸). 

العاشر: الإهانة: إذق؟ (الدخان: 8 5). 

الحادي عشر: التسوية: [فَاصْبرُوا أو لا تصْبرُوا] (الطور: .)١5‏ 

الغلي عشر: الدعاء: (اللهم اغفر لي)» وقوله تعالى: [رَبّنَا افقح بَيْتَنَا وبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق] 
(الأعراف: .)۸٩‏ 
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الثالث عشر: التمني: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. 

الرابع عشر: الاحتقار: إبَل ألقوا) (طه: 55). 

الخامس عشر: التكوين: كن فيكون) (البقرة: .)١١17‏ 

السادس عشر: الخبر: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)» وعكسه: إوالوالدات يُرْضِعْن 
أَوْلَادَهْنَ) (البقرة: 777)» رلا تنكح المرأة المرأة). 

الثانية: أنه حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي» وقال أبو هاشم: إنه للندب» وقيل: للإباحة. 
وقيل: مشترك بين الوجوب والندبء وقيل: للقذر المشترك بينهماء وقيل: لأحدهماء ولا نعرفه, وهو 
قول الحجة. وقيل: مشترك بين الثلاثة» وقيل: بين الخمسة. 

لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: إقال ما متَعَكَ ألا تَممْجُدَ إذ أَمَرْئكَ] (الأعراف: ,)١7‏ ذم 
على ترك المأمور, فيكون واجبًا. 

الغابي: قوله تعالى: إوإذا قبل لَهُمُ اركعُوا لا يَرْكعُون] (المرسلات: 48). قيل: ذم على 
التكذيب. قلنا: الظاهر أنه للترك. والويل للتكذيب. قيل: لعل هناك قرينه أوجبت. قلنا: رتب الذم 
على ترك مجرد افعل. 

الغالث: أن تارك الأمر مخالف له. كما أن الأ به موافق» والمخالف على صدد العذاب, 
لقوله تعالى: [فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِِبَهُم فثئة أو يُصيبَهُم عَذَابْ ألِيم] (النور: .)٠۳‏ 

قيل: الموافقة اعتقاد حقية الأمر فالمخالفة اعتقاد فساده. قلنا: ذلك لدليل الأمر لا له. قيل: 
الفاعل ضميرء والذين: ومفعول, قلنا: الإضمار خلاف الأصلء ومع هذا فلا بد له من مرجع. قيل: 
الذين يتسللون, قلنا: هم المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم؟ وإن سُلّم فيضيع قوله تعالى: 
أن نُصِيبَهُم فثَة] (النور: 18). 

قيل: [فَليَحْدَرِ] لا يوجب. قلنا: يحسن, وهو دليل قيام المقتضى, قيل: عن أَمْرِو] لا يعم 
قلنا: عام لججواز الاستثناء. 
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الرابع: إن تارك الأمر عاص لقوله تعالى: [أفْعَصّيّت أُمْري] (طه: 47)» لا يصون | 


ل سال سم 
و 


أمَرَهُمٌ (الطلاق: 5). والعاصي يستحق النار لقوله تعالى: ومن يَعْص الله وَرَسُوله فان له تار جهنم 
خَالِدِينَ فِيهًا أبَدا] (الجن: ۲۳)» قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى: [ِوَيَفعَلُونَ م 
يُوْمَرُونَ] (التحريم: 5).: قلنا: الأول ماض أو حالء والثاي: مستقبل. قيل: المراد الكفار بقرينة 
الخلود, قلنا: الخلود: المكث الطويل. 

الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري علي ترك استجابته وهو 
يصلي بقوله تعالى: إا أَيّهَا الذين آمَنُوا استجيبوا لله وَلِلرَسُول إذا ١‏ َعَاكُم] (الأنفال: ٤‏ 7). 

احتج أبو هاشم: بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة» والسؤال للندب» فكذلك الأمر, 
قلنا: السؤال إيجاب» وان لم يتحقق» وبأن الصيغة لما استعملت فيهماء والاشتراك والمجاز خلاف 
الأصل» فتكون حقيقة في القدر المشترك. 

قلنا: يجب المصير إلى امجاز لما بينا من الدليل» وبأن تعرف مفهومهما لا بمكن بالعقلء ولا 
بالنقل, لأنه لم يتواترء والآحاد لا تفيد القطع. 

قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن» وأيضًا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية 

الثالفة: الأمر بعد التحريم للوجوب» وقيل: للإباحةء لنا: أن الأمر يفيده» ووروده بعد الحرمة 
لا يدفعه, قيل: [وَإِذا حلشم فَاصْطادُوا؟ (المائدة: ”), للإباحة, قلنا: معارض لقوله: (فإذا انسل 
لَشْهُرُ الْحرُم افوا (التوبة: ه), واختلف القائلون بالإباحة في النهى بعد الوجوب. 

الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرارء وقيل: للمرةء وقيل: 
بالتوقف, للاشتراك, أو الجهل بالحقيقة. لنا: تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض» وأنه ورد 
مع التكرار ومع عدمه. فيجعل حقيقة في القدر المشترك, وهو طلب الإتيان به دفعًا للاشتراك وامجاز, 
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قيل: تمسك الصّدّيق على التكرار لقوله تعالى: [وَآنُوا الرّكاة] (النور: 55) من غير نكير. 
قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره. 

قيل: النهى يقتضى التكرارء فكذلك الأمر. قلنا: الانتهاء أبدًا ثمكن دون الامتثال. 

قيل: لو لم يتكرر 0 يرد اللسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار. قيل: حسن الاستفسار دليل 
الاشتراك. قلنا: قد يستفسر عن إفراد المتواطئ. 

الخامسة: الأمر المعلّق بشرطء أو صفة مثل: وَإن کہ جنا فَاطَّهّرُوا؟ (لمائدة: 5), 
ووالسارق وَالسسارقَة فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا؟ (المائدة: /"), لا يقتضى التكرار لفظاء ويقتضيه قيامًا. أما 
الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمهء ولأنه لو قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق, لم يتكرر. وأما الثابي: فلأن الترتيب يفيد العليّة فيتكرر الحكم بتكرارهاء وإنما لم يتكرر 
الطلاق لعدم اعتبار تعليله. 

السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور» خلافا للحنفية. ولا التراخي خلافا لقوم, وقيل: 
مشترك. لنا: ما تقدم. قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك, ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: 
لعل هناك قرينة عينت الفورية. 

قول: وُوَسَارعُوا] (آل عمران: ,.)١7‏ يوجب الفورء قلنا: فمنه لا من الأمرء قيل: لو جاز 
التأخير فإما مع بدل فيسقطء أو لا معه» فلا يكون واجباء وأيضًا: إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا 
ظن فواته» وهو غير شامل» لأن كثيرًا من الشبان بموتون فجأة, أو لا فلا يكون واجبًا. قلنا: متقوض 
بما إذا صرح به قيل: النهى يفيد الفورء فكذا الأمرء قلنا: لأنه يفيد التكرار 

الفصل الثالث في النواهي 

وفيه مسائل: 
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الأولى: النهي يقتضى التحريم لقوله تعالى: (ِوَمَا تهاكم عَنْهُ فَالتَهُوا) (الحشر: ۷)» وهو 
كالأمر في التكرار و الفور. 

الغانية: النهي يدل شرعًا على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي عن بعينه لا يكون مأمورًا به 
وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد» أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاةء والملاقيح, والرباء 
لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهى من غير نكيرء وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع في 
وقت النداء فلا. 

الغالفة: مقتضى النهى فعل الضد؛ لأن العدم غير مقدور. وقال: أبو هاشم: من دُعي إلى زنا 
فلم يفعل مُدِح » قلنا: المدح على الكف. 

الرابعة: النهى عن الأشياء؛ إما عن الجمع كنكاح الأختين, أو عن الجميع كالربا والسرقة. 

لعي عم 

عرفنا فيما تقدم أن مباحث الأمر مباحث مهمة» وأن قارئ القرآن يحتاج إلى معرفة هذه المباحث 
من أجل أن يفهم كلام اللّه» ومن أجل أن يفهم كلام البي صلى الله عليه وسلم» ومن أجل أن يتمكن من 
استخراج الأحكام من الكتاب والسنة. 

والأمر له صيغ أشهرها: 

أولا: صيغة (افعل)» مثل: أقم الصلاة» آت الزكاة» [وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ 
الراكعينَ ؟ (البقرة: .)٤۳‏ 

انيًا: ومن صيغ الأمر أيضًا: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمرء كقوله تعالى: وَلْيَطوَهوا بالبيّت 
العَتييق) (الحج: ۲۹). 

ثالثا: صيغة الأمر الصريحة» كقوله تعالى: إإن الله یمرک أن ُوَدُوا المائات إلى أَمْلِهًا) 


EE 5‏ و 2 18 اس 
(النساء: 55)» إن الله يَأْمْرْ بالعذل والإحسان) (النحل: .)٠٠‏ 





سوک 
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رابعا: اسم فعل الأمرء كقوله تعالى: إِعَلَيكُمْ ألشسكم) ولمائدة: 0٠٠٠‏ وقوله: لول على 
الاس جج البيّتٍ (آل عمران: ۹۷)» ومنه قول القائل: حذاري. 

قوله: الفصل الأول: في لفظ الأمر» وفيه مسألتان: الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب 
للفعل. واعتبرت المعتزلة العلوء وأبو الحسين الاستعلاءء ويفسدهما قوله تعالي حكاية عن فرعون: 
إفماذا تأَمُرُونَ] (الأعراف: .)١١١‏ وليس حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه 
مشترك بينه وبين الفعل؛ لأنه يطلق عليه مثل: رمَا أَمْرُ فِرْعَوْن برَشِيدِ] (هود: 91). والأصل في 
الإطلاق الحقيقة. قلنا: المراد الشأن مجادًا. قال البصري: إذا قيل: أو فلان, ترددنا بين القول والفعل 
والشيء والصفة والشأن, وهو آية الاشتراك. قلنا: لا بل يتبادر القول لما تقدم: قال المؤلف: الأ 
حقيقة في القول الطالب للفعل. هناك اختلاف بين العلماء في الأمر» هل يصدق على الطلب القولي للفعل 
حقيقة» أو أنه يطلق على الفعل والشأن ونحو ذلك؟ فقال المؤلف: هو حقيقة ليس بمجاز في ذات القول 
الذي يطلب الفعل» كقوله: (وأقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الرّكاة؟ (البقرة: 47)» فهنا استعمل اللفظ في حقيقته» 
وبالتالي محرد وجود هذا اللفظ يدل على الطلب» وبالتاليى نفسر الأمر بأنه طلب الفعل بالقول» هناك بعض 
العلماء زاد قيودًا أخرى» فزادت المعتزلة العلو» معن أن الآمر لا بد أن يكون أعلى من المأمور؛ لأن 
قولك: ربنا اغفر لنا. لا يعد أمرًا وإنما يعد طلبًا ودعاء. 

وطائفة قالوا: بأنه يشترط الاستعلاء» أي بأن يكون المتكلم بهذه الصيغة يطلب العلو سواء كان 
عاليًا حقيقة أم لم يكن, وذلك لأن الولد إذا طلب من أبيه فعلا قيل له: لا بحسن منك أن تأمر أباك» مع 
أن الابن ليس بأعلى من الأب» لكنه لما استعلى هنا توجه اللوم عليه 

والمؤلف يختار أن الأمر لا يشترط له لا العلو ولا الاستعلاء» ويستدل على هذا بأن أصحاب 
فرعون لما خاطبهم فرعون قال لمم: إفماذا تَأَمُرُونَ] (الأعراف: 22١١‏ مع أن فرعون أعلى وهم لا 
يطلبون العلو فلا يوجد علو ولا استعلاء» وبالتالي رحح أنه ليس من شروط الأمر العلو ولا الاستعلاء. 
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وأحيب عن هذا: بأن قوله: إقماذا تَأَمُرُونَ] (الأعراف: »١ ٠١‏ أنه ليس استعمانًا للأمر على 


أصله وحقيقته» ولعل القول باشتراط الاستعلاء أوضح وهو الذي يدل عليه استعمال أهل اللغة. قال: 


وليس حقيقة في غيره. أي ليست لفظة الأمر حقيقة في غير الطلب من المعان؛ لأن الأصل في لغة العرب 
أن الكلمة تدل على معن واحد والأصل هو عدم الاشتراك» والأصل أن اللفظ الواحد يدل على مععئ 
واحد لا يدل على أكثر من معن فنجري هذا الأصل هنا ونقول: الأمر يدل على الطلب فقط لتلا يكون 
هناك اشتراك. 

حالف في هذه المسألة بعض الفقهاءء فقالوا: بأن الأمر مشترك بين الطلب وبين الفعل» يقال: أمر 
فعلان. أي: فعله» وقد يستدلون عليه يمثل قوله تعالى: افون برَشِيدٍ] (هود: 917)» أي: فعله» 
وبعضهم قال: شأنه. والأولون قالوا: بأن المراد هنا الطلب أي: ليس طلب فرعون من قومه بعبادته بالأمر 
الرشيك, و ارون الوا بان هله ال س اارات ولسيت من الامسبالات: اة شه اا 
عون 1 أي: ما شان فرعرن» لكن قالواة هذا استعمال غازي. ولعل القول الأول آترى ومثله ف قوله 
تعالى: [إِنمَا أمره إذا أَرَادَ شيا أن or‏ (يس: ۸۲)» فإن طائفة قالوا: بأن المراد بقوله: 
E‏ ا وطريقته وفعله. والاخرون قالوا: بل الأمر هنا على حقيقته» أي إا طايه للأشياء أن يقول 
ها كن فيكون» ولكن ضمّن هذا اللفظ معن آخر وهو الطلب مع وقوع تنفيذ ذلك الطلب وعدم تخلفه. 
والبصري قال: بأن الأمر يتردد بين معان ختلفة منها: طلب الفعل بالقول كما تقدم» ومنها: الفعل» قالوا: 
أمر فلان. أي فعله» وهكذا الشيء» قالوا: أمر كذاء أي شيؤهء وهكذا الصفة يقال: أمر فلان أنه واقف. 
وعلى أمر فلان أي صفته» وكذلك يطلق على الشأن» ولذلك ذهب البصري إلى أن لفظة الأمر مشتركة 
بين هذه المعان» والجمهور على أن لفظة الأمر للطلب» ويستدلون على ذلك بأنه إذا أتى لفظ الأمر فإنه 
يتبادر إلى الذهن طلب الفعل بالقول» ولا تتبادر إليه المعاني الأخرى. 

قوله: الثانية: الطلب بديهي التصور, وهو غير العبارات المختلفة, والإرادة خلافًا للمعتزلة. 


لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت. وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا 
يريد. واعترف أبو علي وابنه بالتغاير» وشرطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد. قلنا: كونه مجارًا 
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كاف: المسألة الثانية: قال: الطلب بديهي التصور. أي أننا نتمكن من إدراكه بدون أن نحتاج إلى مقدمات 
في التعريف به» وبالتالي لا نحتاج إلى التفريق بينه وبين غيره؛ لأننا نتصوره بداهة» قال: وهو غير العبارات 
المحتلفة. المراد بالعبارات الجمل» وذلك أن العلماء في حقيقة الأمر لهم ثلاثة منهاج: 

المنهج الأول: أن الأمر هو المعيئ النفسي المقتضي لاطلب» ولو لم يكن هناك ألفاظ. وهذا قول 
الأشاغرة 

المنهج الثاني: أن الأمر هو إرادة وقوع المأمور به» وهذا قول المعتزلة. 

المنهج الثالث: أن الأمر هو طلب الفعل بالألفاظ فلا يكون أمرًا إلا إذا كان هناك لفظ. 

والمؤلف اختار طريقة الأشاعرة» ولذا قال: وهو غير العبارات المختلفة. أي أن الأمر يخالف ذات 
اللفظ المنطوق به» والأمر غير الإرادة حلافا للمعتزلة» فإن المعتزلة يقولون: بأن مما يدخل في مفهوم الأمر 
إرادة الآمر وقوع الفعل المأمور به. وتعرفون أن الإرادة يراد يما معنيان: 

الأول: الإرادة الكونية القدرية» وهي المقصودة هنا. 

الثاني: الإرادة الشرعية» وهذه ليست مرادة هنا. 

ومنشاً هذا: هو قول المعتزلة بأن العبد يخلق فعل نفسه» وبقولهم تي مسائل القدر» وهم يقولون: 
بأن الله لم يرد من أهل المعاصي أن يفعلوها. وبعض الجهمية يقولون: بأن الله قد أراد كونًا وقدرًا وقوع 
المعاصي الى وقعت وأرادها شرعا. 

والصواب: أن المعاصي مرادة بالقدر غير مرادة بالشرع. 

قال المؤلف: لنا. أي ف الدلالة على إبطال مذهب العتزلة» باشتراط الإرادة في الأمر بأن الإبمان 
من الكافر مطلوب وهو مأمور به مع أننا نحزم بأن الله لم يرد إرادة كونية من الكافر أن يقع الكفرء فدل 
هذا على أن الإرادة الكونية ليست شرطا في الأوامر. 


ليتمكن من ضربه» ولذا قال: المفيك لاروق رب عة راهره أن فل فا وهو ل" يريد هن أن بقع 
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ذلك الفعل وإنما يريد أن يظهر للناس أنه الف للأوامر. قال: واعترف أبو علي الحبّائي محمد بن عبد 
الوهاب وابنه على» بالتغاير بين الأمر والإرادة لكنهما شرطا الإرادة في الدلالة من أجل أن يتميز الأمر 
الذي للطلب والوجوب عن الأمر الذي للتهديد» ورد على هذا: بأن الأوامر المحردة عن القرائن تحمل 
على الطلب» وأما ما كان للتهديد فلا بد أن يكون معه قرينة توضح أن المراد ليس الطلب وإنما التهديد. 


قوله: الفصل الثابئ: في صيغته. وفيه مسائل: الأولي: أن صيغة (افعل) ترد لستة عشر معني : 
الأول: الإيجاب مثل: إرأقيمُوا الصلاة] (البقرة: .)٤۳‏ 

الثابئ: الندب: (فكاتبُوهم] (النور: ۳۳)» ومنه: ١‏ كل نما يليك). 

الغالث: الإرشاد: وواستشهذوا شهيدين] (البقرة: ۲۸۲). 

الرابع: الإباحة: إكلوا من الطَيّبات] (المؤمنون: .)8١‏ 

الخامس: التهديد: (اغَمَلُوا ما شِتكم] (فصلت: ٠‏ 4)» ومنه: إقل تَمَتعُوا] (إبراهيم: .)٠١‏ 
السادس: الامتنان (كلوا مما رَرَقَكُمْ الله (الأنعام: 47 .)١‏ 

السابع: الإكرام: (َادْخُلُوهَا بسَلّام] (الحجر: 45). 

الثامن: العسخير: كقوله تعالي: (كُونُوا قِرَدَة] (البقرة: 18). 

التاسع: التعجيز: إقل فَأَنُوا بسُورَةٍ) (يونس: ۳۸). 

العاشر: الإهانة: إذق؟ (الدخان: 8 5). 

الحادي عشر: التسوية: [فَاصْبرُوا أو لا تصْبرُوا] (الطور: .)١5‏ 


ry 


الغا عشر: الدعاء: (اللهم اغفر ي(“ وقوله تعالى: وربا افتح بیتتا وبين قو متا بالحق) 


(الأعراف: 848). 


الثالث عشر: التمني: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. 
الرابع عشر: الاحتقار: بل ألقوا) (طه: 55). 
الخامس عشر: التكوين: !كن فيكون) (البقرة: .)١117/‏ 





: رق 
هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله e.‏ 






بو ىه > 





السادس عشر: الخبر: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)» وعكسه: إوالوالدات يُرْضِعْن 
أَوْلَادَهُنَ] (البقرة: »)۲١۴۳‏ رلا تنكح المرأة المرأة): انتقل المؤلف لصيغة الأوامر وأتى بالكلام عن صيغة 
افعل» تقدم معنا أنما إحدى الصيغ الي تكون للأوامر» المراد بصيغة (افعل) أن يكون الفعل على صيغة فعل 
الأمر» ويكون هناك حرف ألف قبل الفعل» وصيغة (افعل) إذا لم يكن معها قرينة فإنها تحمل على أنها من 
الأوامر وأكما للوحوب» وأما إذا كان معها قرينة فما تمسر ما تدل عليه تلك القرينة» وبالتالي يتضح لنا 
معن صيغة (افعل)» فالأصل أن تكون (افعل) للوجوب ولا تصرف عنه إلا إذا كان مع هذه الصيغة قرينة, 
فإذا كان مع هذه الصيغة قرينة فإنها تحمل على ما تدل عليه القرينة» وقد تتبعنا ما ورد بصيغة (افعل) في 
كلام العرب وقي لسان الشرع فوحدنا أنه يستعمل على ستة عشر معيئ: 

أحدها: إذا كان محردًا عن القرائن فإنه يحمل على الوجوب أو الإيجاب كقوله تعالى: إوأقيموا 
الصّلاة وآثُوا الرّكاة وَارْكمُوا مَعَ الرَاكِعِينَ) (البقرة: 47)» وتقدم معنا أن هذا هو الأصل ولا يحتاج معه 
إلى قرينة. 

الثاني: أن ترد صيغة (افعل) للندب والاستحباب وليس للوجحوب» ومن أمثلته: قوله تعالى: 
فَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِسُمْ فيهم حيرا (النور: ۳۳)» فهذا الأمر ليس للوحوب» ما هي القرينة الل صرفته؟ 
القرينة أن الأصل أن الشخص يتصرف في ماله ما أراد» ويدل عليه أنه وحد مماليك في عهد النبوة ول 
يوجب النبي صلی الله عليه وسلم على مُلاكهم أن یکاتبوهم» ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: (كل ما 
يليك)» فإن لفظة (كل) فعل أمر» وصرفت عن الوجوب إلى الندب بدلالة أن هناك من أكل من غير ما 
يليه في عهد النبوة. 

الثالث: الإرشاد» كقوله: وواستشهدوا شَهِيدَين] (البقرة: »)58١‏ لماذا صرفناه عن الوجوب؟ 
لوجود قرينة أن البي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد» فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب» 
وقوله تعالى: ( كلوا مِمّا في الْأَرْضِ) (البقرة: ١1)؛‏ لأن الأمر هنا للامتنان» فإذا كان للامتنان فإن 
الإيجاب يتناق معه» وإن كان طائفة قالوا: بأن هذه الآية تدل على وجوب أصل الأكل أما نوع المأكول 


فلا يدحل في هذا. 
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الرابع: الإباحة» كقوله: ( كلوا مِنَ الطَيّبّاتٍ) (المؤمنون: .)5١‏ 
الخامس: التهديد» كقوله: إاعْمَلوا مَا شس (فصلت: »)٠١‏ فإنه هنا ليس على سبيل الطلب 
وإنما على سبيل التهديد» ومنه قوله تعالى: قل تَمتَعُوا فإن مَصِيركم إلى التار] (إبراهيم: ۳۰)» فهذه 


ر ۶ 


الآية فيها أمر هو : لمكا وليس هذا الأمر للو جوب وإعا للتهديد, أحذناه من دلالة السياق. 


السادس: الامتنان ومعرفة فضل الله على العبدء كقوله: ( كلوا ما رَرَقَكُمُ الله (الأنعام: 
»)١ 5‏ فلما نسب الرزق إلى الله كأنه يمن على عباده بذلك. 

السابع: قد يكون الأمر للإكرام» كقوله: ([َادْخْلوهًا بِسَلَام) (الحجر: 55) (ق: 4)» فليس 
المراد هنا الإيجاب وإنما الإكرام. 

الثامن: O TO‏ كذ ا رق e‏ 
فسخرهم ليكونوا كذلك. 

التاسع: قد يكون للتعجيزء كقوله: [فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله) (البقرة: ۲۳)» ويعلم أنهم لن يأتواء 
إنما أراد بيان عجزهم. 

العاشر: الإهانة» كقوله: إذق إِنّكَ أت الْعَرِيرُ الْكَرِيمْ) (الدحان: 454)» فهنا لا يراد به الطلب» 
اما يراد به إهانته. 

الحادي عشر: قد يأن للتسوية وبيان أن الأمور متساوية» الفعل وعدمه» كقوله: [فاصبرُوا 03 
تَصْبرٌوا) (الطور: .)١5‏ 

الثاني عشر: قد يكون للطلب والدعاءء كقولك: اللهم اغفر لي. (اغفر) صيغة أمر فليست 
للايجاب. 

الثالث عشر: قد يكون للتمئ» كقوله: ألا انجلي. 

الرابع عشر: قد يكون للاحتقار» كقوله: بل ألقوا (طه: »)٠٦‏ من كلام موسى للسحرة. 

الخامس عشر: قد يكون للتكوين» كقوله: كن فيكون) (البقرة: »)١1١7‏ التكوين هذا أمر 


قدري كوني. 
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السادس عشر: أن يؤتى بصيغة الأمر ويراد يما الخبر كقوله: (إذا 1 تستح فاصنع ما شئت )2 
كأنه قال: إذا لم يكن عندك حياء فمن خبرك وشأنك أن تفعل كل ما تريد ولا تلتفت إلى جانب الحياة. 


وبعضهم قال: بأن هذه الصيغة للتهديد (فاصنع ما شئت) أي: للتهديد. وقال آخحرون: هو للتسوية. 
وسكبهة أي قل بكرن هناك مب خر راد ها الأزامرع كر زو الوالتاينة حي أر ا ل 
كاملين] (البقرة: *77)» فإن قوله: [َيرْضِعنَ! خبر ومع ذلك يراد به الأمر» وقوله: (لا تنكح المرأة 
المرأة)» هذا خير راد به الام أي لا تكون ولية هاي عقد ایکا 

والضابط في هذا الباب: أن ما جاء من الأخبار يمكن أن يتخلف بعض أفراده عنه فإنه يحمل 
على الأوامر؛ لأن أخبار الله لا تتحلف» فلما قال: والوالدات يرضعن أَولَادَهُنَ 1 (البقرة: 0788 وقال: 
[والمطلقات يريصن بأنفسهن (البقرة: ۲۲۸)» وجدنا بعض الوالدات وبعض المطلقات لا بمتثلن ذلك 
فدل هذا على أنه لا يراد الخبر؛ لأن خبر الله لا يتحلف» فيكون المراد هو الأمر. 

قوله: الثانية: أنه حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي, وقال أبو هاشم: إنه للندب» وقيل: 
للإباحة. وقيل: مشترك بين الوجوب والندب» وقيل: للقذر المشترك بينهماء وقيل: لأحدهاء ولا 
نعرفه, وهو قول الحجة. وقيل: مشترك بين الثلاثة» وقيل: بين الخمسة. لنا وجوه: الأول: قوله تعالى: 
إقال ما مَتَعَكَ ألا سج إذ أَمَرْئكَ] (الأعراف: ,)١7‏ ذم على ترك الأمور» فيكون واجبًا. 

الثابي: قوله تعالى: إوَإذا قبل لَهُمُ اركعُوا لا يَرْكعُون] (المرسلات: 48). قيل: ذم على 
التكذيب. قلنا: الظاهر أنه للترك. والويل للتكذيب. قيل: لعل هناك قرينه أوجبت. قلنا: رتب الذم 
على ترك مجرد افعل. 

الغالث: أن تارك الأمر مخالف له. كما أن الأ به موافق» والمخالف على صدد العذاب, 
لقوله تعالى: [فَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن ُصيَهُم فثئة أو يُصِببَهُمْ عَدَابْ ألِيم] (النور: .)٠۳‏ 

قيل: الموافقة اعتقاد حقية الأمرء فالمخالفة اعتقاد فساده. قلنا: ذلك لدليل الأمر لا له. قيل: 


الفاعل ضمير» والذين: ومفعول, ة قلنا: الإضمار خلاف الأصلء ومع هذا فلا بد له من مرجع. قيل: 
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أن ُصيَهُّم فثنة] (النور: 57). 
قيل: [فَلَيَحْدَر) لا يوجب. قلنا: يحسنء وهو دليل قيام المقتضى, قيل: [ِعَنْ أَمْرو] لا يعم 
قلنا: عام لجواز الاستشناء. 


الرابع: إن قلوك الأمر عاص» لقوله تعالى: ١أْفْعَصَيْتَ‏ أَمْري) (طه: 4۳ 3 يصون الله ما 


م أ ر 


أمَرَهُمْ (الطلاق: 5): والعاصي يستحق النار لقوله تعالى: [وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَه تار جَهَنَم 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا1 (الجن: 78). قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى: (وَيَفْعَلونَ ما 
يؤْمَرُونَ] (التحريم: »)١‏ قلنا: الأول ماض أو حالء والثابئ: مستقبل. قيل: المراد الكفار بقرينة 
الخلود, قلنا: الخلود: المكث الطويل. 

الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لدم أي سعيد الخدري علي ترك استجابته وهو 
يصلي بقوله تعالى: يا يها الْذِينَ آمَنُوا امَْجِيبُوا لله وَلِرَسُول إِذَا دعاكم (الأنفال: 4 ؟). 

احتج أبو هاشم: بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة» والسؤال للندب» فكذلك الأمر, 
قلنا: السؤال إبجاب, وان لم يتحقق, وبأن الصيغة لما استعملت فيهماء والاشتراك والمجاز خلاف 
الأصل, فتكون حقيقة في القدر المشترك. 

قلنا: يجب المصير إلى امجاز لما بينا من الدليل» وبأن تعرّف مفهومهما لا بمكن بالعقلء ولا 
بالنقل, لأنه لم يتواترء والآحاد لا تفيد القطع. 

قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن» وأيضًا يتعرف بتر كيب عقلي من مقدمات نقلية 
كما سبق: المسألة الثانية: أن لفظة (افعل) حقيقة في الوجوب أي تحمل بمجرد ورود هذه الصيغة نحملها 
على الوحوب» ولا نحملها على المعاني الأخرى إلا إذا كان هناك قرائن» وبالتالي هي حقيقة في الوجوب 
بخاز في الصيغ الأحرى؛ لأا لا تصرف للمعاني الأحرى إلا بدلالة القرينة» وقال أبو هاشم: بأن الأمر 


للندب. وقال آخحرون: بل للاباحة. وقال آخحرون: هو مشترك» مرة يراد به الوجوب» ومرة يراد به 
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الندب. وقال آخرون: هو للطلب» لطلب الفعل سواء كان جازمًا كما في الوحوب أم غير جازم كما في 
الندب. 

وقيل: الأمر لأحدهماء أي: للوجوب أو الندب» لكننا لا نعرفه فنقف فيه. وهذا هو قول الحجة 
الغزالي فإنه يقول: هو بين الوجوب والندب ولا يتميز المراد منهما فأتوقف فيه. والتوقف هذا هو الذي 
يسير عليه الأشاعرة في معان دلالات الألفاظ» فهم يقولون: اللفظ لا يدل على المعئى بنفسه حي يكون 

والجمهور يخالفوفهم ويقولون: اللفظ يدل على معن بنفسه ولا يحمل على غيره إلا إذا كان 
هناك قرينة. وهذا المذهب كما أنه يخالف مقصود اللغة الذي هو وجود التخاطب والفهم بين الناس» 
وأيضًا يخالف طريقة هؤلاء الفقهاء في استخراج الأحكام من الأدلة» ولذلك تحدهم يستخرجون الوجوب 
من هذه الصيغة ويفهمون من دلالات الألفاظ وإن لم يكن هناك قرائن. 

وقيل: بأن الأمر مشترك بين الثلاثة» والمراد بالثلاثة: الوحوب» والندب» والإباحة. 

وقيل: بل مشترك بين الخمسة وهي: الوجوب, والندب» والإباحة» والطلب الذي هو القدر 
المششرك بين الوجحوب والتدب» والقدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحة وهو الاذن: 

ثم ذهب المؤلف ليستدل على قول الجمهور بأن الأوامر تفيد الوجوب بدلالة عدد من الأدلة: 

أولها: قوله تعالى: قال ما مَتَعَكَ ألا كسد إذ أَمرئكَ) (الأعراف: »)١١‏ فعاتبه لكونه لم بمتثل 
الأمر بالسجود وذمه على ذلك» والذم لا يكون إلا على ترك واحب» فيدل هذا على أن الأوامر تفيد 
الوجوب. واعترض على هذا: بأنه إنما ذمه على تكذيبه لا على عدم سجوده. قلنا: هذا حلاف ظاهر 
اللفظ» فظاهر اللفظ أنه إنما ذمه على تركه للسجود» وعدم امتثاله للأمر. فاعترض آخرون بأن أمر الله 
للملائكة وكان فيهم إبليس يحتمل أن يكون فيه قرينة دلت على أنه للوحوب» واعترض على هذا بأنه لا 
دليل على وجود القرينة وبأنه قد رتب الذم على الترك وحده. 

الدليل الثاني من أدلة دلالة الأمر على الوحوب: قوله تعالى: [وَإذا قيل لَهُمْ ارَكعُوا لا يرَكعُون) 
(المرسلات: »)٤۸‏ فذمهم الله عز وجل لكوم لم بتثلوا الأمرء وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. 
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مكتب جرير للتفريغ 





الدليل الثالث: أن تارك الأمر يُعتبر الفا له» والمخالف للأمر يخشى عليه من العذاب» والعذاب 


لا يُخشى إلا على من ترك الواحب» وقد استدلوا عليه بقوله: [فَلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن 


ر A‏ 0 5 َه و 


تُصيبهم ذ فتنة أو يَصِيبَهُمْ عذاب (النور: 57)» فدل هذا على أن مخالف الأمر يحذر من وقو ع العقوبة 
عليه» تما يدل على أن الأوامر للوجوب. 

واعترض على هذا بعدد من الاعتراضات: 

الاعتراض الأول: أن قوله: [فَليَحْدَرِ ابوه کاو عن أَمْرو) (النور: 257» المراد به: يعتقدون 
فساد أمره» وليس المراد به: عدم امتثال أوامره. 

وأحيب: بأن هذا يخالف ظاهر اللفظ والأصل ف الأوامر أن تكون لطلب الفعل بالقول كما 
تقدم أها حقيقة في ذلك» والأصل أن تصرف الألفاظ لدلالاتها الحقيقية. 

الاعتراض الآخر: في قوله: [فَليَحْدرِ لْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مرو (النور: 17)» قالوا: (فليخدر) 
ا لقال ادر NE N O‏ مرو هذا مفعول به» كأنه قال: فليحذر 
المؤمن من هؤلاء الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. 

والجواب عن هذا: عندنا تفسيران للاية: 

أحدها: يحتاج إلى إضمار. 

والآخر: لا يحتاج إلى إضمار. 

وما لا يحتاج إلى إضمار والتقدير أقوى نما يحتاج إلى الإضمار» ثم على قولكم: بأن فاعل 
[فليَحْدَر] ضمير فلا بد أن تبينوا ما هو مرجع هذا الضمير؟ قيل: بأن مرجع الضمير إلى قوله: الذي 
اوت قد يَعْلم ااال ا منک لوّاذا فلیځذر TT‏ مره أن تُصيبهہ فة أ 
بصيبهم عَذَابُ أليه 1 (النور: “57) أي: فليحذر الذين يتسللون منكم ليحذروا الذين يخالفون عن أمره. 

وأحيب: بأن هذا يخالف ظاهر الآية» ثم الذين يتسللون هم الذين يخالفون عن أمر وبالتالي لا 


يصح أن يأ أمر للإنسان بأن يحذر من نفسه. 
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ولو سلمنا أن مرجع الضمير إلى هناك لكان قوله: (أن تصيبهم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أيه لا 
فائدة له ولا ثمرة. وقال آخرون: بأن قوله: [فليخذر)» لا يدل على الإيجاب. 


وأحيب عن هذا: بأن قوله: [فليخذر)» تدل على احتمال وقوع العقاب على مخالف الأمر نما 
يدل على أن الأمر للوحوب. 

وقال المؤلف هنا: قلنا: إفليخذر)» يدل على حُسن ذلك الحذر. وهذا دليل لقيام المعئ الذي 
يقتضي ما ذكرناه من إيقاع العقاب على مخالف الأمر. 

اعتُرض باعتراض آخر في قوله: [فلَيَحْذَر الذِينَ افون عَنْ أَمْرو» قالوا: ليس المراد هنا جميع 
الأوامر؛ لأن هذه الصيغة ليست صيغة عموم. 

وأحيب: بل هذه الصيغة من صيغ العموم؛ لأا اسم جنس أمر يصدق على القليل والكثير 
مضاف إلى معرفة» وأسماء الأجناس المضافة إلى معرفة تفيد العموم ولذلك يجوز الاستثناء من هذا اللفظ. 

الدليل الرابع للجمهور على أن الأوامر للوحوب: قالوا: تارك الأمر عاص والعاصي مستحق 
للعقوبة ولا تكون العقوبة إلا لترك الواحب فيكون تارك الأمر مستحقا للعقوبة» واستدل عليه بقوله 
EAE‏ تيد َعَصَيّت أَمْري] (طه: »)٩۳‏ عاتبه الله على عصيان الأمر» فدل هذا على أن الأمر هنا للوجوب» 
سي اس سر لاس ما أَمَرَهُمْ) (الطلاق: 5)» فدل هذا على أن تارك الأمر وتارك امتثال الأمر 
من أهل العصيان» ولا يسمى الإنسان عاصيًا إلا عند ت ركه لفعل الواحب» ويدل على أن الإنسان العاصي 
يلحقه الذم أن الله عز وجل توعد العصاة بالعقوبة» كما في قوله: [وَمَنْ عص الله وَرَسُولَةُ قإن لَه ار 
حَهْنَمَ حَالِدِينَ فيها أَبَدَاا (الجن: ۲۳). 


اعترض على هذا باعتراضات: 


الاعتراض الأول: أنه لو كان ترك الأمر عصيائًا لما كان هناك فائدة في قوله: إلا يَحْصُونَ الله م 
آمرهم ويفعلون ما يوْمَرُون ! (التحر: 1(“ بل تكون اب مان تدلان على معئ واحد. 
وأحيب عن هذا: بأن قوله: إلا يصون الله مَا أَمَرَهُمْ)ء هذا في الماضي إويفعَلون ما 


يُؤْمَرُونَ» هذا في المستقبل» وبالتالي لا تقضى هذه الآية المماثلة بين هذين المعنيين. 
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َو 


و 


الاعتراض الثاني: أن قوله: [وَمَنْ يَخْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فإن لَه ار جهنم حَالِدِينَ فيها 1 (اجن: 
»)٣‏ قالوا: هذا يدل على أن المراد العصيان عصيان الأمر في دخول دين الإسلام؛ لأن الكافر هو الذي 
يدحل نار جهنم ويخلد فيها. 

وأحيب عن هذا: بأن المراد هنا في قوله: [ْخَالِدِينَ1 المكث الطويل» وأحيب عن هذا بأحوبة 


ع 


احری. 

الدليل الخامس على أن الأمر يفيد الوحوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالأوامر على 
كوا للوحوب» ففي حديث أبي سعيد بن المعلى» وليس الخدري كما ذكر المؤلف: أنه كان يصلي فناداه 
البي صلى الله عليه وسلم فلم جحب» فلما قضى أتى للبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه» فقال: إن أصلي. 
قال: (ألم تسمع لقول الله: [استتجيبوا لله ولول إِذَا دَعَاكُمْ] (الأنفال: »))۲١‏ فبين له أن إجابة دعاء 
البي صلى الله عليه وسلم واجبة» وأخذها من الأمر هناء ما يدل على أن الأوامر تفيد الوجوب. 


هناك أدلة أحرى تدل على أن الأوامر للوحوب» وما أشار إليه المؤلف أمثلة للأدلة في هذه 


أبو هاشم تقدم معنا أنه يقول: بأن الأمر يفيد الندب» فقال: بأن هناك فرقا بين الأمر والسؤال 
هو الرتبة» فلا يوحد فرق بين السؤال والطلب» عندما يقول العبد: رب اغفر لي. هذا سؤال» بينما يقول 
الرب: (أَقِيمُوا الصلاة) (الأنعام: »)7١‏ هذا أمرء ما الفرق بينهما؟ قال: لا فرق بينهما إلا في الرتبة 
والسؤال لا يدل على الإلزام فكذلك الأمر لا يدل على الإلزام. فقاس سؤال أمر الخالق سبحانه على 
طلب العبد» وطلب العبد لا يقتضي أمرًا وإِيجاباء قال: فهكذا أمر الباري سبحانه. 

وأحيب: بالفرق بينهماء فإن السؤال الذي من العبد مغاير للأمر سواء كان في الرتبة أم في غيره» 
وأحاب المؤلن: بان السؤال ق الأصل كان يدل على الإعاب» لكننا صرفياة عن الأضاب: لوجود قرينة: 


وبعصهم قال : ا جعلناه للايجحاب وإ لم يتحقق أن يتم إلزام به. 
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واستدل أبو هاشم على أن الأمر يفيد الندب: بأن الصيغة وهو صيغة (افعل)» قد استعملت في 


مرات وأريد يما الندب» فدل ذلك على أن المراد بمذه الصيغة الندب في جميع مواطنها منعًا لوجود 
الاشتراك والجاز في هذا اللفظ؛ لأن الأصل في الاستعمالات أن تكون حقيقية. 

وأحيب عن هذا: بأن هذه الاستعمالات لم نصرفها عن الوحوب إلا لوحود أدلة وقرائن تدل 
على أن الوجوب غير مراد بما. 

واستدل من يرى أن الأوامر لا تفيد الوحوب بقوله: بأن الأمر لا يمكن أن نعرف بواسطة العقل 
أنه يدل على الوحوب؛ لأن المسألة ليست عقلية» ولا يمكن أن نأحذ من النقل أن الأوامر تفيد الوجوب» 
لاذا؟ لأنه لم يتواتر عن العرب أنهم صرفوا هذا اللفظ إلى الوحوب وعملوا به على الوحوب» وأما الآحاد 
فإن النقل الآحاد لا يفيد هنا؛ لأن المسألة قاطعة فلا نكتفي فيها بالأدلة الظنية. 

وأحيب عن هذا بأجوبة: 

الجواب الأول: أن هذه المسألة وسيلة إلى العمل وليست اعتقادية صرفة» وما كان من مسائل 
الأعمال فإنه يكفي فيه الأدلة الظنية. 

الجواب الثائ: أن هذه المسألة مبنية على مقدمات عقلية والعقل يدل على أن صيغة (افعل) تدل 
على الوجوب. 

والصواب: أنه قد تواتر عن العرب استعمال هذه اللفظة للوجوب والإلزام وليس النقل فيها من 
باب الآحاد» ومن خلال ما سبق نعرف أن الصواب رححان القول بأن الأوامر تفيد الوجوب بنفسها 
بدون حاجة لأن يكون معها قرينة» ولكن في مرات عديدة توجد القرينة مع لفظ الأمر فيصرف عن 
الوجوب لتلك القرينة. 

قوله: الثالنة: الأمر بعد التحريم للوجوب» وقيل: للإباحة, لنا: أن الأمر يفيده» ووروده بعد 
الحرمة لا يدفعه. قيل: [وَإذا حلم َاصْطَادُوا] (المائدة: ۲)» للإباحة» قلنا: معارض لقوله: إفإذا 
الْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاْعْلُوا (التوبة: ه), واختلف القائلون بالإباحة في النهى بعد الوجوب: المسألة 
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الثالثة: إذا وردنا تحريم ثم بعده صيغة أمر فعلام يُحمل؟ احتلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» مثال 
ذلك: في قوله تعالى: يا يها الدِين آمنُوا وفوا بالعقود أجلت لكم بهيمة الأنعَام إلا ما شى عَليكم غير 
مُحلي الصَبْدٍ وشم حرم (المائدة: »)١‏ قوله: [ِغَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدٍ وأ 0 هذا نمي» ثم جاء بعده 
أمر فى قوله: راذا حا ا (المائدة: ۲)» اصطادوا: فعل أمر جاء بعد النهي» فعلى أي شيء 
يحمل؟ العلماء لهم أقوال عديدة أشهرها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها تحمل على الوحوب. وهذا قول الحنفية» واحتاره أيضًا كثير من المالكية وهو 
مذهب المالكية» واختاره بعضه الشافعية» واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن الأصل ف الأوامر أن تكون للوحوب» فنبقى على الأصل. 

NS م ا ا‎ N 

القول الثائى: أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. وهذا مشهور مذهب كثير من الحنابلة وهو 
مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي» واستدل أصحاب هذا القول: بأن الأوامر بعد النواهي وردت في 
مرات عديدة يراد يما الإباحة» ومن أمثلته: قوله: [وَإِذا حلمم فَاصْطَادُوا) (المائدة: ۲)» وهنا اصطادوا 
فعل أمر بعد النهي وهو للاباحة» فقالوا: نأحذ من هذا أن كل أفعال الأوامر الي بعد النهي للاباحة. 
واعترض آخرون بورود آيات كثيرة فيها أمر بعد نمي وهو يحمل على الوجوب بالاتفاق ومنها قوله: 
[ فإذا انْسَلَحَ الأشهر الحرم فاقلوا) (التوبة: ه)» هذا للوجوب. 

القول الثالث: أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه قبل النهي. فقوله: [فإذا الْسَلَحَ 
لْأشْهرُ الحرم فاقوا (التوبة: ه)» قتاهم كان على الوجوب فتهي عنه ثم أمر به فيعود على ما كان عليه 
من الوحوئ» وقوله: وَإذا حاتم فاصطادو!؟ (المائدة: ؟)» كان الاصطياد مباحًا فمنع في وقت الإحرام 
م أمر به بعده فنحمله على ما كان عليه قبل النهي فيكون للإباحة» وف قوله صلى الله عليه وسلم: 
(كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها)» زوروها أمر بعد نمي وكانت زيارة القبور قبل ذلك مندوبة 
هي عنها ثم أمر ما فنعيد الحكم على ما كان عليه سابقا من كوا للندب. 
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وأما إذا ورد وجوب ثم بعده في فحينغذ على ماذا يحمل؟ قال بعضهم: يبقى على أصله من 
كونه على التحريم؛ لأن الأصل في النواهي أن تكون للتحريم. وقال آخحرون: بل هو للإباحة. ولعل الحكم 
في هذه المسألة كالحكم في سابقتها من كون النهي بعد الوجوب يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا. 

قوله: الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للعكرار, وقيل: للمرة. وقيل: 
بالتوقف, للاشتراك» أو الجهل بالحقيقة. لنا: تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض, وأنه ورد 
مع التكرار ومع عدمه» فيجعل حقيقة في القدر المشترك, وهو طلب الإتيان به دفعًا للاشتراك وامجاز, 
وأيصًا: لو كان للتكرار لعم الأوقات, فيكون تكليقا بما لا يطاق, ولدسخه كل تكليف بعده لا 
يجامعه. قيل: تمسك الصّدّيق على التكرار لقوله تعالى: (وَآنُوا الرَكَاةَ) (النور: 55) من غير نكير. 
قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره. قيل: النهى يقتضى التكرار, فكذلك الأمر. قلنا: الانتهاء 
أبدا ممكن دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار. قيل: حسن 
الاستفسار دليل الاشتراك. قلنا: قد يستفسر عن إفراد المتواطى: مسألة أحرى: الأمر المطلق أي الحرد 
عن القرينة؛ لأن الأمر إذا كان معه قرينة تفيد التكرار أو عدم التكرار عمل بماء أما إذا كان هناك أمر لا 
قرينة معه فحينئذ لا نحمله على أنه يراد به التكرار» بل يدل على المرة الأولى وبمكن أن يراد به ما حاوزه» 
ونقل المؤلف هنا عددًا من الأقوال: فقال طائفة: لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقال آحرون: بل الأمر 
المطلق للتكرار. وقيل: للمرة الواحدة. وقيل: يتوقف فيه؛ لأن اللفظ بمكن أن يحمل على التكرار أو على 
المرات» ولأنه يجهل حقيقة الأمر. 

واستدل من يرى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار بأن الأمر في مرات يأ ما وق هرات د 
بالمرة» وفي مرات يقيد بالتكرار» فدل هذا على أن الأمر المجرد لا يدل على مرة ولا على تكرار» لكن المرة 
الأولى تحب ضرورة؛ لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بماء ويدل على ذلك: أنه قد ورد الأمر في مرات ومعه 
صيغة تدل على التكرار» وفي مرات بصيغة تدل على عدم التكرار» فحينئذ يكون المراد بالأوامر طلب 


الإتيان بالفعل فيكون فعله مرة واحدة ضرورة امتثاله» واستدل على هذا: بأنه لو كان الأمر يفيد التكرار 
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لعم جميع الأوقات وبالتالي لا يتمكن العبد من امتثال الأوامر» أي سيقع بينها تعارض وتضاد» وحينقذ 
يلزم أن نقول: بأن الأوامر المتأخرة تنسخ الأوامر السابقة؛ لأن الأمر إذا قلنا: بأنه يفيد التكرار فهو يعم 
جميع الأوقات» وبالتالي لا يتمكن العبد إلا من فعل ذلك المأمور فقط. 

وقال بعضهم: بأن الأمر يفيد التكرار؛ لأن أبا بكر استفاد من قوله: [وآثُوا الرّكاة) (النور: 
7 تكرار الفعل بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم. وأحيب عن هذا: بأن فهم التكرار ليس من الآية 
وإنغا نما ورد في الحديث: (أنه لا تحب الزكاة في مال حي يحول عليه الحول)» ومن فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما كان يرسل الحباة يجبون الزكاة في كل عام. 

أما في قوله: النهي يقتضي التكرار. هناك الأمر قلنا: لا يقتضي التكرار على الصحيح» أما النهي 
فإنه يقتضي التكرار» ولذلك استدل بعض من يرى أن الأمر يقتضي التكرار بقياس الأمر على النهي. 
فقال: النهي يقتضي التكرار فهكذا الأمر. وأحيب عن هذا: بوجود الفرق بينهماء فامتثال النهي بالترك 
ولا يتعارض مع فعل آحر بخلاف امتثال الأوامر. 

قيل بدليل آخر: لو لم يتكرر الفعل بحصول الأمر به لم يكن هناك نسخ. وأجيب عن هذا: بأن 
ورود النسخ على الفعل بعده دليل على أنه يراد به التكرار فيخرج عما نحن فيه. 

قال آحرون: بأنه يفيد التكرار أو يفيد المرة بدلالة أنه إذا جاء حسن الاستفسار عنه» هل تريد 
مرة أم تريد التكرار؟ وأجيب عن هذا: بأن خسن الاستفسار يدل على عدم القطع في المدلول لا يدل على 
عدم الدلالة الظنية» تقول: جاء زيد. هذا دليل نصي فلا يحسن أن تسأل هل جاء زيد؟» لكن إذا جاءت 
لفظة محتملة فيجوز أن تسأل» كما لو قلت: جاء طلاب الفصل كلهم. فيسألك سائل حن زيد؟ تقول: 
نعم» حب زيد» مع أن الكلمة الأولى تدل على دخول زيد فيهم» لكنها دلالة ظنية» فحسن الاستفسار لا 
يكون إلا عند كون الدلالة ظنية» أما عند قطعية الدلالة فإنه لا يحسن الاستفسار. 

قوله: الخامسة: الأمر المعلّق بشرط أو صفة مثل: إوإن كُنكُمْ جُنبًا فَاطَهرُوا] (المائدة: 5), 
وَوَالسَارِقَ َالسسارقَة فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا؟ (المائدة: /"), لا يقتضى التكرار لفظاء ويقتضيه قياسًا. أما 
الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه» ولأنه لو قال: إن دخلت الدار 
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الطلاق لعدم اعتبار تعليله: مسألة أحرى: الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي تكرار فعل ذلك المأمور 
من جهة اللفظ وإنما يقتضيه من جهة القياس» وإن كسم جنا فَاطَهرُوا] (المائدة: »)٦‏ هنا معلق بشرط 
فعندما يوجد جنابة تحب الطهارة» الأصل أنه للمرة الأولى على كلام المؤلف. آخرون قالوا: لاه هذا 
اللفظ من جهة اللغة يدل على وحوب تكرار فعل الطهارة كلما وجدت الحنابة. فطائفة قالوا: هذه دلالة 
لغوية. وآخرون قالوا: هي دلالة قياسية. ولعل القول الأول أظهرء وأما قول القائل لزوحته: إن دحلت 


الدار فأنت طالق. فهذا معه قرينة تدل على أنه لم يرد إلا الطلقة الواحدة فلا يريد التكرار؛ وذلك لأن 


الأصل أن الإنسان لا يريد إيقاع الطلاق مكرراء هذا هو الأصل. 

قال: وأما الأول. الذي في مسألة: لا يقتضى التكرار لفظًا. لماذا؟ قال: لأن لو قال: إن دخلت 
الدار فأنت طالق. لم يتكرر. وأما كونه يقتضيه قياسًا؛ فلأنه لما وحدت فيه الصفة أو شرط كانت تلك 
الصفة أو الشرط علة بثبوت الحكم فيثبت الحكم لوجود علته» وهذا هو القياس. 

قوله: السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفورء خلافا للحنفية. ولا التراخي خلافا لقوم» وقيل: 
مشترك. لنا: ما تقدم. قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك» ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: 
لعل هناك قرينة عينت الفورية. قيل: وُوَسَارعُوا] (آل عمران: ,.)١7‏ يوجب الفورء قلنا: فمنه لا 
من الأمرء قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقطء أو لا معهء فلا يكون واجبّاء وأيضًا: إما أن 
يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته, وهو غير شاملء؛ لأن كثيرًا من الشبان بموتون فجأة, أو لا فلا 
يكون واجبًا. قلنا: متقوض با إذا صرح به» قيل: النهى يفيد الفور, فكذا الأمرء قلنا: لأنه يفيد 
التكرار: المسألة السادسة: الأمر المطلق» أي المحرد عن القرائن» فإنه إذا كان مع الأمر قرينة تفيد الفورية 
أو لا تفيد الفورية حمل عليهاء لكن إذا كان جردا لا قرينة معه فهل نحمله على الفور؟ الجمهور قالوا: 
يحمل على الفور. والشافعية قالوا: لا يحمل على الفور. واحتار المؤلف قول الشافعية» قال: وقيل: هو 





/ ۱ 
مكتب جرير للتفرية هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ -حفظه الله - 






مشترك. هذا قول ثالثء لنا ما تقدم من كون الأمر لا يدل بنفسه على الفورية» ويدل على هذا أنه مرات 
يطلق الأمر ولا يراد به الفور» واحتج الجمهور على أن الأمر يفيد الفورية بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن الله ذم إبليس على ترك امتثال الأمر بالسجود» ولو كان الأمر لا يفيد الفورية 
لقال إبليس: سأمتثل هذا الأمر بعد ذلك؛ لأن الأمر لا يفيد الفورية. وأحاب آخرون: بأنه بمكن أن تكون 
هناك قرينة تدل على الفورية» لكن لا يصح التعويل على احتمال وجود القرائن» لا يُصرف اللفظ عن 
مدلوله إلا لقرينة محققة» أما احتمال القرائن فإنه لا يصح التعويل عليه. 

الدليل الثاي: قوله: ([وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ ربكم (آل عمران: »)٠١«‏ ([فَاستبقوا 
الْخَيْرَات ) (البقرة: )١ ٤۸‏ قالوا: فدل هذا على وحوب المبادرة والفورية في امتثال الأمر. وأحيب عن هذا 
الاستدلال: بأن البحث في أصل لغة العرب هل الأمر يفيد الفور؟ أما وجود قرينة شرعية تحمل أوامره 
على الفورية فهذا حار ج البحث. 

الدليل الثالث: أنه لو جاز للعبد أن يؤحر امتثال الأمر لكان مع أحد أمرين: 

الأمر الأول: إما مع عدم بدل» وحينئذ يؤدي إلى أن الأوامر وعدمها سواء. 

الأمر الثاني: إما أن يكون إلى بدل» فحينئذ يسقط وجوب الواجب ويجب البدل. 

وإما أن يكون تأخيره إلى أمد ووقت محدد فحينئذ لا بد من إقامة الدليل. 

قال: وهو إذا ظن فواته. وهذا لا يتمكن العباد من معرفته» لماذا؟ لأننا نحد أن كثيرًا من الناس 
يبغتهم الموت وبالتالي لو قلنا: بأن الأوامر لا تفيد الفورية لأخروها ثم بعد ذلك إذا جاءهم الموت قالوا: 
كنا نظن أننا سنبقى ونتمكن من فعل الواحب. ومن ترات هذه المسألة. 

الدليل الرابع: أن النهي يفيد الفورء قالوا: فإذا أفاد النهي الفور فكذلك الأمر من باب القياس 
عليه. وأجيب عن هذا بالفرق بينهماء فالنهي يقتضي التكرار ولذلك اقتضى الفور» والأمر لا يقتضي 
التكرار وبالتالي لا يلزم أن يكون مقتضيًا للفور. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح» وذلك لأن 


العرب تعتبر من لم يبادر بفعل الأمر عاصيًا. 
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ومن ثمرات هذه المسألة: مسألة الحج» هل يجب على الفور كما قال الجمهور؟ أو يجوز تأخيره 
كما قال الشافعية. 

قوله: الفصل الثالث في النواهي, وفيه مسائل: الأولى: النهي يقتضى التحريم لقوله تعالى: 
وُوَمَا هكم عَنْهُ فالْمَهُوا] (الحشر: ۷)» وهو كالأمر في التكرار و الفور: انتقل المؤلف إلى مبحث 
النواهي» والمراد بالنواهي: طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء» والصواب أن النواهي هي ذات الصيغة 
وذات اللفظ وأن ما في القلب من المعان مغاير لحقيقة النهي› ولا يشترط ق النواهي الإرادة» إرادة عدم 
الفعل كما قلنا في الأوامر» والنواهي تقتضي التحر؛ لقوله تعالى: وما نَهَاكم عَنْهُ فَائتهُوا) لشن 
۷) أما من جهة اقتضاء الفورية فالصواب أن الأمر يقتضي الفورية ويقتضي التكرار. 

قوله: الثانية: النهي يدل شرعًا على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي عن بعينه لا يكون مأمورًا 
به» وني المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد, أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة, والملاقيح, 
والربا؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهى من غير نكيرء وإن رجع إلى أمر مقارن 
كالبيع في وقت النداء فلا: المسألة الثانية: هل يدل النهي على الفساد أو لا يدل؟ النهي إما أن يكون فيا 
عن ذات الفعل» أو يكون يا عن الفعل حال الاتصاف بوصفء أو يكون النهي عن صفة فيفعل المأمور 
حال الاتصاف بتلك الصفة»ء وإما أن يكون النهي لفعل خارج عن المأمور به» مثال ذلك: فى عن الزنا. 
هذا مي عن الفعل» فحينعذ يدل على فساد هذا الفعل» فلا يحب مهر ولا يثبت نسب ولا يترتب عليه 
نفقة ولا غير ذلك من أحكام النكاح الصحيح» لاذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد, ما معن اقتضاء الفساد؟ 
ألا تترتب عليه آثار الصحيح. 

النوع الثاني: إذا هي عن الفعل حال الاتصاف بوصف؛ كنهيه عن صوم يوم العيد» والنهي عن 
الصلاة بعد الفجرء فالجمهور يقولون: هذا النهي يدل على الفساد والبطلان» وبالتالي لا يصح هذا الفعل 
ولا تترتب عليه آثاره. والحنفية يقولون: هذا الذي هي عنه بوصفه لا أصله يقتضي الفساد دون البطلان. 


ويرتبون على ذلك أنه يمكن تصحيحه» ولذلك مثلا في نكاح الشغار يقولون: فى عن نكاح الشغار» فهذا 
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يقتضي فساده دون بطلانه فيمكن تصحيحه. وعند الجمهور يقولون: هذا فاسد» ولا بد من عقد جديد 
ولا تترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح. 
النوع الثالث: النهي عن صفة» إذا فعل المأمور حال الاتصاف بتلك الصفة وهي المسألة المسماة 
بالصلاة ق الدار الملغصو بة» فعند الجمهور يقولون: عه الفعل و تتر تب عليه آثاره من سقوط القضاء 
النوع الرابع: فإذا كان النهي عن فعل خارج كما ثهي عن استعمال آنية الذهب» فإذا توضأ من 


البطلان بالاتفاق. 

قال المؤلف: النهي يدل شرعًا على الفساد في العبادات؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم: (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» قال: لأن المنهى عنه بعينه لا يمكن أن يكون هو الفعل المأمور به 
شرعًا فكيف يكون مأمورًا به ومنهيًا عنه؛ لأن الأمر والنهي متضادان فلا يمكن أن يجتمعا في محل واحد, 
وأما النهي في العبادات فهل يقتضي الفساد؟ قال: هذا ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: إذا رجع النهي إلى نفس العقد أو إلى أمر داحل فيه أو لازم له فحينئذ يقتضي 
الفساد» ومثل له ببيع الحصاة» بيع الحصاة بيع فيه غرر» فهنا النهي رجع إلى نفس المنهى عنه» أو بيع 
الملاقيح وهي: ما يكون في أصلاب الحيوانات من أولادهاء أو النهي عن الرباء الربا أمر داحل في العقد, 
فهذا يقتضي الفساد. قال: لأن الأوليين أي: لأن الصحابة حرضوان الله عليهم- والتابعين تمسكوا في 
الدلالة على فساد الربا بأنه قد تُهي عنه جرد النهي ولم يكن هناك نكير من أهل الزمان الأول» فهذا 
إجماع. 

القسم الثاني مما هي عن من المعاملات: أن يكون النهي ليس عائدًا إلى ذات العقد ولا لأمر 
داحل فيه ولا لازم له وإنما لأمر مقارن له حارج عن ماهيته» ومن أمثلته: مسألة البيع في وقت النداى 


فهذا قد وقع الخلاف فيه بين العلماء» فقال الجمهور: بأنه لا يقتضي الفساد؛ لأن النهي عن أمر خارج. 
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وقال الحنابلة: بأنه يقتضي فساد هذه المعاملة. واستدلوا عليه: بأن ظرف الزمان صفة للفعل والنهي عن 
الفعل لصفته يدل على بطلانه» فإنه قال: ( وَدذْرُوا البَيّع1 (الجمعة: »)٩‏ فالنهي هنا للفعل. 

وهناك بحث طويل فيما يتعلق باقتضاء النهي للفساد هذا أبرز ملامحه. 

قوله: الثالثة: مقتضى النهى فعل الضد؛ لأن العدم غير مقدور. وقال: أبو هاشم: من دعي إلى 
زنا فلم يفعل مُدِح » قلنا: المدح على الكف: المسألة الثالثة: مقتضى النهي أي مدلول النهي ونتيجته 
تؤدي إلى أنه يجب على الإنسان أن يفعل ضدا من أضداد المنهي عنه؛ لأنك إذا تركت المنهي عنه لا بد أن 
وين أن الصو سرك NEC a‏ بترن له قي ليلا تعر شر 
مقدور للمكلف. وقال أبو هاشم: بأن من دُعي إلى زنا فلم يفعل مدح» فدل هذا على أن العدم مطلوب 
فيمدح على جرد كفه وإن لم يخطر ببالهم ضد ذلك المنهي عنه. وأحيب عن هذا: بأن الاستدلال في هذه 
المسألة بدلالة التلازم فيلزم من ترك المنهي عنه أن تفعل ضدًا من أضداده» ودلالة التلازم دلالة صحيحة 
تؤخدذ من كلام العرب. 

قوله: الرابعة: النهى عن الأشياء؛ إما عن الجمع كنكاح الأختين» أو عن الجميع كالربا 
والسرقة: المسألة الأخيرة تقسم للنواهي» فإن النواهي مرة تكون عن الشيء المفرد؛ كقوله: إولا تَقرَبُوا 
الزنًا (الإسراء: ۳۲)» ومرة تكون عن شيئين» وهذه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: النهي عن الشيئين على سبيل الانفراد فينهى عن كل منهما وحده؛ كقوله تعالى: وومن 
شاق الرُسُولَ مِن بعد مَا تبن لَه الهُدَى وسعْ عير تبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما تَولَى) (النساء: »)٠٠١‏ فكل 
منهما منهي عنه على سبيل الانفراد» وهذا يسمى هي عن الحميع. 

الثاني: نمي عن الجمع بين شيئين ومن أمثلته: النهي عن نكاح الأختين هو نمي عن الجمع بينهماء 
وقد وقع الاحتلاف قي بعض النصوص مثل ما ورد في الحديث: (النهي عن البول في الماء الراكد 


والاغتسال منه)» هل النهي هنا على سبيل الجمع فينهى عن اللجمع بينهماء أو أن النهي عن الجميع؟. 
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أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا وإياكم من المداة 
المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أسئلة وردت للشيخ: 

.؟ل.:.٠١‎ ]...[ : ١س‎ 

ج: (لا بَكَح) بالضم, فإذا كانت بالضم وهي الرواية تكون (لا) نافية فيكون خيرّاء لكن لو 
كانت (لا تُنكح المرأة) تكون هنا ناهية» لكن الرواية بالضم فبالتالي نحمل هذا الخبر على أن المراد به 
الأمر؛ لأنه قد يتخلف, فنجد أن بعض النساء تُنكح امرأة أخرى مخالفة للشرع» وخبر الله لا يتتخلف 
فنحمل هذا اللفظ على أنه أمرء ومن أمثلته قوله تعالى: ومن دحل كان آمِنَا1 (آل عمران: /91)» لکن 
نحد أن بعض الناس يدخله ولا يكون آمئًا في بعض الأزمان فحينغذ نقول: بأن الخبر هنا يراد به الأمر 
كأنه قال: من دحل الحرم فأمنوه. 

.AT:TT [...| : س5‎ 

ج: المدلول أي النتيجة الى يدل عليها اللفظ أو يفضي ويقتضيها اللفظ. 

س۴: هل الأمر في الآداب يحمل على الندب أو على الوجوب؟ 

ج: الجواب يحمل على الوحوب؛ لعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن النصوص الشرعية الى وردت بحمل الأمر على الوجوب عامة لم تفرق بين 
حكم وأدب. 

الدليل الثاني: أنه لا يوحد ضابط مفرق بين ما هو أدب وما هو حكم ويفضي القول مثل هذه 
المقالة إلى إبطال دلالة أوامر الشريعة بكل شىء يقولون: قوله: إوأقيمُوا الصّلاة) (البقرة: *4)» هذا 
أدب؛ لأنه يراد به تأديب النفس لتكون خاضعة لله فيكون هذا للندب» وكذبوا في مثل هذه المقالة, 


فحينئذ الصواب: أن الأوامر حي في الآداب تحمل على الوحوب» ويدل على ذلك إجماع الصحابة 





سوک 
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والتابعين على حمل عدد من الأوامر في مسائل الآداب على الوحوب» وأما صرف بعض الأوامر عن 
الوجوب فهو لقرينة اقترنت به. 

س5 : [...] ١٠85:4؟.‏ 

ج: أما حديث: (كل بيمينك)» فهذا حمل على الأصل ويدل عليه أحاديث أخحرى» وأما (كل 
مما يليك)» فهنا وردت أحاديث دلت على جواز تحاوز ما يليه سواء عند احتلاف الصنف أو نحوهء وهناك 
احتلاف بين العلماء في مدلول هذا الأمر إكل ثما يليك)» الجمهور يقولون: هو على الاستحباب والندب. 
وطائفة قالوا: بأنه على الوحوب. حى ف قوله: (كل بيمينك)» الجمهور يقولون: هو على الاستحباب. 
والصواب: آنه على الوجوية وأنه يحمل على أصل مدلول الأمر. 
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مكتب جرير للتفريغ 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد». 
هذا لقاء جديد من لقاءتنا في كتاب (منهاج الوصول) نقرأ في مباحث العموم والخصوص. 
*** ممعي 

الباب الثالث في العموم والخصوص 

وفيه فصول: الفصل الأول في العموم 

العام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن لكل شيء حقيقة هو بحا هو. فالدال عليها المطلق2 وعليها مع وحدة معينة: 
المعرفة, وغير معينة: النكرة, ومع وحدات معدودة: العدد. ومع كل جزيتاها: العام. 

الثانية: العموم إما لغة بنفسه كأي: للكلء ومّن: للعالمين, وما: لغيرهم» وأين: للمكان» ومتى: 
للزمان» أو بقرينة في الإثبات كاجمع الحلى بالألف واللام والمضاف, وكذا اسم الجدسء أو النفي 
كالنكرة في سياقه, أو عرفًا: مغل: حرمت عَلَيْكُمْ أمَهانكم) (النساء: ۲۳ فإنه يوجب حرمة جميع 
الاستمتاعات» أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف, ومعيار العموم جواز الاستثناء, فإنه يخرج ما 
يجب اندراجه لولاه» وإلا لجاز من الجمع المنكرء وقيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء لكونه نقضاء قلنا: 
متقوض بالاستثناء من العدد. 

وأيضًا استدلال الصحابة -رضي الله عنهم- بعموم ذلك في مثل: [الزَانِية وَالراني] (النور: 
؟)» إيُوصيكم اللَّهُ في ارلا دكم (النساء: »)١١‏ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله» 
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في كل أنواع العدد. فيحمل على جميع حقائقه. قلنا: لاء بل في القدر المشترك. 

الرابعة: قوله تعالى: إلا يسلتوي أَصْحَابْ النَارٍ وَأَصْحَابْ الجَنّةِ] (الحشر: »)٠١‏ يحتمل نفي 
الاستواء من كل وجه» ومن بعضه. فلا ينفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص, 
وقوله: لا آکل» عام في كل مأكول فيحمل على التخصيصء كما لو قيل: لا آكل أكلاء وفرّق أبو 
حنيفة بأن أكلا يدل على التوحيد» وهو ضعيف» فإنه للتوكيدء فيستوي فيه الواحد والجمع. 

الفصل الثاني في الخصوص 

وفيه مسائل: 

الأولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. والفرق بينه وبين الدسخ» أنه يكون 
للبعض» والنسخ قد يكون للكل» والمخصص المخرج عنه» والمخصص المخرج وهو إرادة اللافظ, 
ويقال للدال عليها مجارًا. 

الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لتعدد لفظاء كقوله تعالى: [فَاْمُلُوا الْمُْرِكِينَ] (العوبة: 
٥‏ أو معنى. وهو ثلاثة: 

الأول: العلة» وجوز تخصيصهاء كما في العرايا. 

الثابئ: مفهوم الموافقة, فيخصّص بشرط بقاء الملفوظ, مثل: جواز حبس الوالد لحق الولد. 

الثالث: مفهوم المخالفة: فيخصّص بدليل راجح» كتخصيص مفهوم (إذا بلغ الماء قلتين), 
بالراكد» قيل: يوهم البَدَاءِ أو الكذب, قلنا: يندفع با مخصص. 

الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غير محصورء. لسماجة: أكلت كل رمان» ولم يأكل غير 
واحدة. وجوز القفال إلى أقل المراتب» فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة, فإنه الأقل عند الشافعي وأبى 
حنيفة» بدليل تفاوت الضمائرء وتفصيل أهل اللغةء واثنان عند القاضي والأستاذ, بدليل قوله تعالى: 
(وَكنًا لِحْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ] (الأنبياء: ۷۸)» فقيل: أضاف إلى المعمولين. وقوله تعالى: إفقذ صَعّت 


تر 5 ١‏ 
امسر هله المادة مفرعة وم تراجع على الشيخ خنظه الله- 






قلوبُكمًا) (التحريم: 5). فقيل: المراد به الميول» وقوله: عليه الصلاة والسلام: (الاثنان فما فوقهما 
جماعة)» فقيل: أراد به جواز السفر, وفى غيره إلى الواحد» وقومٌ إلى الواحد مطلقًا. 

الرابعة: العام المخصّص مجاز, وإلا لزم الاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة. وفرق 
الإمام: بين المخصّص المتصلء والمنفصل؛ لأن المقيد بالصفة لم يتناول غير الموصوف. قلنا: المركب لم 
يوضع» والمفرد متناول. 

الخامسة: المخصّص بعين حجة, ومنعها عيسى بن إبان» وأبو ثور» وفصل الكرخي. لنا: أن 
دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر, لاستحالة الدورء فلا يلزم من زوالها زوالها. 

السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر المخصّص, وابن سريج أوجب طلبه أولًا. لنا: لو وجب 
لوجب طلب الجاز» للتحرز عن الخطأ. واللازم منتفيء قال: عارض دلالته احتمال المخصص. قلنا: 
الأصل يدفعه. 

م الور عه 

هذا المبحث من المباحث المهمة في دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط» ويترتب عليه فهم 
النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» بل هو من الأدلة الدالة على ثبوت 
حكم الشريعة في جميع الأزمان؛ لأن لفظ العموم يشمل جميع الأفراد في زمن النبوة وبعدهاء ولذلك كان 
من الألفاظ الى بمكن الحكم يما على النوازل الجديدة والمسائل الحادثة» بحث المؤلف فيه عددًا من 
الفصول: 

أوها: في العموم. 

والثان: في التخصيص. 

والثالث: فق المخصصات. 


ونتحدث عن الفصلين الأولين في يومنا هذا. 
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الى ياي 2 


قوله: الباب الثالث في العموم والخصوص» وفيه فصول: الفصل الأول في العموم, العام: لفظ 
بستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد: ابتدأ بتعريف العموم» ونلاحظ أن العموم دلالة» بينما العام هو 
الدال على العموم» فالعموم هو: استغراق الأفراد الصالحة بالحكم» وعرف المؤلف العام: بأنه لفظ يستغرق 
جميع ما يصلح له بوضع واحد. 

قوله هنا: العام لفظ: لأن غير الألفاظ لا يستفاد منها العموم والاستغراق وإنما يستفاد العموم من 
الألفاظ فقطء وبالتالي أفعال البي صلى الله عليه وسلم لا يؤحذ منها العموم» من أمثلة هذا: أن البي صلى 
لله عليه وسلم صلى ف الكعبة» هذا فعل ليس بلفظء وحينعذ قلنا: بأن هذا الفعل لا يؤخذ منه العموم 
وبالتالي لا يحمل على جميع أنواع الصلوات ونحمله على أقلهاء ويبقى هنا إشكال في المفاهيم» ودلالة 
الاقتضاء» وحذف المعمول من سياق النفي أو النهي فإن -كما سيأقي- يقول كثير من الأصوليين: إنها 
تفيد العموم. ولعلنا نترك البحث لوقتها هناك. 

قوله: يستغرق: أي يشمل .مدلوله جميع أفراده ليخرج بذلك الخاص والمعين فإها لا تشمل جميع 
أفرادها ولا تستغرق جميع مدلوها. 

وقوله: جميع ما يصلح له: ليحرج المطلق» مثل ما لو قال: أعتق رقبة. فهنا رقبة لفظ مستغرق 
لدميع الرقاب لكنه ليس على سبيل الشمول» لم يشمل الجميع وإنما على سبيل البدلية. 

وقوله: بوضع واحد: لإحراج الألفاظ المشتركة» الألفاظ المشتركة مثل ماذا؟ المشتري» فهنا 
يصدق على المقابل للبائع» ويصدق على الكوكب المعروف» فهذا لفظ يستغرق جميع ما يصلح له لكنه 
ليس بوضع لغوي واحد وإنما لكل واحد منها وضع مستقل. 

وهناك من الأصوليين من يرى أن اللفظ المشترك يصدق على جميع أفراده» لو قال: لا تقرب عين 
فلان. قالوا: يشمل عينه الباصرة والحارية والذهب؛ لأن كلا منها يسمى هذا الاسم عينء فهنا لفظ 
مشترك استغرق جميع ما يصلح له لكن بحسب أوضاع مختلفة. 


قوله: وفيه مسائل: وفيه يعن في أحكام العام عدد من المسائل أو في العموم. 








سر 1 
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قوله: الأولى: أن لكل شيء حقيقة هو با هو. فالدال عليها المطلق, يان اسه 
المعرفة» وغير معينة: النكرة, ومع وحدات معدودة: العدد. ومع كل جزيئاهًا: العام : الأولى متعلقة 
بتقسيم دلالة الألفاظ» فإن اللفظ على خمسة أنواع: 

النوع الأول: المطلق» وهو الذي يدل على الحقيقة والماهية بدون أن يكون فيها قيد بحيث يشمل 
بعض أفراده أو أحد أفراده دون الجميع» مثال ذلك: قوله: أعتق رقبة. فهنا يدل على الحقيقة» حقيقة 
العبودية من حيث هي بدون أن يكون عست نا لأفرادهاء فهذا يسمى المطلق» ومن أمثلته: قلم» طالب» 
أكرم طالبًا. 

النوع الثاني: ما يدل على الحقيقة لكن مع إشعاره بأن يراد به وحدة معينة أو فرد واحد بالتعيين» 
وهذا يسمى المعين» والمؤلف قال عنه: المعرفة. مثل: هذا القلم» وهذا الكتاب» وهذا الطالب» فهذه ليست 
مطلقة وإ ا معينة تدل على فرد واحد معين. 

النوع الثالث: ما كان دالا على الحقيقة مع دلالته على أفراد غير معينين» وقال المؤلف بأن مثاله: 
النكرة» كما لو قال: أقلام. 

النوع الرابع: ما يدل على الحقيقة مع دلالته على وحدات معدودة» فهذا يسمى العدد» كما لو 
قال: مائة كتاب. 

النوع الخامس: لفظ دال على الحقيقة مع استغراقه لجميع الأفراد والجزئيات» ويسمى العام 
ومثاله: ما لو قلت: لا تدحل الأقلام في البيت. تشمل جميع أنواع الأقلام. 

قوله: الثانية: العموم إما لغة بنفسه كأي: للكلء ومن: للعالينء وما: لغيرهمء وأين: للمكان, 
ومتى: للزمان» أو بقرينة في الإثبات كاجمع المحلى بالألف واللام والمضاف» وكذا اسم الجدسء أو 
النفي كالنكرة في سياقه, أو عرفًا: مثل: حرمت عَلَيْكُمْ أُمّهَائُكُْ (النساء: 77)» فإنه يوجب حرمة 
جتميع الاستمتاعات, أو عقذًا كترتيب الحكم على الوصف. ومعيار العموم جواز الاستشناء, فإنه يخرج 
ما يجب اندراجه لولاه» وإلا لجاز من الجمع المنكرء وقيل: لو تناوله لامتنع الاستناء لكونه نقضاء 
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قلنا: متقوض بالاستثناء من العدد. وأيضًا استدلال الصحابة -رضي الله عنهم- بعموم ذلك في مثل: 
[الزّانِية وَالرّاني] (النور: 7), بُوصِيكُمُ الله في اواد کہ٤‏ (النساء: ».)١١‏ (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله إلا الله)» (الأئمة من قريش). (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» شائعًا من غير نكير: 
انتقل المؤلف للحديث عن صيغ العموم» وهذا مشعر بأن للعموم صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة 
لوحود قرينة» وهذا هو قول الجماهير خلافا للأشاعرة» بناء على قولهم في جعل الكلام هو المعاني النفسية» 
وقسم المؤلف ألفاظ العموم إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يدل على العموم من جهة اللغة» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: فيان يي 

الثانى: ما يدل بقرينة. 

القسم الثاني : ما يدل على العموم من طريق العرف. 

القسم الثالث: ما يدل على العموم من طريق العقل. 

وتفصيل هذا: 

القسم الأول: ما دل على العموم باللغة بنفسه» فمن أمثلته الأسماء المبهمة» وتلاحظون أن ألفاظ 
العموم من الأسماءء أما الحروف فإفها لا تدل على العموم» وهكذا الفعل بنفسه لا يدل على العموم إلا في 
مسألة حذف متعلق الفعل إذا كان في سياق النفي وما شابمه على ما سيأت. 

إذن الآن عرفنا أن العموم إنما يدل عليه الأسماء, أما الحروف والأفعال فإنُا لا تدل على العموم 
بنفسهاء والأسماء الدالة على العموم منها ما يدل بنفسه بدون أن يكون معه قرينة» ومن أمثلته: الأسماء 
للبهمة» ومن أمثلته: (مَنْ) لله مَنْ في السَمَاوّات) (يونس: 57)» فهذا مفيد للعموم» وسواء كان اسم 
شرط فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ حيْرًا رَه (الزلزلة: ۷)» من ذا الذي يُقرض الله قرْضًا حَسَنًا فيضاعِفة لَه 
ضعافا كَثِيرَة) (البقرة: »)٠٠٠‏ فهنا اسم شرطء أم كان اسم استفهام ([ْمَنْ ذا الَذِي يَمْْفَعْ عِنْدهُ إل 


بإذنه] (البقرة: »)٠٠١‏ وهكذا (ما) الموصولة أو الشرطية أو الاستفهامية فإنها تفيد العموم ومن أمثلته: 


ا 


لله ما في السَمَاوّات وما في الأرْض) (البقرة: »)۲۸٠‏ يعن جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض» 
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ومن أمثلته: ا 0 من خير يَعْلَمْهُ الله (البقرة: 0۹۷)» هنا (ما) شرطية أفادت اسه 


(آل عمران: 57)» فهنا (ما) نافية وبالتالي لا تفيد العموم بنفسهاء إنما استفدنا العموم من 2 إذا 
كانت قي سياق النفي» و(أين) للمكان سواء كانت شرطية أم كانت استفهامية فإهُا تفيد العموم» ومثله 
لفظة (مى) للزمان فإمُا مفيدة للعموم. 

ومثل المؤلف هنا بلفظة (أي) وذكر أنما تفيد العموم» والصواب أن (أي) تفيد الإطلاق ولا تفيد 
العموم» ولذلك لو قال: تصدق بأي ريال. فإنه لا يستغرق جيع الأفراد وإنما يصدق على فرد واحدء وأما 
قوله تعالى: أيّا ما تَذْعُوا فَلَهُ الأَمْمَاء الْحُسْتَى 1 (الإسراء: 40١1١‏ فهنا إنما أفادت العموم لكونه في 
سياق الشرط» وإذا كانت في سياق الشرط فإن النكرات تفيد العموم ف (أي) ,مثابة النكرة لا تفيد 
العموم في نفسها إلا إذا كان في سياق النفي أو الشرط» وهناك صيغ أخرى تفيد العموم بنفسها مثل: 
(كل) و(جميع)» و(قاطبة) و( كافة)» فما تفيد العموم بنفسها. 

القسم الثاني من ألفاظ العموم اللغوية: ما يدل على العموم بقرينة في الإثبات» ومن أمثلته: الجمع 
المحلى بالألف واللام (بأل) مثل: الرحال» والنساءء والمؤمنون» فهذه الألفاظ تفيد العموم» لماذا؟ لوجود 
(أل) معهاء فهنا جمع أفاد العموم لغة لاقترانه بأل» وقوله هنا: في الإثبات. يعن في الإثبات أو النفي؛ لأن 
هناك قسم آخر لا يفيد العموم إلا بقرينة في النفي خحاصة» وأما هذه الألفاظ فهي تفيد العموم في الإثبات 
والنفي» وتلاحظون أن (أل) هنا هي أل الاستغراقية؛ لأن هناك أنواع أحرى من (أل) ليست مرادة هنا. 

ونما يفيد العموم لغة بالقرينة (المضاف) أي الجمع المضاف إلى معرفة» ومن أمثلته: قوله تعالى: 
(ِيُوصِيكُم الله في أَولَادِكمْ] (النساء: »)١١‏ فإن اواد كم هنا جمع مضاف إلى معرفة فأفاد العموم: 
ومن أمثلته: قوله تعالى: ۲ حرم مت عَلَيْكمْ اَم هانک (النساء: ۲۳)» فإن أمهات جمع أضيف إلى معرفة 
فأفاد العموم» فيشمل أمهات الصلب» ويشمل أمهات الآباء» وأمهات الأجداد» وأمهات الأمهات. 

قال: وكذا اسم الجنس. اسم الجنس يراد به المصدر أو ما يشمل القليل والكثير فإنه إذا عرف 
(بأل) الاستغراقية أفاد العموم» ومن أمثلته: لفظة (ماء) تصدق على القليل والكثير» إذا عرّفت (بأل) 


ا 
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أفادت العموم» ومن أمثلته أيضًا: تمر» فإِها تشمل القليل والكثير» وإذا عرفت بأل أفادت العموم» وبعضهم 
يقول: اسم الجنس ما لا واحد له من جنسه فيشمل الماء ولا يشمل التمر» ومن أمثلته: قول الله تعالى: 
[وَأَحَل الله يم (البقرة: »)۲۷١‏ على الصحيح» فإن الع اسم جنس يصدق على القليل والكثير» 
ولذلك قال الجمهور علافا للحنفية» ومن أنواع هذا على الصحيح أيضًا: المفرد إذا عُرّف (بأل) 
الاستغراقية أفاد العموم» ومن أمثلته: قوله تعالى: [إن الِْنْسَّانَ لهي سر (۲) إلا الْذِينَ آمَنُوا1 (العصر: 
۲ ”)» أما إذا كانت (أل) الى مع الاسم المفرد جنسية للجنس فما لا تفيد العموم» كما لو قال: الدينار 
أفضل من الدرهم. هنا جنسية» والولد الذكر خير من البنت الأنثى» هذا يعن في الغالب؛ لأن هنا (أل) 
ليست استغراقية وإنما للجنس. 

أما المفرد المضاف إلى معرفة فإن للعلماء فيه قولين: 

الأول: الحنابلة والمالكية يرون عمومه. 

الثاني: الشافعية والحنفية لا يرون عمومه. 

ولذلك لم يذكره المؤلف هنا؛ لأنه شافعي المذهب» والقول بعد إفادة المفرد المضاف إلى معرفة 
للعموم أرجحح من القول الآخر. 

النوع الآحر نما يفيد العموم باللغة بوحود قرينة في سياق الإثبات: النكرة في سياق النفي وما 
شايمه» ومن أمثلته: قولك: إلا إله إلا الله. فإن (إله) نكرة في سياق النفي فأفادت العمومء ومثله: ما لو 
كانت في سياق النهي» كما في قول الله تعالى: [فنَا تَدْعُوا مَعَّ الله أَحَدا) (الجن: 18)» فإن احا 
نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» ومثله: النكرة في سياق الشرطء في سياق الاستفهام الإنكاري فهذه 
تفيد العموم. هذا كله ثما يدل على العموم بطريق اللغة. 

القسم الثاي: ما يدل على العموم بطريق العُرفء ومثل له المؤلف: بدلالة الاقتضاء وهو: أن 
يكون في الكلام حذف لا يصح الكلام إلا بتقديره» فحينئذ نقدر كل لفظ يصلح له» ومن أمثلته: 

شما 518 مهلكو انسل 0 ذإنه برجب حرم جي الاعات بوبداء عليه خرم رد 


عقد النكاح ولو لم يكن هناك وطء ومن أمثلته: في قوله تعالى: [حَرَمَت عَلَيِكهُ اميك ] (المائدة: ۳)» 
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مكتب جرير للتفريغ 






فهذا يشمل جميع أنواع الاستعمالات» لاذا؟ لأن أمهات والميتة ذوات» والأحكام التكليفية لا تصدق على 
الذوات إنما تصدق على الأفعال وبالتالي نحتاج إلى تقدير فعل ومن هنا نقول: بأننا نقدّر جميع الأفعال الى 
بمكن أن تقدر هنا إلا ما ورد دليل باستثنائه وعدم صلاحية تقديره. 

القسم الثالث: ما يدل على العموم بطريق العقل» ومن أمثلته: ترتيب الحكم على الوصف فإنه 
يدل على أن كل وصف مماثل هذا الوصف فإنه يُحكم عليه بذلك الحكم» ومن أمثلته: في قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما ليست بنجسء إنُا من الطوافين عليكم)» حينئذ نأحذ من هذا أن كل ما يطوف فإنه 
ليس بنجس . 

س: ما الأدلة على أن هذه الألفاظ تفيد العموم؟. 

ج: القول بأن هذه الألفاظ تفيد العموم هو قول جماهير أهل العلم» وهناك احتلاف فيه» بعض 
أهل العلم قال: لا تفيد جميعًا وتحتاج إلى وجود دليل وقرينة. وبعضهم قال: بأن بعض هذه الصيغ تفيد 
العموم وبعضها لا يفيد العموم. وحينغذ احتاج المؤلف إلى ذكر الأدلة على أن هذه الألفاظ مفيدة للعموم, 
قال: الدليل الأول: جواز الاستثناء من هذه الألفاظ ولذلك يقولون: معيار العموم أي الدليل الدال على 
أن اللفظ يفيد العموم هو جواز الاستثناء منه» ولذلك في قوله تعالى: إن الْإنْسَانَ لي خُسْر (۲) إل 
اين آمَنُوا) (العصر: ۲» ), لفظة: [الْإِنْسَانَ) تفيد العموم بدلالة أنه قد ورد عليها الاستثناء» فورود 
الاستثناء على اللفظ دليل على أنه مفيد للعموم» فإن الاستثناء يخرج بعض الأفراد ال كانت ستندرج 
تحت الحكم العام لولا وجود الاستثناء» ويدلك على أن الاستثناء دالا على إفادة اللفظ للعموم: أنه لا 
يصح أن يرد الاستشناء على ما لا يفيد العموم» مثل: الجمع المتكر فلا يصح أن تقول: جاءن رجال إلا 
زيدًا وخالدًا. فرحال جمع مُتَكْر لا يجوز أن تستثيئ منه؛ لأنه لم يفد العموم. 

اعترض معترض على هذا الدليل فقال: لو كانت هذه الألفاظ متناولة لجميع الأفراد لامتنع 
الاستثناء؛ لأن في الأول قبل الاستثناء يدخل الأفراد المستثناة في الحكم» وبعد الاستثناء يخرجها فيكون هذا 
تناقضًا مما يدل على أنها لا تدحل أصالة. وأجاب المؤلف: بأن هذا الكلام ليس بصحيح بدلالة الاستثناء 
من العدد تقول: جاءن مائة إلا ثلاثة» وله على مائة إلا ثلاثة. فصح الاستثناء من العدد فدل هذا على أن 
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العدد مفيد للمائة» وأن الاستثناء بعد ذلك أخحرجهاء وجمهور الأصوليين على أن الاستثناء لبيان أن هذه 
الأفراد المستثناة لم تدحل في الحكم العام وليست دالة على أن هذه الأفراد دخلت ثم خرجحت. 

الدليل الثاني على أن هذه الألفاظ مفيدة للعموم: هو إجماع الصحابة حرضي الله عنهم-» فقد 
أجمع الصحابة على الاستدلال هذه الألفاظ في عمومهاء ومن أمثلته: استدلال الصحابة بقوله تعالى: 
إالرانية وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِائة حَلدَةٍ) (النور: ۲)» فاستدلوا يهذا على أن كل زان يُجلد. 
أين لفظ العموم؟ الزانية والزان» من أي ألفاظ العموم؟ مفرد معرف بأل الاستغراقية. 

اللفظ الثاني الذي وُحد في الاستدلال من الصحابة رضي الله عنهم- في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ 
اله فى اواك (النساء: »)١١‏ في آية المواريث» أين لفظ العموم؟ أولاد» جمع مضاف لعرفة فأفاد 
العموم» وكذلك استدلال أبي بكر حرضي الله عنه- بعموم قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا 
إله إلا الله)» أين لفظ العموم؟ الناس اسم جنس معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم» ومثله استدلالهم 
بقوله: (الأئمة من قريش)» أين لفظ العموم؟ الأئمة» جمع معرف بأل الاستغراقية محلى بأل» ومثله في: 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» فإن الأنبياء جمع محلى بأل. قال: شائعًا. أي استدلالهم بعموم هذه الألفاظ 
شاع في الأمة ولم يوجد أحد ينكره. هذه أدلة على أن هذه الألفاظ تفيد العموم. 

قوله: الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضى العموم لأنه يحتمل كل أنواع العددء قال الجبّائي: إنه 
حقيقة في كل أنواع العدد. فيحمل على جميع حقائقه. قلنا: لاء بل في القدر المشترك: المسألة الثالثة: 
الجمع المنكر مثل: رجالء أقلام» لا يقتضي العموم؛ لأن الجمع لا يفيد العموم بنفسه حي يكون معه 
الألف واللام الاستغراقية» لماذا؟ قال: لأنه يحتمل كل أنواع العدد» فقوله: رجالء أو له علي دراهم. 
يحتمل كل واحد من أفراد الدراهم لكنه لا يستغرق الجميع» وقال الحبّائي: بأن الجمع المنكر حقيقة في 
كل أنواع العدد» وبالتالي يشمل جميع الأفراد» ومن ثم يحمل على جميع الحقائق» ويقال: بأنه يفيد 
العموم» وأجيب عن هذا بأنه ليس حقيقة في كل أنواع العدد وإنما يحتمل كل أنواع العدد» بل هو حقيقة 


في القدر المشترك بين أنواع العدد وبالتالي لا يفيد العموم الاستغراقي وإنما يفيد العموم البدلي» ومن أمثله: 
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[إِطْعَاه عَشَرَةٍ مسَّاكِينَ! (المائدة: 89)» مساكين هنا جمع منكر فلا يفيد إطعام كل عشرة فسا كين وإنغا 
يفيد إطعام أي عشرة مساكين. 


قوله: الرابعة: قوله تعالى: إلا ب نتوي أَصْحَابُ النّار وَأصْحَابُ الجَنّة1 (الحشر: 5١‏ يحتمل 


نفي الاستواء من كل وجه» ومن بعضه. فلا ينفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا يستلزم 
الأخصء وقوله: لا آكل, عام في كل مأكول فيحمل على التخصيص, كما لو قبل: لا آكل أكناء 
وفرّق أبو حنيفة بأن أكنًا يدل على التوحيد» وهو ضعيفء فإنه للتوكيد, فيستوي فيه الواحد 
والجمع: المسألة الرابعة: في قوله تعالى: إلا يسوي 
تفيد العموم؟ هل المراد إلا يسلتوي أَصْحَابْ النّار وَأُصْحَابْ الجن في كل شيء؟ أو أن المراد إل 
يسوي أَصْحَابْ الار وأصْحَاب الْحَنَّةِ1 في بعض المسائل فيكون مطلقا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. 
والجمهور على أنما من ألفاظ العموم حلاف للحنفية» ترتب على ذلك مسألة: القصاص من المسلم إذا قتل 
ذميّاء الجمهور يقولون: لا يقتص منه لحذه الآية؛ لعدم وجود المساواة ومن شرط القصاص المكافأة بين 
القاتل والمقتول» والكافر لا يكافئ المسلم بدلالة هذه الآية. والحنفية يقولون: هذه الآية ليست عامة وإِنما 
تقتضى نفي المساواة من بعض الوجوه فتكون مطلقة» فنكتفي بنفي المساواة مثلا في أحكام الآحرة» أو في 
بعض الأحكام دون جيعها. 

قال المؤلف: هذه الاية تحتمل نفي الاستواء من كل وجه. كما قال الجمهور» وتحتمل نفي 
الاستواء من بعض الوجوه. كما قال الحنفية» فلا ينفي الاستواء من كل وجه. على القول الثاني لماذا؟ 
لأنه إذا نفى الأعم فلا يستلزم أن ينفي الأخصء إذا نفى المساواة عمومًا فلا يقتضي نفي المساواة في بعض 


الأفرادء وهذا ليس بصحيح» بل نفي الأعم يستلزم نفي الأحص» إذا قلت: لم يأتن أحد. فحينئذ يشمل 


ا 


OT TT O EA PE 


جميع الأفراد: زيد» وخالد» وعمروء بخلاف نفي الأحص فإنه لا يفيد نفي الأعم. قال: بخلاف قولك: 
والله لا آكل. فهذا يشمل كل مأكول» هذه المسألة الى ذكرت ف الأفعال» حذف المتعلق في الفعل هل 
يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ نقول: إن كان في سياق النفى أفاد العموم» وإن كان في سياق الإثبات 
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كان مطلقا. مثال ذلك: ما لو قال: والله لا آكل. هذا يفيد العموم جميع أصناف الأكلء ولو قال: والله 
لآكلن. فحينئذ يبر بأكل صنف واحد؛ لأنه مطلق» فحذف متعلق الفعل في سياق النفي يفيد العموم» 
وحذف متعلق الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق» والقاعدة: أن نفي المطلق يفيد العموم» ولذلك 
(أي) قلنا: بأنها تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي؛ لأا مطلقة. 

قال: فإنه عام فی کل مأكول فيحمل على التخصيص كما لو قيل: لا آكل أكذًا. فهنا أكلًا عند 
الجمهور يقولون: هذا مصدر جاء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وذكر عن الحنفية بأن قوله: أكنًا. 
يدل على صنف واحد وبالتالي لا يدل على الاستغراق» ولذلك قال المؤلف هنا: وفرّق أبو حنيفة بأن أكلا 
يدل على التوحيد» وضعّف المؤلف هذا المذهب فإن أكلا لتوكيد النفي فيستوي فيه الواحد واللجمع؛ لأنه 
في سياق النفي. 

قوله: الفصل الثائئ في الخصوصء وفيه مسائل: الأولى: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله 
اللفظ» والفرق بينه وبين النسخ» أنه يكون للبعض» والدسخ قد يكون للكل» والمخصص المخرج عنه» 
والملخصص المخرج وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجارًا: الفصل الثاني في الخصوصء وقد تقدم 
معنا أن مذهب الأصوليين أن التخصيص يراد به بيان أن بعض الأفراد لم تدحل في حكم اللفظ العام 
وعند النحاة: أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه» والسبب في الاختلاف: أن عند الأصوليين 
يبحثون أصالة في النص الشرعي» والشارع عند التخصيص أو عند إطلاق لفظ العموم يعلم أنه سيخصص 
بعض الأفراد بخلاف النحاة فإنه قي الغالب يتكلمون عن ألفاظ الناس وكلامهم» والمتكلم من الناس بلفظ 
العموم قد يبدو له إخراج بعض أفراد العام منه وإن لم يكن مريدًا للتخصيص حال التكلم في العموم, 
ولذلك قال المؤلف هنا: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. سار على طريقة النحاة» عند 
الأصوليين يقولون: بيان أن بعض أفراد العام لم تدحل في حكمه. 
قوله هنا: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ: يشمل أيضًا التقييك» و لولأا ذللق كان يقول: ما يتناو له 


اللفظ العام؛ لأن التقييد أيضًا إحراج لبعض ما يتناوله اللفظ. 
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ثم فرق بين التخصيص والنسخ» والنسخ المراد به: ورود نص آخر يدل على أن الحكم الأول 
مرتفع» ويعرفونه: بأنه رفع حكم شرعي ثابت بدليل نصي بواسطة دليل متراخ عنه» وذكر المؤلف شيئًا 
من الفروق بين التخصيص والنسخ: بأن التخصيص يكون لبعض الأفراد ولا يصح أن يكون مخرجًا لجميع 
أفراد العام من حكمه» بخلاف النسخ فإنه قد يرفع جميع أفراد الحكم» ومثله أيضًا: النسخ يرد على 
النصوص بينما التخصيص لا يرد إلا على العمومات. 

عرف المؤلف قال: المخصص هو المخرج عنه. كلمة المحصص يراد بها الدليل العام الذي أخرجنا 
بعض أفراده منه؛ لأن بعض العلماء قال: المنحصص هو الأفراد الخارجة. هنا منهجان للعلماء: 

الأول: المخصص المراد به اللفظ العام اللاي اخترجت يعض أثراده من كيف هذا : ات 


7 ر ل 
رر ر 6 


يتربَصْنَ بأفسهن اة قرُوء] (البقرة: ۲۲۸)» خصصت منه المطلقة غير المدحول ماء فيكون قوله: 
| والتطقاي هذا هو التمئص, 

الثاني: المحصص هو الأفراد الى حرحت من حكم العام؛ لقوله: يا يها الْذِينَ آمنُوا إذا کہ 
الْمُوْمِئَاتٍ ثم طَلقَثُمُوهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوهُنَ قم كم عَلَيْهِنَ مِنْ عِدٍَ تعْتَدُوئَها (الأحزاب: 45)» وأما 
المخصّص اسم فاعل المراد به: لخر ولكنه قال: المخرج -يعين الذي أخخرج بعض أفراد العام من 
دلالته- هو إرادة اللافظء بينما هناك مذهب آخر وهو: أن المحصّص هو الدليل النصي الذي بين أن 
بعض الأفراد لم تدحل في حكم العام» والمؤلف يقول: إطلاق لفظة المخصّص على دليل التخصيص هذا 
أمر بجازي. والجمهور يخالفونه في هذا الأمر. 

قوله: الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لتعدد لفظاء كقوله تعالى: (فاقتلوا المُشركينَ] 
(التوبة: »)١‏ أو معنى» وهو ثلاثة: 

الأول: العلة» وجوّز تخصيصهاء كما في العرايا. 

الثايئ: مفهوم الموافقة, فيخصّص بشرط بقاء الملفوظ, مثل: جواز حبس الوالد لحق الولد. 
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الثالث: مفهوم المخالفة: فيخصّص بدليل راجح» كتخصيص مفهوم (إذا بلغ الماء قلتين), 
بالراكد, قيل: يوهم البَدَاء أو الكذب, قلنا: يندفع بالمخصص: المسألة الثانية: القابل للتخصيصء أي ما 
هو الدليل الذي يمكن أن نخصص بعض أفراده من حكمه؟ القابل للتخصيص نوعان: 

النوع الأول: حكم د بت لی كتبرين می جه القت ومن اتل إا لمش رکین) 
(التوبة: ه)» فلفظة: [المُنتركين) هذه لفظة تشمل أفرادًا كثيرين» المؤلف هنا حعل القابل للتخصيص 
هو الحكم بينما آحرون يرون القابل للتخصيص هو اللفظ» من الذين يقبل التخصيص؟ هل هو الحكم أو 
اللفظ؟ هناك منهجان» والمؤلف اختار أنه الحكم. 

النوع الثاني: الحكم الذي ثبت لمتعدد من جهة المعين» وذكر له ثلاثة أنواع: 

الأول: العلة» فإن العلة يمكن تخصيصها وقد ذكرنا eee‏ بالعلة» 
قال: والعلة يمكن تخصيصها. كيف نخصص العلة؟ بأن نثبت أن الحكم لا يوحد قي بعض المواطن مع 
وجود العلة» بأن نشب ثبت أن هناك محانًا وحدت فيها العلة ولم يوجد الحكي مثال ذلك: ما حكم بيع 
المعدوم؟ قاعدة الشريعة: أنه لا يجوز؛ لحديث: (لا تبع ما ليس عندك)» ثم جاءتنا الشريعة باستثناء السلم 
فهنا بيع معدوم ومع ذلك لم يوحد حكم التحريم فهذا تخصيص من العلة» ومثله في مسألة العراياء فإن 
الشريعة هت عن المزابنة وهو بيع التمر بالرطب» واستثنت من ذلك العرايا مع كونه بيع رطب بتمر» فهذا 

الثاني: تخصيص مفهوم الموافقة» مفهوم الموافقة يفيد العموم» لما قال تعالى في أكل مال اليتيم: 
(إنمَا يأكلون في بُطونهم ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا] (النساء: »)٠١‏ هنا الآية نمت عن الأكل فَفهم منه أن 
بقية أنواع التصرف من إتلاف أو إحراق أو إغراق لمال اليتيم كلها تماثل الأكل فتأخذ حكمه» فمفهوم 
الموافقة يفيد العموم» ولذلك قلنا قبل قليل: بأنه ينتقض على تعريف العموم بأنه لفظ بأن هناك أشياء تفيد 
العموم و! ن لم تكن ألفاظاء ومن أمثلته: المفاهيم. 

وقد يأن مفهوم الموافقة فنخصص بعض الأفراد منه» مثال ذلك: في قوله تعالى: (قَلَا تقل لَهُمَا 


ره ماه تر سمس 


أف رلا تَنْهَرْهُمَا (الإسراء: 58)» النهي عن التأفيف فهم منه النهي عن كافة أنواع الإيذاء» فاستفدنا 
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العموم هنا بواسطة مفهوم الموافقة» ثم جاءنا دليل يدل على استثناء مسألة حبس الوالد لحق الولد» لو قال 
الولد: أبي لا ينفق علي. فإن القاضي يلزمه بالنفقة» إن امتنع عن النفقة حبس حن يقوم يها. 

الثالث: هذا هو النوع الثالث مما يقبل التخصيص من ألفاظ العموم من جهة المععئ لا من جهة 
اللفظ: مفهوم المخالفة» بأن يعلق الحكم محل فنعلم أن ما عدا ذلك امحل لا يتعلق به الحكم» ومن أمثلته: 
في قول البي صلى الله عليه وسلم: رفي سائمة الغنم الزكاة)» وقي لفظ: رفي الغنم في سائمتها الزكاة)» 
فيفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيهاء ثم جاءنا دليل يدل على أن المعلوفة إذا 
كانت للتجارة وحبت الزكاة فيهاء فهذا تخصيص لفهوم المخالفة» ومن أمثلته الى ذكرها المؤلف: قوله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)» فهذا يستفاد منه أنه إذا بلغ لم يبلغ القلتين فإنه 
يحمل الخبث لكن بعد ذلك قلنا: بأن الحاري لا يدحل في هذا الحكم؛ لورود دليل فيه. 

قال المؤلف: قيل. يعن هناك من قال: بأن التخصيص غير جائز. لماذا؟ قالوا: لأنه يوهم البَّدَاء. 
أي يجعل بعض الناس يعتقدون أن الله عز وجل يطرأ عليه البداء» بأن يكون قد قرر حكمًا ثم غير ذلك 
الحكم وبدا له حكم آخرء والله عز وجل عالم بالأحكام ابتداء» ويوهم نسبة الكذب على الله لأنه قد 
تكلم بلفظ العموم أو ناه ثم تكلم بضد ذلك في أحد أفراده. وأحيب عن هذا: بقوله: قلنا: يندفع 
بالمغخصّص. يعن يمكن أن يجاب على قول هؤلاء .نع التخصيص بأن المخصّص قد ورد فيه الدليل ومع 
ذلك لم يوهم هذه الأمور» ولو قال: يندفع بالنسخ. لكان أوضح مما ذكره المؤلف. 

قوله: الثالثة: يجوز التخصيص ما بقى غير محصورء لسماجة: أكلت كل رمان» ولم يأكل غير 
واحدة. وحوز القفال إلى أقل المراتب» فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة» فإنه الأقل عند الشافعي وأبى 
حنيفة» بدليل تفاوت الضمائرء وتفصيل أهل اللغة» واثنان عند القاضي والأستاذء بدليل قوله تعالى: 
e‏ لِحُكمِهمٌ شَاهِدِينَ] (الأنبياء: ۷۸)» فقيل: أضاف إلى المعمولين. وقوله تعالى: إفقذ صَعْتْ 
قلوبُكُمًا] (التحريم: 4)» فقيل: المراد به الميول» وقوله: عليه الصلاة والسلام: (الاثنان فما فوقهما 
جماعة)» فقيل: أراد به جواز السفر» وق غيره إلى الواحد» وقوم إل الو اجن ما المسألة الثالثة: إلى أي 


مدى يمكن التخصيص؟ يعن هل بمكن أن نحعل التخصيص يلغي دلالة العام بحيث لا يدل على شيء من 
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أفراده؟ نقول: لاء لا بد أن يبقى بعض الأفراد في حكم العام. إذن إلى أي مقدار يمكن التخصيص؟ 
للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز التخصيص إلى واحد. 

القول الثاني: يجوز التخصيص إلى ثلاثة. 

القول الثالث: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع مع الاحتلاف في مقدار أقل الجمع هل هو ثلاثة أو 
اثنان. 

فقال المؤلف: يجوز التخصيص بشرط أن يبقى عدد غير محصور ولو واحد لسماجة أن تقول: 
أكلت كل الرمان. ولم يأكل غير واحدة. وقال القفال: يجوز أن يكون التخصيص إلى أقل المراتب» 
فيجوز في الجمع, لو كان اللفظ العام جمعًا مثل: المؤمنون» فيجوز في الجمع أن يصل مقدار التخصيص إلى 
ثلاثة ولا يجوز إلى اثنين» فإنه أي فإن الثلاثة هو أقل الجمع عند الشافعي وأبي حنيفة» ما الدليل على أنه 
أقل الجمع؟ قال: بدليل تفاوت الضمائر» فعندنا ضمير للجمع: هم» وضمير للمثئئ: هماء وضمير للمفرد: 
هوء فدل ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة» وأن الاثنين ليسا أقل الجمع. قال: وتفصيل أهل اللغة. يعن أن 
أهل اللغة فرقوا بين المفرد والمثئ والجمع» بينما عند القاضي والأستاذ: أن أقل الجمع اثنان. واستدلوا على 
ذلك بقوله: (وَكنًا لِحْكْمِهِمٌ شَاهِدِينَ) (الأنبياء: ۷۸)» والحاكم هنا هو سليمان وداود عليهما السلا 
اثنان» ومع وذلك عاد إليهم ضمير الجمع» فأحيب عن هذا الاستدلال: بأنه أضاف الحكم هنا إلى جميع 
المعمولين بحيث يشمل الحاكمين والمحكوم لمم فإن لفظة الحكم قد تضاف للحاكم وقد تضاف 
للمحكوم» وهكذا في قوله تعالى: إفقذ صَكْتْ قلوبكمًا (التحريم: »)٤‏ قلوب: جمي ثم بعد ذلك 
أضافها لمثئ» قال: فدل ذلك على أن الاثنين جماعة. وأحيب عن هذا: بأن المراد بقوله: قلوب هو الميلء 
وهكذا استدلوا على أن الاثنين جمع بحديث: (الاثنان فهما فوقهما جماعة)» وأحيب: بأن المراد يمذا في 
مسألة السفر بحيث يجوز أن يسافر اثنان» قال: وقي غيره. يعن أن القفال قال: بأن أقل المراتب في غير 
الجمع يصل إلى واحد كما في الأسماء المبهمة» وقي النكرة في سياق النفي» والمفرد المعرف بأل الاستغراقية, 


ففى هذه يجوز أن يخصص اللفظ إلى أن لا يبقى إلا واحد. 
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مكتب جرير للتفريغ 





القول الآحر: بأنه يجوز تخصيص الجمع إلى أن لا يبقى إلا واحد في جميع الأفراد أو في جميع 
أنواع ألفاظ العموم» قال: وقوم. أي وقال قوم: يجوز تخصيص العام بحيث لا يبقى إلا واحد 0 أي 
سواء كان في ألفاظ الجمع أم في غيرها. 

قوله: الرابعة: العام المخصّص نماز وإلا لزم الاشتراك» وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة. وفرق 
الإمام: بين المخصّص المتصلء والمنفصل؛ لأن المقيد بالصفة لم يتناول غير الموصوف. قلنا: المركب لم 
يوضع» والمفرد متناول: المسألة الرابعة: إذا كان هناك عام وورد عليه تخصيص فحينئئذ دلالته على الأفراد 
الباقية هل هي حقيقة أو دلالة مجازية؟ الجمهور يقولون: دلالة حقيقة. والمؤلف اختار أنه دلالة بحازية, 
يقول الجمهور: كان اللفظ العام يدل على أفراده قبل التخصيص حقيقة. يدل على عشرة أفراد حقيقة, 
استئئ أحد هذه الأفراد فتبقى دلالته على التسعة الباقية دلالة حقيقة كما كانت. والوؤلف شون ان العام 
بعد التخصيص دلالته على بعض الأفراد دلالة مجحازية وإلا لزم الاشتراك فإن العام كان يدل على عشرة 
سابقا والآن أصبح يدل على تسعة؛ فعلى قولكم يكون لفظا مشتركا 

ونقول: بأن هذا ليس من الاشتراك وإغا من بقاء دلالة اللفظ عليه والاشتراك الدلالة فيه غير 
متطابقة أبدًا. وقال بعض الفقهاء: إن العام المخصوص حقيقة في دلالته على باقي الأفراد. وفرّق الإمام 
الرازي بين المخصص المتصل فقال: بأنه حقيقة؛ لأن اللفظ المتصل أو الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة 
بخلاف المخصص المنفصل فإنه يجعل العام المنخصوص دلالته مجازية. قال: لأن المقيد بالصفة لم يتناول 
سابقا غير الموصوف. لما قال: [إِن الْإِنْسّانَ لَفِي خر (۲) إلا الین آمنُوا (العصر: ۲» ۳)» هو لم يكن 
دالا على معن في السابق ثم دل على معن آخرء بأن المحصص المتصل يتزل مع العام وبالتالي لم يكن يدل 
على شيء وأصبح يدل على شيء آخرء بخلاف المخصص المنفصل. وأجاب المؤلف: بأن المركب وهو 

مع المحصص المتصل لم تضعه العرب بكلمة ة واحدة وعندما بنجعل كل لفظ وحده فإن اللفظ المفرد 
كان يدل قبل ذلك على شيء» وكان يدل بعده على شيء. 
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والصواب: أن دلالة العام بعد التخصيص حقيقية بناء على قولنا: بأن التخصيص بيان أن بعد 
الأفراد لم تدحل في حكم اللفظ العام. 

قوله: الخامسة: المخصّص بمعين حجة» ومنعها عيسى بن إبان» وأبو ثور» وفصّل الكرخي. لنا: 
أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر, لاستحالة الدور, فلا يلزم من زوالها زوالها: 
المسألة الخامسة: العام بعد التخصيص هل يبقى حجة؟ وهل يمكن أن نستدل به؟ الجمهور قالوا: نعم 
اللخصص حجة بشرط أن يكون التخصيص لأفراد معلومة. وقال عيسى بن أبان وأبو ثور: لا يبقى حجة 
ولا يصح أن يستدل به بعد ذلك. وفصّل الكرحي بين المحصص المتصل فقال: بأن العام المخصوص 
مخصص متصل تبقى حجيته بخلاف العام الذي حص بدليل منفصل. 

والصواب: أنه حجة بدلالة أن أدلة حجية العموم تشمل ذلكء فإن الألفاظ الى احتج بما 
الصحابة حرضوان الله عليهم- على الاستغراق ألفاظ عموم قد ورد التخصيص عليهاء وبدلالة أنما كانت 
قبل التخصيص تدل على بعض الأفراد بقيت دلالته على ما هي عليه. 

قال المؤلف: لنا على أن العام المخصوص حجة بعد التخصيص أن دلالته على فرد يعن على 
الأفراد الباقية لا تتوقف على دلالته على الآحر كأن يدل على عشرة حص ف اثنين ودلالته على الثمانية 
الباقية ليست متوفقة على دلالته على الاثنين المحصوصين, وإلا لكان دورًا لتوقف دلالة اللفظ على كل 
فرد من أفراد دلالته على الفرد الآحر» وبذلك يتضح لا أن ألفاظ العموم حجة ولو ورد عليها 
التتخصيص. 

قوله: السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر المخصّص, وابن سريج أوجب طلبه أولًا. لنا: لو 
وجب لوجب طلب المجازء للتحرز عن الخطأء واللازم منتفيء قال: عارض دلالته احتمال المخصص. 


قلنا: الأصل يدفعه: المسألة السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص. يعن إذا جاءنا عام هل مباشرة 





القاعدة: أنه لا ينظر في الأدلة إلا أهل الاجتهاد وأن الجتهدين عند النظر لا بد أن يغلب ظنهم أنه لا يوجد 
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دليل آحر في المسألة فإذا وجحد عندهم عام عملوا به» ولا يلزمهم بحث آخر من أجل الحصوص على 
خصص» ولذلك يقول الجمهور: يستدل بالعام .عمجرد وروده ولا نحتاج إلى البحث عن مخصصاتء ولذا 
كان الصحابة حرضوان الله عليهم- يستدلون بالعمومات يممجرد ورودهاء بينما هناك طائفة كابن سريج 
قال: لا نعمل بالعام حي نطلب ونبحث هل يوجد له مخصص أو لاء فإذا لم نحد له خغصص إما ظتا وإما 
قطعًا جاز لنا العمل بالعام. والجمهور على حلاف هذاء واستدلوا بأنه لو وجب البحث عن المخصص 
ووقف الاستدلال باللفظ العام حي نطلب المخصص لوحب أن نترك كل ما يمكن أن يعرض لبقية الأدلة 
فإن الأدلة يمكن أن يرد عليها ناسخ ويمكن أن تكون بجارًا ويمكن أن يرد عليها ما يعارضهاء وحينئذ لو 
قلنا مثل هذا لأدى إلى أن نقول: بأن جميع النصوص نتوقف فيها. فهكذا إذا لم نتوقف بالبحث عن 
المعارضات بدليل الشارع الأخرى فإننا لا نتوقف من أجل البحث عن المعارضة بدليل التخصيصء قلنا: 
لو وجب التوقف في دلالة العام حي نبحث عن المحصص لوحب التوقف في الاستدلال باللفظ الحقيقي 
حي نطلب المحاز من أجل أن نتحرز من وقوع الخطأ في كلامناء لكنه لا يجب علينا أن نتوقف في دلالة 
الحقيقة حي نبحث عن النمجاز فهكذا لا نتوقف ف الاستدلال باللفظ العام حي نحد الدليل الملخصص. 

قال: عارض دلالته احتمال المخصص. يعن هذا اللفظ العام بمكن أن يرد عليه خصص» ويحتمل 
أن يرد عليه خصص وبالتالي نتوقف فيه حن نتأكل هل له مخصص أو لاء أجبنا بأن الأصل هو عدم 
المنحصص والأصل أن العام يدل على جميع أفراده» فنعمل بالأصل حى يأ دليل يدلنا على خلاف 
الأصل. 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا وإياكم ممن فهم الكتاب 
والسنة وعمل مما وأرشد الخلق إليهما. هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أسئلة وردت للشيخ: 


.؟1۸:٤٥‎ ]...[ : ١س‎ 
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ج: هناك منهجان في اسم الجنس: منهم من يقول: اسم الجنس ما لا واحد له من جنسه ومن 
لفظه» مثل لفظة: النساء. ومنهم من يقول: اسم الجنس ما يدل على القليل والكثير. 

س”7: المخصص المنفصل ألا يكون نسخا؟. 

ج: المنحصص المنفصل -إن شاء الله- نبحثه في الدرس القادم» والمحصص المنفصل ليس نسخًا؛ 
لأن النسخ إلغاء دلالة اللفظ الأولء فلا يوجد هنا إلغاء» ولعلنا نذكر هذا المنهج فيما يأن. 

س": ما الفرق بين المقتضي والمقتضى؟. 

ج: المقتضي اسم فاعل» والمقتضى اسم مفعول» مثال ذلك: الأمر يقتضي الامتثال والجوب 
يقتضي الأمر» إذن الوحوب مقتضى للأمر» فالأمر يقتضي الوحوب» هناك طالب ومطلوب» المقتضي 
طالب والمقتضى مطلوب. 

س٤:‏ قوله تعالى: إوإن تَعْدُوا نعْمّة الله لا تُحْصُوهًا] (النحل: »)١8‏ هل هو من ألفاظ 
العموم؟. 

ج: نقول: نعمة الصواب أنها اسم جنس تصدق على القليل والكثير وبالتالي تفيد العموم؛ لأنه 
اسم جنس مضاف لعرفة وليست نعمة على الصحيح مفرد وإنما هي من أسماء الأحناس» فنعمة تصدق 
على القليل والكثير مثل بيع» فإنك تقول: بيو ع» ومع ذلك بيع اسم جنس يصدق على القليل والكثير. 

سه : اللفظ الملحصص هل هو أصل؟. 

ج: نقول: نعم» هو أصلء لكن الكلام المخصّص المخالف لقاعدة القياس هل يكون أصلًا 


مسقلا يقاس عليه؟ سان إن شاع الله ن مباحت القياس. 








سر ۱ 
مكتب جرير للتفريخ هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ -حفظه الله - 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد». 

فهذا درس جديد من دروسنا في شرح (منهاج الوصول) للبيضاوي» هذا الدرس الحادي عشر, 
نأحذ فيه حبإذن الله عز وجل- الكلام عن المنخصصات. 

*** سمه 

الفصل الثالث في الملخصص 

وهو متصل ومنفصلء فالمتصل أربعة: 

الأول: الاستثناء: وهو الإخراج بإلا غير الصفة, والمنقطع مجازٌ. 

وفيه مسائل: 

الأولى: شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباءء وعن ابن عباس خلافه, قياسًا على التخصيص 
بغيره» والجواب: النقض بالصفة والغاية وعدم الاستغراق» وشرط الحنابلة أن لا يزيد على النصف, 
والقاضي: أن ينقص منه, لنا: لو قال: علي عشرة إلا تسعة, لزمه واحد إجاعاء وعلى القاضي استثناء 
الغاوين من المخلصين» وبالعكسء قال: الأقل يُسىء فيستدرك, ونوقض با ذكرناه. 

الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي, وبالعكسء خلاقًا لأى حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك لم 
يكف لا اله إلا الله. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهورع» قلنا: للمبالغة. 

الثالثة: المتعددة إن تعاطفت, أو استغرق الأخير الأول. عادت إلى المتقدم عليهاء وإلا يعود 
الغا إلى الأول؛ لأنه اقرب. 

الرابعة: قال الشافعي: السب للجمّل كقوله تعالى: لر الذي ابوا] (النور: ه), يعود إليهاء 
وخص أبو حنيفة بالأخيرةء وتوقف القاضي والمرتضى» وقيل: إن كان بينهما تعلق فللجميع» مثل: 
أكرم الفقهاء والزهادء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة. وإلا فللأخيرة, لنا: ما تقدم, إن الأصل اشتراك 
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الدليل» خولف في الأخيرة للضرورة, فبقيت الأولى على عمومها. قلنا: منقوض بالصفة والشرط. 
الثابئ: الشرط وهو: ما يتوقف عليه تأثير المؤثّر لا وجوده, كالإحصان. وفيه مسألتان: 


الأولى: الشرط. إل وجد دفعة فذاك, وإلا فيو جد المشروط عند تكامل أجزائه, أو ارتفاع 
جزء منه إن شرط عدمه. 

الثانية: إن كان زانيًا ومحصتًا فارجُم يحتاج إليهما. وإن كان سارقا أو نباشًا فاقطع» يكفى 
أحدهماء وإن شفيت فسالم وغاهم حر فشفي عتقاء وإد قال: او فيعتق أحدثماء أو يعين. 


مير 


الغالث: الصفة مغل: [فتَخرير رقبة مؤمتة] (الدساء: 7 4): وهى كالاستثناء. 

الرابع: الغاية: وهى طرف وحكم ما بعدها مخالف لا قبلهاء مثل: (ثمٌ أَتَمُوا الصّيّامَ إلى 
اللَيْلِ] (البقرة: ۱۸۷)» ووجوب غسل المرفق للاحتياط. 

والمنفصل ثلانة: 

الأول: العقل: كقوله تعالى: الله خالق کل شيء] (الرعد: .)١١‏ 

الثاي: الحس: مثل: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كل شيْء] (العمل: ۲۳) . 

الغالث: الدليل السمعي» وفيه مسائل: 

الأولى: الخاص إذا عارض العام يخصّصه. عَلم تأخره أو لا. وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخاء 
وتوقف حيث جهلء لنا إعمال الدليلين أولى. 

الثانية: يجوز نخصيص الكتاب بالكتاب» وبالسنة المتواترة, والإجماع, كتخصيص: 
[وَالْمُطَلَقَاتَ يرصن بأنفسهن ثلَانةَ قرُوء] (البقرة: ۲۲۸)» بقوله تعالى: إرأولات الأخمال أَجَلَهُنَ] 
(الطلاق: 4)» وقوله تعالى: [يُوصيكم الله في أَوْلَادِكُم] (النساء: ١١‏ الآية, بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (القاتل لا يرث)» وقوله تعالى: الرانية وَالرّاني فَاجْلِدُوا (النور: ۲)» برجمه صلى الله عليه 
وسلم للمُخْصّنء وتنصيف حَدّ القذف على العبد. 
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الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ومنع قوم وابن أبَان, فيما ل 

والكرخي بمنفصل. لنا: إعمال الدليلين» ولو من وجه. أولى. قيل: قال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فان وافقه فاقبلوه, وان خالفه فردوه). قلنا: منقوض 
بالمتواتر. قيل: الظن لا يعارض القطع. قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة» والخاص بالعكس, 
فتعادلا. قيل: لو خَصّص لدسخ. قلنا: التخصيص أهون. 

وبالقياس: ومنع أبو علي. وشرط ابن أبان التخصيصء والكرخي» بمنفصل. وابن سريج: 
اللئلاء في القياس. واعتبر ححة الإسلام أرجح الظنيين» وتوقف القاضي, وإمام الحرمين. لنا: ما تقدم. 
قيل: القياس فرع فلا يُقدم. قلنا: على أصله. قيل: مقدماته أكثر. قلنا: قد يكون بالعكس, ومع هذا 
فإعمال الكل أحرى. 

الرابعة: يجوز تخصيص النطوق بالمفهوم؛ لأنه دليل كتخصيص: (خلق الله الماء طهورًا لا 
ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه), عمفهوم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبنًا). 

الخامسة: العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصص. وتقريره عليه السلام 
على مخالفة العام تخصيص له. فإن ثبت (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)» يرتفع الحرج عن 
الباقين. 

السادسة: خصوص السبب لا خصص؛ لأنه لا يعارضه. وكذا مذهب الراوي» كحديث ای 
هريرة -رضي الله عنه-: (وعمله في الولوغ), لأنه ليس بدليل. قيل: خالف للدليل وإلا لانقدحت 
روايته. قلنا: رعا ظنه دليلا ولم يكن. 

السابعة: إفراد فرد لا يخصصء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (أبما أهاب دبغ فقد طهر). 
مع قوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها) لأنه غير مناف. فيل : المفهوم مناف. قلنا: مفهوم اللقب 
مردود. 
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عهد في 
عهده)» وقال بعض الحنفية: بالتخصيص, تسوية بين المعطوفين. قلنا: العسوية في جميع الأحكام غير 
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واجبة. 


و رر سل 


التاسعة: عود ضمير خاص لا خصص» مغل : (وَالْمُطَلْقَاتَ تربص (البقرة: ۲۲۸)» مع 
قوله تعالى: [ وَبُعُولَتَهُنَ] (البقرة: ۲۲۸)» لأنه لا يزيد علي إعادته. 

تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببهما مل المطلق عليه عملًا بالدليلين» وإلا فإن اقتضي 
القياس تقييده قيّد وإلا فلا. 

مدر بم 

قوله: الفصل الثالث في المخصّصء وهو متصل ومنفصل: قال المؤلف: فصل في المخصص,» 
المنحصص دليل تدل على أن العام لم يرد به جميع أفراده» وأن بعض الأفراد الي يمكن دخوها في اللفظ 
العام من جهة اللغة لا تدحل فيه من جهة الحكم» وقد تقدم معنا بيان شيء من أحكام التخصيصء واليوم 
نتكلم عن المحصصاتء والمحصصات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مخصصات متصلة تأت في سياق واحد وخطاب واحد مع اللفظ العام» ومن أمثلته: 
الاستثناء» فإنه يأ في نفس الخطاب الذي ورد فيه اللفظ العام» كقوله تعالى: [إن الْإِنْسَانَ لَفِي خُمثر 
(۲) إا الْذِينَ آمَنُوا (العصر: ۲» ©)» فقوله: إن الْإِنْسَانَ) الإنسان هذا لفظ عام» وقوله: إلا الْذِينَ 
آمنوا] هذا تخصيص» مخصص متصل جاء مع العام في سياق واحد. 

القسم الثاني: المخصص النفصل وهو الذي يأت بدليل مستقل ليس في جملة واحدة مع اللفظ 
العام. 

قوله: فالمتصل أربعة: الأول: الاستنناء: وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوهاء والمنقطع مجاز: 
قد ابتدأ المؤلف بالقسم الأول وهو المحصصات المتصلة» وذكر أنُا أربعة أنواع: 
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النوع الأول: الاستثناء» ومثاله: كما سبق في قوله: إن لئان هي خر 0 إا الْذِينَ آمنُوا) 


(العصر: ”2 ”) الآية» وعرف المؤلف الاستثناء: بأنه الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها. يعن أن الاستثناء 


هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه بواسطة (إلا) وما ماثلها من الأدوات» والاستثناء لا يقتصر على 
استعمال أداة (إلا) فهناك أدوات أحرى مثل: (عدا)» (غير)» (سوى)» (حاشا)ء فهذه كلها من أدوات 
الاستثناء» وهناك منهجان في حقيقة الاستثناء: 

المنهج الأول: يقول: الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بواسطة (إلا) وما ماثلها من 
الأدوات. 

المنهج الثاني: يقول: هو بيان أن بعض أفراد اللفظ العام لم تدحل في حكمه. 

وقول المؤلف هنا في تعريف الاستثناء غير الصفة؛ لأنه في مرات يؤتى بإلا وما بعدها على جهة 
التوصيف لا على جهة التخصيصء وثلون له .ما لو قال: حاعن رجال إلا زيد. فهنا رحال ليس 0 
عامًا لأنه نكرة في سياق الإثبات» فقوله: إلا زيد. هنا استعمال لأداة الاستثناء (إلا)» ومع ذلك ليس 
باستثناء حقيقي» لماذا؟ لأن زيد لم يشمله لفظ رجال؛ لأن لفظة رجال ليست عامة. 

قوله: والمنقطع مجاز: المراد بالمنقطع هو الاستثناء الذي يكون من غير الجنس» كما لو قال: 
حاءن طلاب المدرسة إلا أساتذتّا. فهنا الأساتذة ليسوا من حنس الطلاب» فهذا يقال له: استثناء منقطع» 
فالمؤلف أشار إلى اعتراض على هذا التعريف» وهو: أن الاستثناء المنقطع لا يشمله هذا التعريف؛ لأنه لا 
يوحد فيه إخراجء لأن الأساتذة لم يدحلوا في مسمى الطلاب» فقال: هذا الاستثناء ليس باستثناء حقيقي 
إنما هو استثناء مجازي. وعلى هذا فالمؤلف يرى أن من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثئ من جنس 


المستثئ منه» والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة هذا أحدها. 


القول الثان : ا ير ليه اده 6 ارين ا الي 
(الحجر: )”١ ,*٠.‏ (ص: “لا »)۷٤‏ وإبليس ليس من الملائكة بدلالة قوله تعالى: !1 إبليس ليس كان مِنَ 


الحنّ] (الكهف: .٠ه‏ 
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القول الثالث: بأنه يجوز إذا كان من جنس قريب من جنس المستثئئ. وعلى هذا لو أقر بشيء 
واستثئئ من غير الجنس» كما لو قال: له علي ألف ريال إلا ثوبًا. فهنا الثوب ليس من جنس الريالات» 
فإن قلنا: يصح الاستثناء من غير الجنس خحصمنا قيمة الثوب من الألف ريال» وإن قلنا: لا يصح الاستثناء 
من غير الجنس أثبتنا الألف كاملة» وإن قلنا: يصح إن كان قريبًا من الجنس فهذا كما لو قال له: على 


ألف دينار إلا مائة درهم. فهنا كلاهما من جنس الأثمان. 


قوله: وفيه مسائل: أي ف الاستثناء. 

قوله: الأولى: شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباءء وعن ابن عباس خلافه» قياسًا على 
التخصيص بغيره» والجواب: النقض بالصفة والغاية وعدم الاستغراق, وشرط الحنابلة أن لا يزيد على 
اللصف» والقاضي: أن ينقص منهء لنا: لو قال: علي عشرة إلا تسعة؛, لزمه واحد إجاعاء وعلى 
القاضي استنناء الغاوين من المخلصين, وبالعكس» قال: الأقل يُنسىء فيستدرك» ونوقض بما ذكرناه: 
المسألة الأولى: شرطه» أي يشترط في الاستثناء أن يكون صحيحًا معتبرًا يؤحذ بأحكامه عددًا من 
الشروط» وقد تقدم معنا الخلاف في اشتراط أن يكون المستثئ من جنس المستثئ منه: 

الشرط الأول: الاتصال» بحيث يكون الاستثناء بعد ذكر المستثئئ منه ولا يوحد فاصلء أما لو 
كان الفاصل يسيرًا معتادًا أو لسبب خارج عن الإرادة كما لو كان الكلام متصلا بالمستئئى منه في بيان 
صفته وشروطه فهذا لا يؤثر على الاستثناء» وهكذا لو قطع من أجل تنفس أو سعال أو نحو ذلك فهذا لا 
يؤثر على شرط الاتصال» ولذا قال المؤلف: الاتصال عادة. الاتصال أو الانقطاع الم ا 
انقطاعًا في عرف الناس وعادقم فإنه لا يؤثر ولا يلغي حكم الاستثناء» فقال: الاتصال عادة بإجماع 
الأدباغ,. فاه اللغة يشترطوت فق الاستشاع أن يكوق. هناك اتصال. ين الستى و الست منت وذ كر اللو لفن 
عن ابن عباس حرضي الله عنهما- أنه يقول بجواز أن يكون المستثئ غير متصل بالمستثئ منه. وبعضهم 
قيد مذهب ابن عباس بأن يكون لمدة سنة» وبعضهم بأن يكون لمدة شهرء وبعض التابعين رأى أنه يجوز 


أن يكون الاستثناء في المجلس ولا ينقطع الاستثناء ما داموا في الجحلس» وقد حكى المؤلف هنا دلينًا لما كي 
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عن ابن عباس حرضي الله عنهما- فقال: التخصيص يجوز أن يكون منفصلاء فهكذا الاستثناء يجوز أن 
كر سسا ورده المؤلف لوجود الإجماع على أن الصفة لا بد أن تكون متصلة بالموصوف» وأن الغاية 
لا بد أن تكون متصلة بالمغياء فإذا اشترط الاتصال في الصفة وفي الغاية فهكذا في الاستثناء؛ لأنه بماثلهما. 

الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء: عدم الاستغراق» بحيث لا يكون الاستثناء شاملا لجميع 
أفراد المستثئ منه» فلا يصح أن تقول له: علي عشرة إلا عشرة. لماذا؟ لأن المستثن هنا مستغرق للمستثئ 
منه» ماذا نفعل لو أقر فقال: له علي عشرة إلا عشرة؟ نقول: بطل الاستثناء وبقي الإقرار فنثبت عشرة 
كاملة» وقد وقع الاتفاق على أنه لا يصح استثناء الجميع» كذلك اتفقوا على جواز استثناء الأقل» كما لو 
قال: له علي عشرة إلا ثلاثة. واحتلفوا في مسألتين: 

المسألة الأولى: استثناء النصف» كما لو قال: له علي عشرة إلا خمسة. 

المسألة الثانية: استثناء الأكثر» كما لو قال: له علي عشرة إلا سبعة. 

فإن قلنا: يشترط في الاستثناء ألا يكون بالنصف أو الأكثر لم يصح الاستثناء وأثبتنا العشرة 
كاملة» وإن قلنا: ليس هذا بشرط فإنه حينئذ نصحح الاستثناء وبالتالي نثبت خمسة في المثال الأول» وهو 
قوله: له علي عشرة إلا خمسة»ء وثبت ثلاثة في الثاني وهو قوله: له علي عشرة إلا سبعة. 

قال المؤلف: وشرط الحنابلة ليكون الاستثناء صحيحا ألا يزيد الاستثناء على نصف المستثن منه. 
وبالتاللي كأنهم يصححون استثناء النصف. واشترط القاضي أن يكون الاستثناء ناقصًا عن النصف فلا 
يصح أن يقول: له علي عشرة إلا خمسة. في مذهب القاضي» ورد المؤلف مذهب الحنابلة ومذهب 
القاضي؛ لأنه لو قال قائل: له علي عشرة إلا تسعة. لم يلزمه إلا واحد وذكر أن ذلك من الإجماع» قال: 
ولو كان استثناء الأكثر باطنًا للزمته عشرة لكن هذا حلاف الإجماع؛ والمخالفون قد لا يسلمون بوقوع 
الإجماع في هذه المسألة» قال: وعلى القاضي. أي ونستدل لبطلان مذهب القاضي الذي يقول: بأنه لا 
يصح استثناء النصف. أنه قد ورد استثناء الغاوين من المخلصين في موطن» وورد في موطن آخر استثناء 
المحلصين من الغاوين» الأول: في قوله تعالى: (إن عِبّادِي ليس لك عَليْهِم معان من ابح عه 
العَاوِينَ) (الحجر: »)٤١‏ والثاني: في قوله تعالى: [ فبعِرتِكَ أَعْويه التق A‏ ِل بادك نهم 
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المُخْلْصِينَ1 (ص: ۰۸۲ ۸۳)» فحينئذ لا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخرء وعلى كل دل هذا على 
جر مشاه ل كر 

أجاب بعضهم بأن قوله: إن عبادي 0 لك عَليْهِم معان | المراد به: العبودية الخاصة» 
وقوله: ِل مَن اتَبَعَكَ): يعت في المعصية وليس في الكفر. وقال آخرون: بأن قوله: ([فبعِرتِكَ لغيه 
(AY)‏ ِل عِبَادَكَ منهم ا (ص: ۸۲» ۸۳)» قال: بأن العبودية هنا العبودية الخاصة. 

ذكر المؤلف من أدلة القاضي: أن الأقل يمكن أن ينسى وبالتالي نستد ركه بالاستثناء» بينما الأكثر 
يبعد أن ينسى وبالتالي لا حاجة لأن يُستدرك بالاستثناء» ونوقض استدلال القاضي هنا ما ذكر من الأدلة 
السابقة من أدلة الجمهور. 

قوله: الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي» وبالعكس» خلافا لأبى حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك 
لم يكف لا اله إلا الله. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهورع, قلنا: للمبالغة: المسألة 
الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي» فهنا إذا قال: جاء القوم إلا زيدًا. فهنا استثناء من الإثبات» هل زيد 
جاء؟ العلماء في تفسير هذه اللفظة لهم مذهبان: 

الأول: قوله: جاء القوم إلا زيدًا. يعن أن زيدًا لم يأت» وهذا مذهب الجمهور. 

الثاني: قوله: جاء القوم إلا زيدًا. كأنه قال: زيد لا أعلم هل جاء أو لم يأت بينما بقية القوم قد 
ا ل الس 

ومثله أيضًا الاستثناء من النفي» هل يعد إِثبانًا؟ كما لو قال: لم يأت اجك الا زام فعد اللمهور 
فيه إثبات اجيء لزيد» وعند الحنفية يقولون: نفى امجيء عن البقية وحكم بأنه لا يعلم عن زيد هل جاء أو 
لم يأت» إذن الجمهور قالوا: الاستثناء من الإثبات نفي» والاستثناء من النفي إثبات. وقال أبو حنيفة: 
المستثئئ لا نعلم حكمه فلا نثبته ولا ننفيه. 

واستدل المؤلف للجمهور: بأنه لو لم يكن كذلك أي لو لم يكن الأمر على هذه القاعدة: أن 
الاستثناء من النفي إثبات لم يكف قولنا: لا إله إلا الله. في الدحول في الإسلام؛ لأنه (لا إله) هنا نفي, 


وقوله: (إلا الله) هنا استثناء» فلو كان الاستثناء من النفى لا يفيد الإثبات لما كانت هذه اللفظة تدل على 
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إثبات الألوهية لله جل وعلاء لكن وقع الإجماع على أن هذه اللفظة تثبت الألوهية لله وتنفيه عما ا 


ما يدل على أن الاستثناء من النفي إثبات. 

واستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور)» فإن الاستثناء هنا استثناء من 
نفي» ولا يدل على الإثبات» فبالاتفاق أن من تطهر لا يعد مصليًا. وأحاب المؤلف عن هذا بقوله: هذا 
اللفظ للمبالغة. أي أنه أراد بقوله: (إلا بطهور) البالغة في اشتراط الطهارة للصلاة. والصواب ق الجواب 
غير هال تان الصوابء أن هان دوا تعلق بيه اجار واخرور كاه قال: ١‏ صد إلا صا بطهور. 
وذلك لأن الجار وامحرور لا بد أن يكونا متعلقا بكلمة وهذه الكلمة لم توجد هنا. 

قوله: الثالثة: المتعددة إن تعاطفت. أو استغرق الأخير الأول, عادت إلى المتقدم عليهاء وإلا 


يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه اقرب: المسألة الثالثة: الاستثناءات المتعددة كما في قوله تعالى: (قَالو 


و و 
ص ص ا ۶ 


| إت 

سلتا إِلَى قوم مُحْرِمِينَ (58) إا آل لوط إا لَمُتَحُوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إلا امْرََئهُ قدرا نا لَمِنَ 
العَابِرِينَ) اة ۵= 

س: الاستثناء الأخير هل هو عائد للمستثئ منه الأول أو يعود إلى الاستثناء؟. 

ج: في الآية: الاستثناء عاد إلى الاستثناء ولم يعد إلى المستثئئ منه الأول» وقي مرات يعود إلى 
الأول» فما هي القاعدة في هذا؟ قال: الاستثناءات المتعددة على أنواع: 

النوع الأول: إذا كانت متعاطفة» ففي هذه الحال يعود الاستثناء الأخير إلى المستثئ منه» كما لو 
قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة. فحينعذ نثبت ستة» عشرة طرحنا منها ثلاثة ثم نطرح منها 
الواحد» فيكون الباقي ستة» لماذا طرحنا الاستثناء الأخير من المستثئئ منه الأول؟ لأن الاستثناءات متعاطفة» 
له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا واحداء فنعيده المستشئ منه الأول. 

النوع الثاي: إذا كان الاستثناء الأحير مستغرقا للاستثناء الأول فحيتئذ تُعيد الاستشناء الأخير إلى 
المستثئئ منه الأول» كما لو قال له: له علي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثة. هنا لا يوجد تعاطف لكن الاستثناء 


الأخير: ثلاثةق والاستثناء ال واحدى فحينعل لا بمكن أن بخعل الاستثناء الأكخير يعود 5 الااستثناء الأول 
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بل نحعله يعود إلى المستثئ منه الأول» له على عشرة إلا واحدًا إلا ثلاثة» يبقى ستة» فإذا استغرق الأخير 
الأول عادت إلى المتقدم عليهاء وإن م تكن من الحالين السابقين فليس هنا تعاطف ولا يستغرق الاستثناء 


الأخير الاستثناء الأول فحينئذ يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول» كما لو قال له: علي عشرة إلا 


أربعة إلا واحدًا. فحينغذ لا يوجد تعاطف ولا يستغرق الاستثناء الأخير الاستثناء الأول وبالتالي نعيد 
الاستثناء الأخير إلى الاستثناء الأول فنخصم من الأربعة واحدًا فيبقى ثلاثة» ونخصم من العشرة هذا الناتج 
الثلاثة فيكون الباقي سبعة. وعلل هذا بقوله: لأنه أقرب. والقاعدة: أنه يعود الكلام إلى أقرب المذكور 
معه ما م يكن الكلام سيق من أجله. 

قوله: الرابعة: قال الشافعي: المتعقب للجمّل كقوله تعالى: إن الْذِينَ تاوا (النور: ه), يعود 
إليهاء وخص أبو حنيفة بالأخيرة» وتوقف القاضي والمرتضی» وقيل: إن كان بينهما تعلق فللجميع, 
مغل: أكرم الفقهاء والزهاد, أو أنفق عليهم إلا المبتدعة. وإلا فللأخيرة, لنا: ما تقدم, إن الأصل 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلّقات, كالحال» والشرطء وغيرهماء فكذلك الاستثناء. قيل: 
خلاف الدليل» خولف في الأخيرة للضرورةء فبقيت الأولى على عمومها. قلنا: منقوض بالصفة 
والشرط: المسألة الرابعة: الاستثناء الذي يتعقب جلاء إذا وردت لنا جمل كثيرة ثم جاء بعدها استثناء فهل 
يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى جميع الجمل؟ ومثل لذلك بقوله تعالى: [وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحْصِبَات * 8 0 الوا بأربعة شهداء فاجلدوهہ ثُمَانِينَ 11د لَه ات هم 
TE‏ 1 کی كبوا 1 ور 4ه و قرا ١‏ إلا الي ارا استشاء ورد بعد عد ؛ الا 
الأول: [فَاجْلِدُوهُم تَّمَانِِنَ حَلْدَة)» والحملة الثانية: [ ولا كقبلوا لَهُمْ شَهَادَةَ بدا والحملة الثالثة: 
[وأُولَبِكَ هُمْ الْفَاسِقونَ)» أما بالنسبة للجلد فإنه قد دل دليل آحر على أن الاستثناء لا يعود إليه» وذلك 
أن الجلد فى حد القذف حق للمقذوف» وإذا كان حقا له فإنه لا يسقط بالتوبة» فيبقى عندنا الجملتان 
الباقيتان؛ [ وا تقبلوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا1» ل وأولعك هم الفاسقون)» فهل يعود الاستثناء في قوله بعد ذلك: 
نا الَذِينَ تأبُوا1 إلى الجميع كما قال الجمهور وبالتالي إذا تاب القاذف قبلت شهادته؟ أو أنما لا تعود إلا 
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إلى قوله: [ وَأُولَيِكَ هُم الفاسقون كما قال الحنفية؟ وتوقف القاضي والمرتضى قالوا: لا تقول بأنها تعود 
إلى الجميع نتوقف في ذلك. 

وهات قول. اخ إن کان بن التمليين: تعلق :و دة ريطت يينهما قحل الاسضاء. عرد إل 
الجميع» وأما إذا كانت الجملتان لا تعلق بينهما فإن الاستثناء يعود إلى الحملة الأخيرة فقط. ومثل له 
بقوله: أكرم الفقهاء والزهاد» وأنفق عليهم إلا المبتدعة. فهنا جملتان: الحملة الأولى: أكرم» والحملة الثانية: 
أنفق» وبينهما تعلق وبالتالي فيكون قوله: إلا المبتدعة. استثناء عائدًا إلى جميع الجمل. 

واستدل المؤلف على عود الاستثناء إلى جميع الجمل بأن الأصل أنه إذا عطف بين لفظين أن 
يشتر كا المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كما لو قلت: رأيت زيدًا وحالدًا واقفين. فإن الحال في 
قوله: واقفين» يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه» وهكذا في الشرط لو تعقب الشرط متعاطفين عاد 
الشرط إليهماء فكذلك إذا تعقب الاستثناء متعاطفين فإنه يعود إليهما. 

واعترض على هذا بأن الاستثناء خلاف الأصل وخلاف الدليل؛ لأن الأصل أن يبقى اللفظ العام 
على عمومه» فخالفنا هذه القاعدة في إبقاء اللفظ العام على عمومه في الحملة الأخيرة الى جاء بعدها 
الاستثناء من أحل ضرورة إثبات حكم الاستثناء وبالتالي تبقى الجملة الأولى على عمومها. واعترض على 
هذا بأن هذا الدليل لا ينتفع به في باب الصفة والشرطء فإنه إذا تعقبت الصفة والشرط جملًا عادت إليها 
جميعًاء فهكذا في الاستثناء. 

هذا الكلام السابق كله في المحصّص المتصل الأول وهو الاستثناء. 

ثم بعد ذلك نذكر المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. 

قوله: الغايي: الشرط. وهو: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. كالإحصات: قد تقدم معنا 
أن الشرط قد يكون لغويّاء وقد يكون شرعيًاء والمراد هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي» وتقدم 
معنا أن الشرظط له أذواكة متهاة رانك وإنه وم ودا ورم و ان إل غير دلت من أدوات اشر 
والشرط عرفه المؤلف: بأنه ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وحوده فلا يكون المؤثر مؤثرًا إلا بوجود شرطه» 
مثال ذلك: قال: الإحصان, فإن الزنا علة للرحم لكن بشرط وجود الإحصانء فالزنا لا يؤثر وينتج حكم 
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وجوب الرجم إلا عند وجود اشاح وهو الاحصان» ولیس اراد هنا و جود ذات الشر ط» قل يو جد 
الشرط ولا يوجد المشروطء» فالطهارة شرط للصلاة» قد توجد الصلاة بدون طهارة لكنها صلاة غير 


مؤئرة وغير نافعة. 


قوله: وفيه مسألتان: وفيه يعن في الشرط مسألتان. 

قوله: الأولى: الشرط. إن وجد دفعة فذاك, وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائهء أو 
ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه: المسألة الأولى: م يرتبط وجود المشروط بالشرط؟ فنقول: لا يوجد 
المشروط إلا عند وجود جميع شروطه. عندنا في الصلاة هناك تسعة شروط لا تصح الصلاة إلا بوجود 
هذه الشروط جيعًاء ولو انتفى واحد منها لم تصح الصلاة. قال: الأولى: الشرط إن وجد دفعة فذاك. أي 
بره اشر نه مو وي أي ور NT‏ طلم ان جد جره ورا فيه رز سد 
المشروط إلا عند تكامل أجزائه» أما إذا ارتفع أحد الشروط أو جزء من أجزاء الشرط فحيئئذ لا يثبت 
لحك لو قدر أنك توضأت وم تغسل قدميك» نقول: الوضوء شرط لا تصح الصلاة إلا عند تكامل 
أحزائه فلو عدم جزء من أجزائه فحينئذ لا يصح المشروط. 

قوله: الثانية: إن كان زانيًا ومحصنًا فارجُي يحتاج إليهما. وإن كان سارق أو نباشًا فاقطع, 
يكفى أحدهماء وإن شفيت فسالم وغانم حر فشفي عتقاء وإن قال: أو» فيعتق أحدهماء أو يعيّن: المسألة 
الثانية: إذا وضعنا شرطين وعطفنا بينهما بالواو فلا يوجد المشروط إلا بوجود الشرطين معاء ومن أمثلته: 
لو قال في الشرط: إن كان متطهرًا ومستقبلًا للقبلة صحت الصلاة. فلو ود استقبال للقبلة ولم توجد 
طهارة فإنه لا تصح الصلاة حينئذ» بخلاف ما إذا عطف بينهما بحرف (أو) فإنه حينئذ يثبت الحكم بوجود 
أحدهماء ومثال ذلك: إن كان سارقا أو نباشًا فاقطع. أو إذا كَمُل شهر شعبان ثلاثين أو رؤيا الحلال ليلة 
الثلاثين فصم. فهنا يكفي أحدهما. 

وأما لو كان العطف في الجزاء لا في الشرط» كما لو قال: إن كان زانيا غير محصن فارجم 


وغرب. فحينثئذ لا بد من وجود الأمرين معًا. 
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وأما إذا عطف بينهما بحرف (أو) فحينئذ يكفي أحدهما ويتعلق بالإرادة» كما في قوله تعالى: 
Gd aa‏ 2ه 4 ه لع 7 0 -ه £ ه ع . 2ه ير و لم 
فمن كان نکم مَریضًا لصاون رحا ا يميد او صدقة أو سك (البقرة: .)١15‏ 

قوله: الغالث: الصفة مثل: [فتَخرير رَقَبَةٍ مَوْمِنَة أ (النساء: ”7 4)., وهى كالاستغناء: الملخحصص 
الثالث من المخصصات لمتصلة: الصفة» ومثل له بقوله تعالى: فتحرير رقبَة مُوْمِئَة) (النساء: 4۲> 


فمؤمنة هذه صفة وحصصنا قوله [ فتَحْرِيرٌ رقبة)» اشترطنا أن تكون الرقبة مؤمنة» قال: وهي كالاستثناء. 
أي تأحذ حكم الاستثناء وآثاره فيما سبق الكلام عنه. 

قوله: الرابع: الغاية: وهى طَرَفَهُ وحكم ما بعدها حالف لا قبلهاء مثل: ثم أَتَمُوا الصِيّامَ إلى 
اللَْلِ) (البقرة: »)١41/‏ ووجوب غسل المرفق للاحتياط: المحصص الرابع: الغاية» وعرف غاية الشيء 
بأهُا طرفه وهي النهاية الى ينتهي ها الحكم» وعندنا ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فإذا قال: ار 
الصيّاءً إلى اللبْلِ) (البقرة: »)١/0‏ معناه: أن الليل لا صيام فيه» وهذا قد يقول به بعض الناس الذين لا 
يرون حجية مفهوم المخالفة» مع أن الجمهور يرون أن هذا من أنواع مفهوم المخالفة. 

قوله:: وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها: ومثل له بقوله: ثم أَتَمُوا الصّيّامٌ إلى اللبْرِ) 
(البقرة: ۱۸۷)» وبقوله تعالى: [إذَا قم قمُّمْ إلى الصلاة فاغسلوا جرف ودیک إلى لمَرَافق) (المائدة: 
)۰ يعبئ نغ أن ما بعد المرافق فلا يشر ع غسله في الوضوء»ء ويبقى عندنا المرافق» إذن ما بعد الغاية لا يدحل 
في حكمهاء فاية الغاية هل تكون كما بعد الغاية أو تكون كما هو الحكم فيما قبل الغاية؟ العلماء هم في 
ذلك أقوال: 

القول الأول: لا تدحل إلا بدليل. ولعله الأظهر. 

القول الثاني: تدخل. 

القول الثالث: تدحل إن كانت من جنسه. 
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وأحاب المؤلف عن استدلال بعضهم ET‏ إلى لمَرَافق) (المائدة: )»> 
أن المرافق تدحل في غسل اليدين؛ لأن إيحاب غسل المرافق إنما هو للاحتياط» وقد يُستدل على هذا بأنه 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالاقتداء به. 

هناك مخصص خامس من المحصصات المتصلة يقال له: البدل» وبعض أهل العلم يجعل البدل من 
أنواع الصفة؛ لأن الصفة عند النحاة تقتصر على البدل» على النعت فقط وأما عند الأصوليين فاسم الصفة 


يشمل كل متعلق باللفظ» فعندهم أن الإضافة صفة» وأن البدل صفة. 

قوله: والمنفصل ثلاثة: الأول: العقل: كقوله تعالى: الله خالق كل شيء] (الرعد: :)١5‏ قال 
المؤلف: النوع الثاني من أنواع المخصصات: المحصصات المنفصلة» وهي الى تأت في خطاب مستقبل عن 
الخطاب العام» وذكر أما ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: العقل» فإن قوله تعالى: [اللَهُ حال كل شَيْء) (الرعد: »)٠١‏ من ألفاظ العموم» 
فإن لفظة (كل) لفظ عام» ولكننا نعلم بواسطة العقل أن هناك أشياء لم تدحل في هذا اللفظ, 

۸ الباري سبحانه وتعالى لا تدحل في هذا اللفظ» وتوسع بعضهم ف إخراج بعض 

الأشياء كالأفعال الآدمية» ومثل له بعضهم بقوله تعالى: وله عَلَى الاس حِجٌ ايت (آل عمران: 917)» 
أننا بعقولنا نعلم أن الأطفال لا يدحلون في عموم هذه الآية» وهناك من منع وقال: بأن العقل لا بخصص 
به العموم؛ قال: لأنه ليس دليلا مستقلًا. ولعل منشأ الخلاف هو ما ذكرناه سابقا هل التخصيص بيان؟ 
فالعقل حينفذ يمكن أن يكون مبيئاء وإن قلنا: التحصيص إحراج» فحينئذ لا يصح أن يلغي العقل شيئا من 
مدلول النص. 

قوله: الثائ: الحس: مثل: [وَأَوتَ يت مِنْ كل شيء] (النمل: ۲۳): النوع الثاني من أنواع 
CS‏ مايا 0 شيء] (النمل: ۲۳)» عرفنا بواسطة 
الحس أن ما بين أيدينا اليوم ل يؤته الله عز وجل لسبأء ومثله قوله تعالى: دمر كل شيء بام ربھا) 


(الأحقاف: »)٠١‏ فإن كل شيء من ألفاظ العموم» وقد علمنا بحسنا أن السماوات والأرض لم تدمر. 
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قوله: الثالث: الدليل السمعي» وفيه مسائل: الأولى: الخاص إذا عارض العام يخصصه. عَلِمَ 
تأخره أو لا. وأبو حنيفة يجعل المتقدم منسوخاء وتوقف حيث جهلء لنا إعمال الدليلين أولى: النوع 
الثالث من المحصصات المنفصلة: الدليل السمعي» وهو المنسوب إلى الشرع» إذا تعارض عندنا عام 
وحاص» فالجمهور يقولون: نعمل بالخاص ف محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه وبذلك نكون قد 
أعملنا الدليلين» وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ولا يفرقون بين كون العام أو الخاص متأخرًا أو 
متقدمّاء وعند الحنفية يقولون: نعمل بالمتأحر ونحعله ناسخا للمتقدم. وما ترتب على هذا في قول البي 
صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر)» هذا لفظ عام» فإن 
لفظة (ما)» من ألفاظ العموم» فجاءنا في الحديث الآخر: (لا صدقة في ثمر حي يكون خمسة أوسق)» فقال 
الحنفية: هذا حطاب متأخر وبالتالي لا نعمل بالخطاب المتأحرل!. وبعضهم قال: هذا خبر آحاد لا 
نخصص به عموم كتاب الله عز وجل في قوله: [وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادو] (الأنعام: .)١ 4١‏ 

قوله: الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» وبالسنة المتواترة, والإجماع, كتخصيص: 
إرالمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قرُوء) (البقرة: ۲۲۸ )» بقوله تعالى: إرأولات الأخمّال أَجَلهُن) 
(الطلاق: .)٤‏ وقوله تعالى: Ce‏ الله 8 اواد كم (النساء: .)١١‏ الآية, بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (القاتل لا يرث), وقوله تعالى: [الزّانِية نة وَالرّاني فَاجْلِدُوا (النور: ۲)» برجمه صلی الله عليه 
وسلم للمُخْصّن, وتنصيف حَد القذف على العبد: المسألة الثانية: يجوز أن نخصص آية من القرآن بآية 
من القراات تقر له تع ١‏ امامو ورم بأنفسهنَ لاله قرُوء] (البقرة: ۲۲۸)» هذا عام؛ لأن لفظة 
(المطلقات) جمع معرف بأل فيفيد العموم» ثم حاءنا في الدليل الآخر في قوله: إوأولات الأحْمّال قاض 
أن تك حتلية ! E‏ 4ه ف أولاك الال لأ يدتحلى بق الآنة الأول ون قوله غر وجا 
يا ايها الْذِينَ آمنُوا إذا تكم المُؤْمِئَات م طَلَقتُمُوهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوهُنَ فما كم عَلَيْمِنَّ مِنْ عِدَةٍ 


ا المفرغ: تراجع هذه المسألة: هل هي: وبالتالي لا نعمل بالخطاب المتقدم؛ أم هي: وبالتالي نعمل بالخطاب المتأخر. 
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تعْتَدُونَهًا] (الأحزاب: 45). المطلقة غير المدحول يما لم تدحل في عموم الآية الأولى: لوالمطلقات 
يتر بصن بأفسهن تََانَةَ قرُوء]. هذا من تخصيص الكتاب بالكتاب. 

وقد يكون هناك تخصيص للكتاب بواسطة السنة» ومن أمثلته: في قوله تعالى: الي الله في 
اواد کم للذكر 00 انين (النساء: »)١١‏ هذه الآية في المبراث» وأولادكم: جمع مضاف إلى 
معرفة فيفيد العموم» ثم وردنا في الحديث: (لا يرث المسلم الكافر)» وقي الحديث الآخر: (القاتل لا يرث)» 
فقلنا: بتخحصيص عموم الآية بالسنة الواردة عن البي صلى الله عليه وسلم. 

وقد يكون التخصيص بالسنة الفعلية» كما في قوله: إالرانية وَالرَاني فاجلدوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَ 
مائة حَلدَةٍ (النور: 5)» الزانية والزاي من ألفاظ العموم؛ لأنها أسماء مفردة معرفة بأل الاستغراقية» ثم 
جاءنا أن البي صلى الله عليه وسلم رجم المحصنء فدل هذا على أن المحصن لا يدحل في هذه الآية» وهناك 
طائفة قالوا: بل يرحم المحصن ويجلد وبالتالي يقولون: لازالت الآية على عمومها. 

له ن مسألة تتصيف. حد. القدف. غل اليد فان ى قوله جل رعا اولي ثرت 
المُخْصّئَاتِ 0 لم ينوا بأَربعة شهداء فَاجْلِدُوهُم مانن جَلْدَة] (النور: 4)» لكن ورد في الخبر: أن 
القاذف العبد لا يجلد إلا على النصف. وإن كان بعضهم يقول: يان التخصيص هنا كان بالإجماع» فقد 
أجمع العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أن المملوك إذا قذف فإنه لا يجلد ثمانين وينصف عليه الحد» 
ولا يجلدون إلا أربعين جلدة. 

وفي الحقيقة أن التخصيص هنا ليس بالإجماع وإنما بالدليل الذي استند إليه الإجماع؛ لأن من 
شروط صحة الإجماع أن يكون مستندًا على دليل آخر. 

إذن هناك تخصيص للكتاب بالكتاب» وتخصيص للكتاب بالإجماع» و تخصيص للكتاب بالسنة 
المتواترة. 

قوله: الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد. ومنع قوم وابن أَبَانء فيما 
م بخص بمقطوع. 
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والكرخي بمنفصل. لنا: إعمال الدليلين» ولو من وجه» أولى. قيل: قال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه, وان خالفه فردوه). قلنا: منقوض 
بالمتواتر. قيل: الظن لا يعارض القطع. قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة, والخاص بالعكس, 
فتعادلا. قيل: لو خصص لنسخ. قلنا: التخصيص أهون. 

وبالقياس: ومنع أبو علي. وشرط ابن أبان التخصيص, والكرخي, بمنفصل. وابن سريج: 
الجلاء في القياس. واعتبر حجة الإسلام أرجح الظنيين» وتوقف القاضي» وإمام الحرمين. لنا: ما تقدم. 
قيل: القياس فرع فلا يُقدم. قلنا: على أصله. قيل: مقدماته أكثر. قلنا: قد يكون بالعكس, ومع هذا 
فإعمال الكل أحرى: هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية أو لا يجوز؟ احتلف العلماء في هذه 
المسألة» فالجمهور يجوزن تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحده ومن أمثلته: ما ذكرنا في قوله: 
ل يوم حَصادِو] (الأنعام: »)١٠ ٤١‏ خصصناه بقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» 
وهناك قول آخر يقول: بأن المتواتر من الكتاب والسنة لا يصح تخصيصه بواسطة خبر الآحاد. وبعضهم 
قال: إذا كان العام من الكتاب لم يتم تخصيصه قبل ذلك فإننا لا نخصصه بخبر الواحد» وإذا سبق أن 
خصص قبل ذلك فلا بأس أن يخص بخبر الواحد. 

والصواب: أن عموم الكتاب والسنة يخص بخبر الواحد؛ لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد 
عافة اتدل ما لر كان ولا عاضا وح يكوك إعماك الدليلين؟ اعمال الد لاص نل غا 
ا لخصوص» وإعمال اللفظ العام فيما عداه يكون هذا إعمانًا للدليلين» وإعمال الدليلين أولى من إهمال 
أدهي 

اعترض على هذا بعدد من الأدلة» فقد استدل الحنفية على أن خبر الآحاد لا يخصص عموم 
الكتاب والسنة بعدد من الأدلة: 
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الدليل الأول: أنه قد ورد في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا روي عن حديث 


فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه» وان خالفه فردوه)» وخبر الواحد الخاص يعارض هنا الآية 


العامة» فمقتضى هذا الحديث أن نرد خبر الواحد. 

وأحيب عن هذا الاستدلال: بأن هذا الخبر ضعيف» وبالتاللي لا يصح أن بسشد ل به كما جیب" 
بأنه قد وقع الاتفاق على أن عموم الكتاب يخص بالسنة المتواترة الخاصة» فلو كان الدليل والحديث 
المذكور يعمل به لما جاز تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة. 

الدليل الثاني: خبر الواحد ظن والمتواتر قطعي ولا يصح أن نرد القطعي بسبب الظيئ. 

وأحيب عن هذا: بأن العام وإن كان مقطوعًا من جهة سنده لكن شموله للأفراد الخاصة مظنون 
وبالتالي لا بمتنع أن نخص العام بخبر الواحد؛ لأن دلالة العام على أفراده ليست مقطوعة» هكذا يقرر 
بور 

الدليل الثالث: بأنه لو جاز تخصيص المتواتر من الكتاب والسنة بخبر الواحد لجاز تخصيصهما بخبر 
الواحد» وهذا لا يجوز بالاتفاق فليكن كذلك في التخصيص لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة 
المتواثرة ر الواتحك. 

وأحيب عن هذا: بأنه يوحد فرق بين النسخ والتخصيص. فإن النسخ إلغاء لمدلول اللفظ بالكلية 
بينما التخصيص ليس فيه رفع للدليل المخصوص. 

قوله: وبالقياس: أي من أنواع ما يمكن أن نخصص به الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية: 
القياس» ومن أمثلته: في قوله تعالى: اة وَالرّاني فَاجْلِدُوا كَل وَاحدٍ مِنْهُمَا ماله جلد (النور: ۲)» 
كم جلدة؟ مائة جلدة» ثم قال في الإعاء: [فإن أي بفاحشَة فعَليْهِنَ نطف ما عَلَى الْمُحْصَّنَاتِ مِنَ 
الاب السا ١ء‏ فالآية جلد أربعين» رالد المملوك الذكر هل عله كمدلرل الآية العامة 
فنجلده ثمانين أو نقيسه على الأمة فلا نحلده إلا أربعين؟ نقول: نقيسه على الأمة؛ لأنه بماثلهاء وإذا كان 


كذلك فإننا نخصص عموم قوله: [ الرّانيّة وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا؟ بواسطة القياس. 
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قوله: ومنع أبو علي. وشرط ابن أبان التخصيص: قال: ومنع أبو علي الحبائي فقال: بأن عموم 
الكتاب والسنة لا يصح تخصيصه بالقياس. وشرط ابن أبان أن يكون اللفظ العام قد سبق تخصيصه قبل 
ذلك» فإن كان العام سبق تخصيصه بدليل آحر فلا بأس أن نخصصه بقياس» وأما إذا كان باقيّا على 
عمومه لم يتم تخصيصه فلا يصح أن نخصه بالقياس. 

وقال الكرحي: إن كان القياس سبق تخصيصه بدليل منفصل فلا بأس أن نخصصه بالقياس. 

وقال ابن سريج: إن كان القياس جليًًا فلا بأس أن نخصص العموم به» وأما إذا كان القياس خفيًا 
فلا يجوز أن نخصص عموم الكتاب والسنة به. 

وقال الغزالي: إذا كان هناك قياس خاص وله دليل عام فحينغذ يعمل المجتهد ظنه» فما غلب على 
ظنه أنه أرجح من الدليلين السابقين عمل به. 

وتوقف القاضي الباقلان وإمام الحرمين الجويئ فقالوا: لا نقدم القياس على العام» ولا نقدم العام 
على القياس. 

قال: لنا ما تقدم. أي نستدل بالأدلة الدالة على صحة تخصيص العموم بالقياس» وأنه قد دل 
الدليل على حجية القياس وبالتالى فإننا نعمل نما دل عليه الذليل من تخصيص العمومات بواسطة القياس. 

اعترض» قال طائفة: بأن العموم لا يبخصص بواسطة القياس. واستدلوا بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: قالوا: الكتاب والسنة هما الأصل والقياس فرع لهماء فكيف نقدم الفرع على 
الأصل؟ وأحيب عن هذا: بأن القياس فرع لدليل مغاير لدليل العموم» فإن قياس العبد قيس أو له فرع 
لقوله تعالى: [فَمَلَيْهنَ نف ما على الْمُخحْصّنَاتِ مِنَ الْعَذَاب) (النساء: 75)» وليس فرعا لقوله: [الرَانية 
وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُما مِائةَ جَلَدَةٍ) (النور: ۲)» وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض. 

الاعتراض الثاني: قالوا: مقدمات القياس كثيرة يقع الخطأ والزلل فيها. وأحيب عن هذا 
الاعتراض: بأن الاستدلال بأخبار الآحاد في مرات يحتاج إلى مقدمات كثيرة» ثم الأمر الآحر: أننا لا 


نقول: نلغى السنة بالكتاب وإنما نقول: نعمل بالدليلين معا. 
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قوله: الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم؛ لأنه دليل كتخصيص: (خلق الله الماء طهورًا لا 
ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه, بمفهوم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا): المسألة 
الرابعة: إذا كان العام لفظًا منطوقا فهل يجوز أن نخصص اللفظ العام المنطوق يمفهوم دليل آحر أو لا؟ 
سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة؟ مثل له المؤلف بحديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)» الماء من 
الفا العموع» اه اسم جس مرف بال غ وريد اق ابت ر بلق الاد فلن ل عل داه را 
منه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه لا يحمل الخبث» وبالتالى خصصنا المنطوق في قوله: (الماء طهور لا 
ينجسه شيء) هما يفهم من قوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حبثا). 

قوله: الخامسة: العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصّص, وتقريره عليه 
السلام على مخالفة العام تخصيص له. فإن ثبت (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)» يرتفع 
الحرج عن الباقين: القاعدة الخامسة: العادة الى قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص» بمكن أن 
نخصص اللفظ العام بالعادة النبوية» مثال ذلك: في حديث: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)» هنا 
(اضربوا) لفظ عام؛ لأن واو الجماعة تشمل الجميع ذكورًا وإناثاء لكن في عهد النبوة كان ضرب الدف 
في الأعراس خاصًا بالنساء» فقلنا: نخصص عموم اللفظ بواسطة العادة الى قررها البي صلى الله عليه 
وسلم» هكذا إذا كان هناك تقرير فإننا نخصص العموم به» ومن أمثلته: جاء في الحديث: (لا صلاة بعد 
الفجر)» ثم وجدنا في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رحلا يصلى بعد الفجر سنة الفجر الى 
فاتته في وقتها. هنا إقرار» قوله: (لا صلاة) عموم؛ لأنه نكرة في سياق النفي» لكنا حصصناه بتقرير البي 
صلی الله عليه وسلم» ومثله: حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» ثم جاء في الحديث: أن 
خبيبًا لما أرادوا أن يقتلوا صلى ركعتين» فأقره البي صلى الله عليه وسلمء فنقول: هذه السنة التقريرية 
تخصص عموم حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
قال: فإن ثبت حديث: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)؛ لأن البي صلى الله عليه 


وسلم إنما أقر واحدّاء فأخذنا حكم البقية من حكم هذا الواحد» فحينئذ لو قدرنا ثبوت هذا اللفظ أو 








سر ٠‏ 
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ثبوت معناه؛ لأن الشريعة قد جاءت بأن الأحكام الشرعية الأصل فيها العموم واستغراق جميع الأفراد. 


فحينغذ يرتفع الحرج عن الباقين. 

قوله: السادسة: خصوص السبب لا خصص؛ لأنه لا يعارضه. وكذا مذهب الراوي» 
كحديث أبى هريرة رضي الله عنه-, وعمله في الولوغ, لأنه ليس بدليل. قيل: خالف للدليل وإلا 
لانقدحت روايته. قلنا: رعا ظنه دليلًا ولم يكن: المسألة السادسة: إذا ورد اللفظ العام على سبب فحيئئذ 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول: هذه لما حالان: 

الحال الأولى: إذا كان السبب شخصيًا يتعلق بشخص فحيئئذ بالاتفاق أن العبرة بعموم اللفظء 
فحادثة الظهار نزلت في شخحص» وحاددة التيمم نزلت في شخص بسبب عائشة» ومع ذلك نقول: هذه 
أسباب شخصية فالعبرة فيها بعموم اللفظ بالاتفاق. 

الحال الثانية: أن يكون السبب نوعيًا فحينئذ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ موطن 
احتلاف» مثاله: حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) عام؛ لأن الماء اسم جنس معرف بأل له سبب 
قالوا: إنا نركب البحر فلا بحد الماء أنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه)» 
فهنا السبب نوعي أههم يركبون البحر وليس معهم إلا ماء الشرب فلو توضؤوا لذهب ,عائهم» سبب نوعي 
في الوضوء في حال ركوب البحر ومع ذلك نقول: الصواب: العبرة بعموم اللفظ. فلو جاءنا شخص ليس 
براكب على البحر 5 نقول: يجوز له أن يتوضأء ولو كان غير محتاج وعنده ماء كث 
يجوز له أن يتوضأء والسبب حاص في الوضوء واللفظ عام فلو استعمله في غير الوضوء كالاغتسال متلا 
نقول: العبرة بعموم اللفظ. 

قال: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه. 

مذهب الراوي: هل نخصص به العموم؟ نقول: مذهب الراوي إذا كان الراوي قد حالف النص» 
لم يخالف العموم فحينئذ العبرة بالرواية لا بقوله ومذهبه» وما مثل له المؤلف من هذا فإنه قد ورد في 


الحديث الذي رواه أبو هريرة: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)» ثم كان أبو هريرة يغسله 
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الو لني ير الي اللاي E‏ لسن فى الس شرن لقم الررية 
على ارا 

لكن في مرات يأتينا قول الصحابي فيما رواه يخصص العموم» مثال ذلك: في حديث: (أعفوا 
اللحى)» اللحى لفظ عام جمع معرف بألء الراوي له ابن عمر حرضي الله عنهما-» وكان يأخذ ما زاد 
على القبضة» فهذا تخصيص للعموم» فحيئذ هل نقول: العبرة باللفظ العام أو نخصص العام .عمذهب 
الصحابي؟ اخحتلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين: 

القول الأول:: تخصيص اللفظ العام بقول الصحابي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

القول الثاني: عدم تخصيص اللفظ العام بقول الصحابي. وهذا قول الجمهور. 

الل قول الشمهون .هذه السألة ارج لآن ول الصجان .ل لمج به إلا لأنه مت الرس 
الدليل» فإذا وجدنا الدليل لم نحتج إلى ما هو مظنة له. 

وهناك مسألة ثالثة: وهي تفسير الصحابي لما رواه» فهذه نقول: بأنه يعمل بتفسير الصحابي؛ 
كتفسير ابن عمر حرضي الله عنهما- لحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» بأن المراد التفرق بالأبدان. 

قال المؤلف: وكذا مذهب الراوي؛ كحديث أب هريرة وعمله في الولوغ لأنه يعن لأن مذهب 
الراوي ليس بدليل. قيل: خالف لدليل. أي خالف الصحابي عموم اللفظ لدليل» وإلا لو كانت مخالفته 
لغير دليل لكان قادحا قي روايته وبالتالي لم نعمل برواية الغسل بسبع. قلنا: رعا حالف ما رواه إما 
ا ااا 

قوله: السابعة: إفراد فرد لا بخصص,» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (أبما أهاب دبغ فقد 
طهر)» مع قوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها) لأنه غير مناف. قيل: المفهوم مناف, قلنا: مفهوم 
اللقب مردود: المسألة السابعة: إفراد فرد لا يخصّصء إذا جاءنا لفظ عام وحكمنا يمقتضى هذا اللفظ 


العام بشموله لجميع الأفراد ثم جاءنا دليل آخر يختص بفرد من أفراد اللفظ العام فحينئذ هل نخصص العام 


بالحديث الذي ورد في الفردي الخاص؟ مثاله: جاء في الحديث: (من استصبح على سبع تمرات لم يضره 
سحر ولا سم)» سبع ثمرات وإن كان هذا من الإطلاق لكن اثل العموم ثم جاء قي اللفظ الآخر: (ما بين 
HF‏ 
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لابتيها)» وف لفظ: (عجوة)» فحينئذ هل نقول: بأن هذا الحكم خاص بتمر المدينة أو خاص بتمر العجوة 
أو لا؟. 

مثال آخر: جاء في الحديث: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (لا بمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه)» ثم جاء في اللفظ الآخر: (لا بسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)» هنا أفرد أحد الأفراد بنفس 
الحكم فهل نقول: هذا يبخصص الأول أو لا؟. 

والصواب في هذه المسألة: أنه إذا كان هناك إعمال لمفهوم المخالفة خصصنا الحكم» (وهو 
يبول) هذه صفة والصفة ها مفهوم مخالفة وبالتالي نقول: يختص التحريم ق حالة إمساك الذكر باليمين 
فيما إذا كان يبول» أما حديث: (ما بين لابتيها)» و(عجوة) فهذه ألقاب وليست بصفات» واللقب ليس 
له مفهوم مخالفة وبالتالي لا خصص اللفظ الأحر هذا اللفظ. 

قال المؤلف: إفراد فرد لا يخصص. أي إذا لم يكن له مفهوم مخالفة» مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)» فهنا إهاب عام؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» مع قوله في شاة 
ميمونة: (دباغها طهورها)» فهنا يقول: لا يوجد منافاة بين الاثنين؛ لأن الشاة هذا متعلق بالشياه» وذاك 
عام في ججميع الجلود» إهاب» وقيل: المفهوم مناف. قلنا: مفهوم اللقب مردود. قلنا فيما سبق: مفهوم 
اللقب لا حجة فيه وبالتالي إذا كان ذلك الفرد من الألقاب فلا يعمل يمفهوم المخالفة فيه وبالتالى لا 
بخصص به العموم» ما هو اللقب؟ أسماء الذوات» فأسماء الذوات ليس لما مفهوم مخالفة. 

قوله: الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: (إلا لا يقل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد في عهده), وقال بعض النفية: بالتخصيصء تسوية بين المعطوفين. قلنا: التسوية في جميع الأحكام 
غير واجبة: المسألة الثامنة: عطف الخاص على العام لا بخصص» يعن إذا أتينا بجملتين: الجملة الأولى تتعلق 
بحكم عام ثم أتينا بجملة أحرى تتعلق بخاص» فهل يكون هذا تخصيصا له؟» مثال ذلك: لو قال قائل: 
الطلاب جالسون وزيد يذاكر. هل معناه أن زيدًا ليس بجالس؟ نقول: لا يعن ذلك» فهنا عطفنا الخاص 
وهو زيد على العام فلا يدل على تخصيصه. ومثل له بقوله صلی الله عليه وسلم: (لا يقتل مسلم بکافر)» 
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فإن كلمة (كافر) عامة تشمل جميع أنواع الكفار ثم قال: (ولا ذو عهد في عهده)» فالجمهور يقولون: 
(ولا ذو عهد ف عهده) هذه عامة والمراد يما: ولا يقتل ذو عهد ف عهده هذه خاصة بالمعاهد لا تخصص 
الأول؛ لأن عطف الخاص على العام لا يخصصه. وعند الحنفية يقولون: يخصصه وبالتالي يقولون: لا يقتل 
مسلم بكافر إلا المعاهد فإن المسلم يقتل بالمعاهد. 

قال بعض الحنفية بالتخصيص» تسوية بين المعطوفين. وأحيب عن هذا: بأننا لا نُسلم بأن المراد 
بالأول الكافر الحربي» وإلا لوحب أن يكون الكلام أن الكافر الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي فقطء 
ولو ثبت هذا لثبت أنه يلزم أن يكون هناك مساواة بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام. 

قوله: التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصّصء مثل: والمطلقات يربص (البقرة: /57), 
مع قوله تعالى: [وَبُعُولَهُنَ] (البقرة: ۲۲۸)» لأنه لا يزيد علي إعادته: المسألة التاسعة: إذا كان هناك 
جملة عامة ثم ورد بعدها جملة فيها ضمير يعود إلى الأول لكنها متعلقة بخاص فهل يلزم أن نخصص 
الأول؟» مثال ذلك: قوله تعالى: [وَالمُطلقانت تر بض بأنفسهنَ ثلاثة قرُوء] (البقرة: ۲۲۸)» يشمل 
المطلقة الطلقة الأولى» والثانية» والثالثة» ثم قال بعدها: [ وَبُعُولئهُنَ أحق بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ] (البقرة: ۲۲۸)» 
بعولة من؟ الرجعيات فقطء والمطلقة ثلانًا لا تدحل» فهل قوله: والمطلقات يَتَرَبَصْنَ بأنفسهنٌ نلان 
روء فقط للرجعيات أو لا؟ نقول: عود الضمير الخاص في قوله: |[ وَبُعُونُهُنَ)» لا يقتضي تخصيص 
ل ا ا بأنفسهنَ لاله قروء) ؛ لأنه لو قدر أنه أعاد البعض فقال: وبعولة المطلقات 
الرحعيات أحق بردهن. لما لزم منه تخصيص ال حملة الأولى فهكذا لو لم يعد الكلام واكتفى بالضمير. 

قوله: تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملًا بالدليلين» وإلا فإن اقتضي 
القياس تقييده قيّد وإلا فلا: ذكر المؤلف ما يتعلق بالمطلق والمقيد ويلاحظ أن العام في الذوات والأفراد 
والمطلق ني الصفات وتقييد المطلق يخصص الصفات» بينما تخصيص العام يخرج بعض الأفراد» وصيغة 
المطلق النكرة في سياق الإثبات مثل ما لو قال: تصدق بريال. ريال نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة 
وليست بعامة» والمطلق عمومه عموم بدلي لا يشمل إلا بعض الأفراد لكن على سبيل البدل» فهو يشمل 





سر ٠‏ 
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جميع الأفراد لا على سبيل الاستغراق» بينما العام يستغرق جميع الأفراد» ومن أمثلته في النصوص: 
فَتَحْرِيرُ رقب (النساء: 47) رقبة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. 

إذا وردنا مطلق فالأصل أننا نحمله على جميع ما يصلح له» ولا يجب الاستغراق» بل أي فرد 
يحزرئ» ومن أمثلته: في قول البي صلى الله عليه وسلم: (إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حي يصلي 
ركعتين)» ركعتين هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة أي ركعتين» سواء تحية مسجدء أو سنة 
ظهر» أو صلاة فريضة» أو غير ذلك. 

وإذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بذلك المقيد» فلما قال: إفتحرير رة مُوْمِنَةِ] (النساء: 
۲) قلنا: لا يجزئ إلا المؤمنة. لكن ورد لنا دليلان أحدهما مطلق والآحر مقيد فهل نمل المطلق على 
المقيد أو لا؟ هذه لا صور: 

الصورة الأولى: إذا اتحد السبب والحكم» فحينئذ نحمل المطلق على المقيد» ومن أمثلة ذلك: في 
قوله تعالى: فمن کان مِنْكم مريضًا أو به وي مِنْ صِيّام) (البقرة: 47١).هنا‏ صيام 
نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة» ثم جاءنا في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن 
عجرة: (صم ثلاثة أيام)» هنا اتحد السبب واتحد الحكم فنحمل المطلق على المقيد. 

الصورة الثانية: إذا احتلف الحكمء ففي هذه الحال لا نحمل المطلق على المقيد» ومن أمثلته: في 
كفارة الظهار أوجب إعتاق رقبة» فمن لم جد صيام شهرين» فمن لم يجد إطعام ستين» بينما في كفارة 
القتل أوحب إعتاق رقبة فمن نم يجحد فصيام شهرين ولم يذكر الإطعام» فالحكم هنا مختلف فلا نحمل 
المطلق على المقيد. 

الصورة الثالثة: إذا اتحد الحكم واحتلف السبب» فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟» مثال 
ذلك: في كفارة القتل قال: [ فتَحْرِيرُ رقبةٍ مُؤْمئَةِ] (النساء: 47)» وني كفارة الظهار قال: [ فتَحْرِيرُ 
رَقبَةِ1 (المحادلة: "”) فالحكم واحد: تحرير رقبة» والسبب مختلف هنا قتل» وهنا ظهار» فهل يُحمل المطلق 
على المقيد؟ احتلف العلماء في ذلك: فالجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد من باب اللغة. وطائفة 
قالوا: يحمل من باب القياس. وبالتالي لا بد من وحود شروط القياس» ومنع منه أخرون. 


هذه المادة مفرغة ول تراجع على الشيخ -حفظه الله- ووو 





¥ I N CC الع اق رن ان‎ ETT 
اقتضى القياس عدم التقييد‎ E يتحد سببهما يعن مع اتفاق الحكم فإن اقتضى ال يي ا‎ 
فإننا لا نقيد المطلق بالمقيد. إذن المؤلف احتار: أنه يقيد المطلق بالمقيد م اتحد الحكم واختلف السبب‎ 


بشرط وجود شروط القياس. 

أشير هنا إلى مسألة وهي: أنه في ب بعض الواطن قد يقع تردد في الاختلاف هل هو في الحكم أو في 
السبب؟ مثال ذلك: في قوله تعالى: يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا قمثّم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأَيْدِيك 
إلى الْمَرَافقَ] (المائدة: »)٠‏ هذه في آية الوضوءء قيد الغسل بكون إلى المرافق» وقي آية التيمم قال: [ فلم 
تجدوا مَاء قَنَيَمّمُوا صعيدا يا فَامْسَحُوا بوحُوهكم وأيدِيكم من (المائدة: »)١‏ ول يقيد الأيدي بشيء؛ 
فحينئذ هنا أطلقت الآية و لم تقيد فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ قال مالك والشافعى: نحمل المطلق 
على المقيد؛ لأن الحكم واحد هو الطهارة. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن 
الحكم مختلف» هنا وضوء وهنا تيمم. 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم من المداة 
المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى 
يوم الدين. 

أسئلة وردت للشيخ: 

س١:‏ نذر أن يصوم إلى يوم الجمعة» هل يكون صوم يوم الجمعة واجبًا عليه أو لا؟. 

ج: نقول: الصواب والراحح أنه لا يحب عليه الصوم يوم الجمعة وذلك؛ لأن الأصل أن الغاية 
لا تدحل في المغيا إلا بدليل» ولذلك إذا قلنا: العورة من السرة إلى الركبة» فالركبة لا تدحل فيهاء والسرة 
لا تدحل فيها؛ لعدم ورود الدليل الدال على الدحول» وأما إدخال المرفقين؛ فلأنه فعل البي صلى الله عليه 
وسلم» أدخلناه بدليل آخر. 
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س ۲: مذهب الراوي» قال في الحديث: (فليغسله SC‏ احتمال E‏ 
يرد ذلك الاحتمال على الرواية نفسها؟. 

ج: هو نسي الرواية وبالتالي هذا لا يؤثر على الرواية» عمر حرضي الله عنه- نسي الآية ومع 
ذلك لم يقدح فيه» فحينئذ نسيان الراوي لحديث يرويه لم يعمل به لأنه نسيه لا يقدح فيه. 

س": اتحد السبب والحكم في حمل المطلق على المقيد هل هو من باب البيان أم من باب النسخ؟. 

ج الراب أنه من باب لات ولذلك تعمل يد ضواء لقدم أو ا وا و د 
يرون أنه نسخ فلا يعملون به إلا إذا تأحر» كما قالوا هناك في مخصصات العموم. 

س4 : تخصيص الكتاب بالقياس» لماذا شرط ابن أبان التخصيص؟. 

ج: ابن أبان يقول: بأن الكتاب العام قبل تخصيصه كان قطعيًا والقياس لا يقوى على تخصيص 
القطعي» لكن إذا كان العام من الكتاب سبق تخصيصه أصبحت دلالته ظنية وبالتاللي جاز تخصيصه 
بالقياس. وأجبنا عن هذا بأن دلالة العام على أفراده عند الجمهور ليست قطعية صريحة لا يرد عليها 
اججمال. 

س © : [...] ه؟:ثم؟. 

ج: الجمهور يجوّزون تراخي المحصص وتقدمه» وهذا لا يعد نسحًا لأن من شرط النسخ 
التعارض وهنا لا يوحد تعارض وبالتالي نستطيع إعمال الدليلين» فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

س5: [...] ۹۰0:۰۰؟. 

ج: تقدم معنا أن هذه المسألة ثلاثة أنواع: مخالفة الراوي» أو عمل الراوي بالنسبة لما رواه» إن 
كان سر ل وإن كان معارضة لم يقبل» وإن كان تخصيصا له وقع فيه الخلاف. وسبق أن ذكرنا 
الخلاف قبل قليل» فلا حتاج إلى إعادته. 


س/: [...] ۹۰:۳۷؟. 


dd 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- او 





ج: الإثبات الحكم واحد أو مختلف؟ إن تعدد الحكم فلا يصح حمل المطلق على المقيد» وإن 
اتحد الحكم قلنا: بأنه يحمل المطلق على المقيد. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد». 

فأسأل الله حل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح» وأن يجعلكم أئمة يقتدى بكم في 
الخير» وبعد: 

نواصل الحدي في شرح (منهاج الوصول) للبيضاوي» حيث نتكلم عن الإجمال والبيان» وإن بقي 
معنا وقت تكلمنا عن النسخ. 

*** ميمه 

الباب الرابع: في المجمل والمبين 

وفيه فصول» الأول: في ا مجمل 

وفيه مسائل: 

الأولى: اللفظ إما أن يكون جملا بين حقائقه, كقوله تعالي: إثلاثة فرُوء) (البقرة: ۲۲۸)» أو 
أفراد حقيقة واحدة, مغل: أن تَذْبَحُوا بَقَرَة1 (البقرة: /51), أو مجازاته إذا انتفلت الحقيقة وتكافأت. 
فأن ترجّح واحد, لأنه أقرب إلي نفي الحقيقة» كنفي الصحة من قوله: (لا صلاة) ورلا صيام)» أو لأنه 
أظهر عرفا أو أعظم مقصودًاء كرفع الحرجء وتحريم الأكل من: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان). و 
حرمت عَلَیْکہ الْميْنَةة (المائدة: ۳)» حمل عليه. 

الثانية: قالت الحنفية: إوَامسّحوا برءوسكم] (المائدة: 5) مجملء وقالت الالكية: يقتضي 
الكلء والحق: أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ دفعًا للاشتراك وامجاز. 

الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل والبعض» والقطعٌ التق والإبانة, 
والحق: أن اليد للكل» تذكر للبعض مجارّاء والقطع للإبانة» والشق إبانة. 

الفصل الثابي: في المبين 





سوک 
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8 الواضح بنفسه أو بغیره» مثل: االله بکل شيء عَلِيم] (البقرة: ۲۸۲)» وَاسْال 
القرية) (يوسف: ۸۲)» وذلك الغير يسمى مبيئًاء وفيه مسألتان: 

الأولى: أنه يكون قولًا من الله والرسول» وفعلا منه. كقوله تعالى: إصفراء فَاقِعٌ لَوْهًا] 
(البقرة: 59 وقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر)» وصلاته. وحجه فإنه أدل» 
فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق, وإن اختلفا فالقول, لأنه يدل بنفسه. 

الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, لأنه تكليف با لا يطاق. ويجوز عن وقت 
الخطاب. ومنعت العتزلة. وجوز البصريء ومنع القفالء والدقائق, وأبو إسحاق» بالبيان الإجمالي, 
فيما عدا المشترك. لنا: مطلقا قوله تعالى: إثْمَ إن علا بيان (القيامة: :.)١9‏ قيل: البيان التفصيلي. 
قلنا: تقييد بلا دليل» وخصوصًا: إن المراد من قوله تعالى: إأن تَذَبَحُوا بَقَرَةَة (البقرة: 317")» معينة, 
بدليل: ما هي؟ وما لوا ؟ والبيان تأخر. قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب 
الفور. قيل: لو كانت معينة لما عتفهم. قلنا: للتوايي بعد البيان. 

وأنه تعالى أنزل: إِإِنّكُمْ وَمَا تعْبُدُونَ مِنْ دون الله) (الأنبياء: /4), فنقض ابن الزبعرى 
بالملائكة والمسيح» فنزلت: (إِن ا سبقت لهم متا الخستى (الأنبياء: )١٠١١‏ الآية. قيل: ما: لا 
تتناوهم وإن سم لكنهم خصوا بالعقل» وأجيب بقوله تعالى: [وَالسسّمَاء وَمَا بَنَاهَا (الشمس: ه)» 
وإن عدم رضاهم لا يُعْرّف إلا بالنقل. قيل: تأخير البيان إغراء. قلنا: كذلك ما يوجب الظنون 
الكاذبة. قيل: كالخطاب بلغة لا تُفهّم قلنا: هذا يفيد غرضًا إجماليا بخلاف الأول. 

تنبيه: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة, وقوله تعالى: يا أَيّهَا ا بلغ (المائدة: /51), 
لا يوجب الفور. 

الفصل الثالث: في المبين له 

إنغا يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل, كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض. 

الباب الخامس: 


تر 5 ١‏ 
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في الناسخ والمنسوخ, وفيه فصلان: الفصل الأول: في الدسخ 
وهو: بياك انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه وقال القاضي: رفع الحكم, ور 
بأن الحادث ضد السابق» فليس رفعه بأولى من دفعه. 


وفيه مسائل: الأولى: أنه واقع وأحاله اليهود. لنا: أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرهاء 
وإلا فله أن يفعل كيف شاءء وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبعت بالدليل القاطع, وقد نقل قوله 
تعالی: ما تنسح مِن آيَةِ أو تنسها) (البقرة: »)٠١5‏ وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه. 
والان محرم اتفاقا. قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. قلنا: مبني على فاسد» ومع هذا فيحتمل أن 
بحسن لواحد» أو في وقت واحد ويقبح لآخرء أو وقت آخر. 

الثانية: يجوز نسخ بعض القران ببعض» ومتع أبو مسلم الأصفهاي. لنا: إن قوله تعالى: (ْمَتَاعًا 
إلى الْحَوْل] (البقرة: 4٠‏ 7). نسحت بقوله تعالى: إيتربصنَ بألفسهن أربعة أشهر وَعَشْرَا] (البقرة: 
4 "", قال: قد تعتدٌ الحامل به. قلنا: لاء بل بالحمل» وخصوص السنة لاغ, وأيضًا تقديم الصدقة 
على نجوى الرسول» وجب بقوله تعالى: إيا يها الَذِينَ آمَنُوا إا اجيم الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَينَ يَدَيْ 
نَجْوًا كم صَدَقَة) (اجادلة: ” )١‏ الاية. ثم لسخ. قال: زال لزوال سببه» وهو التمييز بين المنافق وغيره. 
قلنا: زال كيف كان, احتج المانع بقوله تعالى: إلا يأتيه الْبَاطِلٍ مِنْ بين يَدَيْه ولا مخ خَلفِهِ1 (فصلت: 
۲ ) قلنا: الضمير للمجموع. 

الثالئة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل, خلاقًا للمعتزلة. لنا: إن إبراهيم عليه السلام ام 
بذبح ولد بدليل قوله تعالى: (ِافْعَل ما ومر (الصافات: ,)٠١*‏ إن هَذَا لَه لاء الْمُبينْ 
٠١5‏ وَفَدَيْنَاهُ ببح عَظِيم] (الصافات: 0905 »)١٠١1‏ فدسخ قبله. قيل: تلك بناء على ظنهء قلنا: 
لا يبخطى ظنه. قيل: إنه امتثل فإنه قطع فوصل. قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداءء قيل: الواحد 
بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى» قلنا: يجوز للابتداء. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- السب 





70 يجوز الدسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى. 
والكفٌ عن الكفار بالقتال» استدل بقوله تعالى: تأت بخیر مِنها) (البقرة: 2١١5‏ قلنا: رعا يكون 
عدم الحكم, أو الأثقل خيرًا. 

الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوة» مغل قوله تعالى: إمتاعًا إلى الْحَؤل] (البقرة: 4٠‏ ؟) 
الآية» وبالعكس» مغل ما نقل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة)» ويُسّخان معًاء كما روي 
عن عائشة -رضي الله عنها- أنما قالت: ركان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات فدسخن بخمس). 

السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل, خلاقًا لأبى هاشم. لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزابي 
أبدّاء ثم يقال: أردت سنة» قيل: يوهم الكذب» قلنا: ونسحٌ الأمر يوهم البداء. 

الفصل الثابي: في الناسخ والمدسوخ 

وفيه مسائل: 

الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق الحصن» وبالعكس فيه 
كنسخ القبلة» وللشافعي -رضي الله عنه- قول بخلافهماء دليله في الأول: قوله تعالى: إكأت بخير 
منها] (البقرة: .)0٠١“‏ وردً: بأن السنة وحى أيضاء وفيهما قوله تعالى: [ِلتْيْنَ للتاس] (النحل: 
4 ). وأجيب في الأول: بأن الدسخ بيان وعورض في الثابي: بقوله: وتبيائا) (النحل: ۸۹). 

الثانية: لا يُنسّخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن» قب قيل: إقل 1 جد في ما أوجي 
إلّيّ مُحَرَمَا] (الأنعام: 4 .)١‏ منسوخ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام: (نمى عن كل ذي ناب من 
السباع)» قلنا: لا أجد: للحالء فلا نسخ. 

الثالثة: الإجماع لا يَنسّخ؛ لأن النص يتقدمه. ولا ينعقد الإجماع بخلافه» ولا القياس لاف 
الإجماع, ولا يسّخ به. أما النص والإجماع فظاهران, وأما القياس فلزواله بروال شرطه. والقياس إغا 


يُنْسَخْ بقياس أجلى منه. 


تر 5 ١‏ 
امسر هله المادة مفرعة وم تراجع على الشيخ خنظه الله- 





الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى» وبالعكس؛ لأن نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه. 
والفحوى يكون ناسخًا. 
الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ » قيل: تغير الوسط » قلنا: وكذا زيادة العبادةء أما زيادة 


ركعة ونحوهاء فكذلك عند الشافعي» ونس عند الحنفية. وفرّق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم 
ينفه» والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداء الأصلء وما لم ينفهء وقال البصري: إن نفى ما ثبت 
شرعا كان نسخاء وإلا فلاء فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابما التشهد» وزيادة التغريب 
على الجلد ليس بدسخ. 

خاممة: 

النسخ يعرف بالتاريخ» فلو قال الراوي: هذا سابق, قبل بخلاف ما لو قال: هذا منسوخ» 
لجواز أن يقوله عن اجتهاد» ولا نراه. 

# الب ع 

قوله: الباب الرابع: في المجمل والمبين» وفيه فصول الأول: في المجملء وفيه مسائل: الأولى: 
اللفظ إما أن يكون جملا بين حقائقه» كقوله تعالي: إثلاثة فرُوء) (البقرة: ۲۲۸)» أو أفراد حقيقة 
واحدة مثل: (أن تَدْبَحُوا بقرة] (البقرة: 51)» أو مجازاته إذا انتفلت الحقيقة وتكافأت. فأن ترجّح 
واحد, لأنه أقرب إلي نفي الحقيقة» كنفي الصحة من قوله: (لا صلاة) ورلا صيام)» أو لأنه أظهر 
عرفا أو أعظم مقصوداء كرفع الحرج, وتحريم الأكل من: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان). و (خُرّمَت 
عَلَيكُمْ الْمَيكَة] (المائدة: ۳)» حمل عليه: الإجمال في اللغة: الجمع. 

وفي الاصطلاح: المراد به ما لا يعرف المقصود منه» أو ما لم تتضح دلالته» ومن أمثلته: في قوله 
ل واوا ا حضاوو والأهام: 141+ فإن كلمة نحن ؟ ملت ما تعرف لادا 

س: ما حكم ابمجمل؟. 





هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- اال 





ثم ذكر المؤلف أقسام المحمل» وقال: المحمل على أنواع: 

النوع الأول: المتردد بين حقائق مختلفة متعددة» وحينئذ نتوقف فيه حن يتضح المراد منه» مثال 
ذلك: في قوله: كلانه ديا (البقرة: ۲۲۸)» فإن ال يراد به الحيص» وقد يراد به الطهرء وهنا له 
حقيقتان» ومثله ما لو جاءنا لفظة المشتري فنقول: هذا محمل» نتوقف فيه حن يأ ما يبينه» وهنا الإجمال 
لتردده بين حقائقه؛ لأن اللفظ له أكثر من حقيقة» وهذا القسم هو المشترك. 


النوع الثاي: المحمل بسبب تردده بين أفراد حقيقة واحدة» ومن أمثلته: في قوله: (أن تَدْبَحُوا 


والبقرق ن محفيقة رة سقيقة واحدة لک نا أقراد مهادت ,وبالتال. وت فھا سحن 
يتضح لنا الفرد المراد. 

إذن الأول: له عدد من الحقائق فنتردد بينهاء والثائ: له حقيقة واحدة لكن له أفراد متعددة 
فنتوقف بين هذه الأفراد. 

النوع الثالث: إذا امتنع إرادة الحقيقة باللفظ أو تكافأت وحيئئذ ننتقل إلى محازات اللفظ فإن 
كان له كار وانعد ونه لا بكرن ملك كن او العدوت خاربه يقد يكون من ادل 

س: ماذا نفعل عند وجود الإجمال؟. 

ج: نحتاج إلى تفسير» والتفسير إما أن يكون بترجيح أحد الاحتمالات لوجود دليل يدل عليه 
مئال ذلك: في لفظة: [نَنَانَةَ قرُوء] (البقرة: ۲۲۸)» جاءنا دليل يدل على أن إحدى الحقائق هي المرادق 
أو انتفت الحقيقة كما قي قول البي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان مفطرً 
فليطعم» وإن كان صائمًا فليصل)» انتفت الحقيقة ليس المراد هنا الصلاة المعهودة» وبالتالي يبقى عندنا: إما 
أن يراد به الدعاء أو الثناء» فنحتاج إلى دليل يرجح أحد المعنيين» فمثلا نرحح معن الدعاء؛ لكون البي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا زار أحدًا دعا له فإذا ترجح فحينعذ نفسر اللفظ المحمل بالراجح. 


س”7: ما هي أسباب الترجيح؟. 





سر 0< 
مكتب جرير للتفريغ هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ خنظه الله- 





ج: هناك أسباب متعددة: منها: أن يكون أحد المعنيين أقرب إلى الحقيقة فحينثذ نفسر اللفظ 


به» مثال ذلك: في قول البي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بغير طهور)» لا يراد بها الحقيقة؛ لأننا ضحد 
صورة في الصلاة موجودة مع عدم الوضوء» فحينعذ لا بد من تفسيرها بتفسير غير المع الحقيقي» فيحتمل 
أن يكون: لا أجر لصلاة بغير وضوءء ويحتمل أن تكون: لا صحة لصلاة بغير وضوءء لكن تفسيرها 
بالصحة أرحح؛ لأن أقرب للحقيقة الشرعية» ومثله: في قوله: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام). 

ومن أسباب ترجيح المعاني الحتملة: أن يكون أحد المعاني أظهر من جهة العرف» فإنه إذا كان 
أظهر من جهة العرف فإنه يُفسر اللفظ به» من أمثلة ذلك: في قوله: حرمت عَلَيْكُمُ الْمَيئَة (المائدة: 
۳)» فإن الميتة ذات والذوات لا يحكم عليها بتحريم فنحتاج إلى تقدير» فيمكن أن يكون التقدير حرم 
عليكم أكل الميتة» وبمكن أن يكون المراد: حرم عليكم بيع الميتة» ويمكن أن يكون هناك أفعال أخرى, 
لكن أظهر هذه التقديرات من جهة العرف هو الأكل» فحينئذ نفسره بالأكل على أحد أقوال الأصوليين 
في هذه المسألة. 

ومن الأسباب: أن يكون أحد المعاني أعظم مقصودًاء مثل أن يكون هناك ما يحقق مقصود رفع 
الحر ج» مثال ذلك: في قول البي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمي الخطأ والنسيان)» هل لا يوجد خطأً 
في الأمة؟ نقول: يوحد خطأء إذن لم يرفع الخطأ وبالتالي نحتاج أن نفسر هذا اللفظ يما يجعله صحيحًاء 
فيمكن أن يقال مثلًا: يراد به رفع الإثم» ويمكن أن يراد به رفع المؤاحذة والجزاء» ما الفرق بينهما؟ رفع 
الإثم يعن أنه لا يوجد إِثم في الخطأ والنسيان» ورفع المؤاحذة بحيث لا يحب ضمان ولا غيره» لكن ما يحقق 
مقصود الشارع هو رفع الحرج؛ لأن المراد الامتنان على العباد بعدم المؤاحذة في الخطأ والنسيان» وإلا لو 
قلنا: برفع المؤاحذة لأدى ذلك إلى إبطال حقوق كثير من الناس. 

قوله: الثانية: قالت الحنفية: إوَامسّحوا برءوسكم] (المائدة: 5) مجملء. وقالت الالكية: 
يقتضي الكلء والحق: أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ دفعًا للاشتراك وامجاز: هذه المسألة في قوله: 
برْءوسِكُم] (المائدة: »)٦‏ هل هنا المراد جميع الرأس أو المراد أقل ما يصدق عليه اسم الرأس؟ وذلك أن 


هذه المادة مفرغة ول تراجع على الشيخ -حفظه الله- ووو 





الأسماء هل تحمل على معانيها التامة أو على أقل مسمياتقا؟ فالشافعية يقولون: نحمله على أقل المسميات. 
وبالتالي إذا مسح أقل ما يصدق عليه اسم الرأس فإنه يجزرئ» وقال المالكية: بل نحمله على الكل فيجب 
مسح جميع الرأس. وهذا مذهب الحنابلة» ولما رأى الأحناف العلماء قد احتلفوا في تفسير هذا اللفظ قالوا: 
هذا لفظ بحمل. لاذا؟ لتردده بين أن يراد به كمال المععئ وأن يراد به أقل مسمى. والمؤلف اختار مذهب 


الشافعية في أن لفظة برؤوسكم حقيقة فيما يصدق عليه الاسم أو أقل مسمى دفعا للاشتراك والمحاز؛ لأن 


أقل المسمى اتفق عليه القولان وما زاد فإنه وقع فيه الاحتلاف» وقال: دفعًا للاشتراك. لأن على كلام 
الأحناف أنه مشترك بين المعنيين: أقل المسمى» وتام المسمى» والأصل في لغة العرب: عدم الاشتراك» فرد 
مذهب الحنفية دفعًا للاشتراك. 

قوله: الثالغة: قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحمل الكل والبعض, والقطع الشَّ, والإبانة, 
والحق: أن اليد للكل» تذكر للبعض مارّاء والقطع للإبانة» والشق إبانة: المسألة الثالثة: في آية وقع 
التردد فيها هل هى محملة أو لا؟ وهي في قوله تعالى: وَالمنّارقٌ وَالسارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: 
۸ وذلك أن قول: [فاقطُعُوا]» يحتمل أن يراد به الشق بدون إبانة» ويحتمل أن يكون المراد به قطع 
كامل وشق وإبانة» وبالتالي يقولون: هي مترددة بين المعنيين. كما في قصة يوسف عليه السلام (فَطْعْنَ 
أَيُدِيَهُنَ1 (يوسف: .0)» ولم يكن هناك إبانة» كان هناك شق فقطء وهكذا في قوله: (فاقطعُوا 
َيْدِيَهُمًا1» فإن اليد قد يراد كما الكف فقطء وقد يراد يما اليد إلى المرفق» وقد يكون المراد يما إلى أعلى إلى 
لمنكب» وبالتالي قال بعضهم: إنا مجملة؛ لأنها مترددة بين الأسماء الثلاثة. والمؤلف اختار أن اسم اليد 
يصدق على جيع اليد إلى المنكب» ولكننا ني بعض الموطن قد تُذكر ويراد يما البعض على جهة ابجازء 
واحتار أن الأصل في لفظ القطع الإبانة» وذلك أن اسم القطع يدل على انقطاع وعدم اتصال وهذا 
يصدق على الإبانة» وأما بالنسبة للفظ اليد فالناظر في إطلاقات الشرع وأهل اللغة يجد أنهم لا يريدون 
باليد إلا الكف» وآمُم إذا أرادوا ما زاد عن ذلك فإمُم يقيدونه» كما في قوله: ویدیکہ المَرَافق) 
(المائدة: 5). 

ومن ثمرات هذه المسألة: قلنا: بأن اليد تقطع من أعلى الكف» من الكو ع بين الساعد والكف. 





Py 
سيت هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله-‎ 






ومن ثمرات المسألة أيضًا: في التيمم قوله: ١‏ ا بوجوجكم ودیک مته (المائدة: 26 
فإن من قال: إن اليد تصدق على الكف قال في التيمم: يكتفى بالكف فقط. كما هو مذهب أب حنيفة» 
وأحمدء ومن قال: بأن اليد تصدق على الكل أو حملها على ما في آية الوضوء قال: إلى المرفق. 

قوله: الفصل الغابي: في المبين» وهو: الواضح بنفسه أو بغیره» مثل: وَاللهُ بكل شيء عَلِيم] 
(البقرة: ۲۸۲)» إواسأل القريّة1 (بوسف: ۸۲)» وذلك الغير يسمى مبينًا: قوله في المبيّن بالفتح اسم 
مفعول» وهو: الذي اتضح المراد منه» وفسره المؤلف بأنه الواضح» وينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما هو واضح بنفسه» ومن أمثلته: قوله تعالى: إواللهُ بكل شَيْء عَلِيمٌ] (البقرة: ۲۸۲» 
لا يحتاج إلى ما يفسره. 

الثاني: ما يكون واضحًا بغيره» ومثاله: قوله: [وَاسْأل القرية] (يوسف: »)8١‏ فإن القرية تحتاج 
إلى توضيح» فلما جاء بعدها (وَاسال القرية التي 5 فيها) (يوسف: ۸۲)» كانت القرية مبيّنة؛ لأنها قد 
بينت باللفظ الذي بعدها. 

قوله: وفيه مسألتان: الأولى: أنه يكون قولًا من الله والرسول؛ وفعلا منه» كقوله تعالى: 
[صفرَاء فاقع وها ؟ (البقرة: 2.)55 وقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر), 
وصلاته» وحجه» فإنه أدل» فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق» وإن اختلفا فالقول» لأنه يدل بنفسه: قوله: 
الأولى: أنه. يعي أن التبيين والبيان قد يكون قولًا من الله ومن أمثلة ذلك: في قوله: إإن الله يمرك أن 
تَذْبَحُوا بَقَرَهَ (البقرة: 1۷)» بينها ما بعدها في قوله: ( صفراء فاقع لَوتُهًا (البقرة: 1۹)» فكان البيان 
هنا قولًا من الله» وقد يكون البيان قولًا من النبي صلى الله عليه وسل كما في قول الله تعالى: واوا حَقَهُ 
يوم حَصَادِو] (الأنعام: »)١5١‏ يحتاج إلى تبيين الحق» فلما جاء قول البي صلى الله عليه وسلم: (فيما 
سقت السماء العشر)» كان هذا بيانًا من البي صلى الله عليه وسلم بالقول» وقد يكون البيان بفعل النبي 
صلی الله عليه وسلم» كما بين قوله: وله عَلَى لاس حِجٌ ليت (آل عمران: 917)» بكونه حج وقال: 
(لتأحذوا عن مناسككم). 
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قوله: فإنه أدل: يعن أن الفعل قد يكون أدل على البيان من القول. 
فوله: فإن اجتمعا: أي إذا وحد قول وفعل وكلاهما متوافق الدلالة مع الآخر فحينئذ لا إشكال 
أن نأحذ يمما والبيان يكون للمتقدم منهماء أما إذا اختلفا القول والفعل فحيئذ نأحذ بالقول» ونجعل 
القول هو البين؛ لأن القول يدل بنفسه» ومن أمثلة هذا: في قول الله عر وجل: لنم اموا الصيّامَ إلى 
اليل (البقرة: »)١80‏ فقد جاء فيه بيان قولي» في قوله: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها 
هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)» وجاء فيه بيان فعلي بكونه يواصل إلى السحرء فحينئذ نقدم البيان 
القولي» ومن أمثلة ذلك أيضًا: في قول الله عز وجل: لويسألوئك عن المَجيض قل هُوَ اذى فاعتزلو 
السا فى المَحِيِضِ) (البقرة: ۲۲۲)» وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي 
حائض أن تتزر فيباشرهاء فهذا بيان فعلي» وجاء في الحديث بيان قولي» في قوله: (اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح)» أيهما يقدم؟ البيان القولي. 

قوله: الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه تكليف با لا يطاق» ويجوز عن وقت 
الخطاب. ومنعت العتزلة. وجوز البصريء ومنع القفالء والدقائق, وأبو إسحاق» بالبيان الإجمالي, 
فيما عدا المشترك. لنا: مطلقا قوله تعالى: [ثْمَ إن عَلْيَنَا بيان (القيامة: :.)١9‏ قيل: البيان التفصيلي. 


0 
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قلنا: تقييد بلا دليل» وخصوص: إن المراد من قوله تعالى: إأن تذبحوا بقرة] (البقرة: 1۷)» معينة, 
بدليل: ما هي؟ وما لوا ؟ والبيان تأخر. قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة. قلنا: الأمر لا يوجب 
الفور. قيل: لو كانت معينة لما عتفهم. قلنا: للتوابئ بعد البيان. 

وأنه تعالى أنزل: إِإِنّكُمْ وَمَا عدون مِنْ دون الله) (الأنبياء: ۹۸)» فنقض ابن الزبعرى 
بالملائكة والمسيح» فنزلت: إن الْذِينَ سبقت لهم متا الخستى) (الأنبياء: )١٠١١‏ الآية. قيل: ما: لا 
تتناوهم وإن سُلَم لكنهم خصوا بالعقل, وأجيب بقوله تعالى: إرَالسَمَاء وَمَا بَنَاهَا (الشمس: ه)» 
وأن عَدَمَّ رضاهم لا يُعْرّف إلا بالنقل. قيل: تأخير البيان إغراء. قلنا: كذلك ما يوجب الظنون 
الكاذبة. قيل: كالخطاب بلغة لا فهم قلنا: هذا يفيد غرضًا إجماليا بخلاف الأول. 
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تنبيه: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وقوله تعالى: إيَا أيه 1 ال سوك بلغ (المائدة: /51), 
لا يوجب الفور: هنا مسألتان: وهي مسائل تأخير البيان» بمكن أن يرد دليل ولا يحتاج الناس إليه فيتزل 
يانه قبل أن يحتاج الناس إليه» فيجوز التأخير عن وقت الخطاب» بحيث يكون التأحير إلى ما قبل وقت 
الحاجة» ومن أمثلته: نزلت عمومات في أول الإسلام وم يأت مخصصها إلا في أواخر حياة البي صلى الله 
عليه وسلم» فهذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة» ومن أمثلته: في قوله تعالى: إلا 
يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ غَيْرُ أولي الضّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل اللو (النساء: 55)» فهنا لفظة: 
عير أولي الضرّر) تأحر نزوطماء فهذا بيان لكنه لم يتأخر عن وقت الحاجة وإنما تأخر عن وقت الخطاب» 
ومثله في النحصصات» ق قوله تعالى: ONA‏ ت ت تر بضر بأنفسهنَ لاه قرُوء] (البقرة: ۲۲۸)» 9 
بینت بقوله: وَأولَات الأحْمّال لكين أن تسنة كني 1 «الطلاق» 4ه فيذا الطاب تار لکن 
التأحر هنا تأخر عن وقت الخطاب وليس تأخرًا عن وقت الحاجة؛ لأننا عرفنا المسألة أنه لا يجوز اکر 
البيان عن وقت الحاجة» هذا محل اتفاق؛ لأن الشريعة نزلت لبيان أحكام الناس الى يحتاحون إليهاء ولأننا 
لو قلنا: بحواز تأحير البيان عن وقت الحاجة لكان هذا من التكليف ,ما لا يطاق. 

المسألة الثانية: وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فهذا ما احتلف فيه 
العلماء» فالجمهور يقولون: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت Ey‏ يعن سواء في 
الأوامر أو في العمومات. واستدلوا عليه بقوله جل وعلا: [إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَةُ وَقرْائةُ (10) فإذا قرآئاه فايع 


قرَائَةٌ (۱۸) ۳ إن عَلَينَا بيان (القيامة: ۹-۱۷ »)١‏ فإنه بِيّن أن نزول القرآن وجمعه يكون أولًا ثم يأ 


ل( 


البيان بعد ذلك» مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

اعترض على هذا بأن قوله تعالى: 2 إن عَلَيْنَا يانه (القيامة: »)١5‏ المراد: البيان التفصيلي» 
والخلاف إنما هو في البيان الإجمالي» ولكن هذا تخصيص للفظ الآية بلا دليل» فإن قوله: نَم إن عَلَيْنَ 
يانه يشمل البيان الإ مالي والبيان التفصيلي» فتخصيصه بأحدهما تخصيص بدون دليل» تخصيص بلا 





= 
هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- مكتب جرير للتفرية 





القول الثاني: يقول: بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. واستدل أصحاب هذا القول 


بالقياس» فقالوا: كما لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
وأحيب عن هذا: بأن الأمر لا يوجب الفور ويجوز أن يكون هناك تأخير. 

القول الثالث: يقول: بأن تأخير البيان على نوعين: 

النوع الأول: تأخير البيان المجمل الذي لا يعرف المراد منه هذا جائز؛ لأننا سنتوقف وبالتالي نزول 
الخطاب الأول لا يؤدي إلى أن نخالف مقصود الشارع بخلاف ما إذا كانت هناك أوامر أو نواهي فلا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

وقد ابعدل الل على ماحب اللميور مدد من الأدلة مها أن كوله ال #دتيشرا 
بَقرَةَ (البقرة: 577)» هذا نزل أولًا ثم بعد مدة نزل بيانه فلما سألوه ما هي؟ وما لونما؟. 

استدل لمذهب الجمهور أيضًا: بأنه لا نزل قوله تعالى: [ِإِنّكُمْ وَمَا عدون مِنْ دُون الله حَصّبْ 
حَهنَمَ اشم لها وَاردُون] (الأنبياء: ۹۸)» اعترض ابن الزبعرى فقال: حاصمت محمداء إن الملائكة والمسيح 
عُبدت من دون الله. فعلى كلام ابن الزبعرى أن هؤلاء يكونون حصب جهنم فتزلت الآية بعدها: [إِن 
الْذِينَ سبَقت لَهُمْ مِنَا الْحُسَى اوليك عَنْها مُبْعَدُونَ] (الأنبياء: »)٠١١‏ فهنا هذه الآية الثانية بيان» وقد 
تأحرت عن وقت الخطاب. وأحيب بأن ابن الزبعرى لم يفهم الآية فإن قوله: َك كا اونا 
(الأنبياء: 4)» لا يشمل الملائكة والمسيح فإن (ما) لغير العاقل» وأحيب بأن (ما) قد تأت في مواطن 
للعاقل» كما في قوله: وَالسّمّاء وما بَنَاهَا1 (الشمس: 5)» ولو سلمنا أن الملائكة تدحل في قوله: 


وي م (الأنبياء: »)٩۸‏ فهؤلاء قد ورد الدليل على عدم دحوهم ق الاية؛ لام لم يرضوا. 
وما استدل به المحالف أن قال: تأخير البيان عن وقت الخطاب إغواء؛ لاهم سيعملون بالخطاب 
الأول مع أنه خصوص أو مبيّن وبالتالي يكون عملهم مالفا للشريعة. وأجيب عن هذا: بأن الشارع أمر 
المكلفين بأن يعملوا عقتضى ظنوهم وما يصلوا إليه من الدليل وبالتالي لا يؤاحذون بمخالفته. 
كما استدلوا بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب يؤدي إلى أن يكون الخطاب غير مفهوم المعى 


كأنه قد ورد بلغة أحرى. وأجيب عن هذا: بأن له فائدة» بأنه يفيد غرضًا إحماليًا بخلاف الأول» يعن يفيد 
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مقصود يقصده الشارع بكون الناس ينتظرون الحكم بخلاف الأول الذي هو تأخير البيان 0 وقت 
الحاجة فلا يؤيده شيء من الأدلة. 

ال عور لى عل الله عليه ونل أن يؤر اع الرسالة إ. وفك الا وقوه ا 
أنزل إِلَيْكَ] (المائدة: 717)» أي بادر بتبليغ ما يحتاج الناس إليه من الأحكام. 

قوله: الفصل الثالث: في المبين له» إنغا يجب البيان لمن أريد فهمه للعملء كالصلاة, أو الفتوى 
كأحكام الحيض: م بين للإنسان؟ وم يكون وقت الحاجة بالنسبة للإنسان بحيث نحيز تأحير البيان 
إليه؟ الناس على صنفين: من يريد أن يعمل فحينئذ يجب له البيان» أما من لا يريد أن يعمل فهذا لا يحب 
أن نوضح له الحكم؛ لأن هذه المسألة ليست من أعماله. 

المسألة الثانية: يجب البيان لمن أريد فهمه من أجل أن يفن؛ كالفقيه يفي في مسائل الحيض» هو لا 
يعمل بماء لكنه يفي فيها؛ لأنه يعلم أحكام هذه المسائل فوجب عليه البيان. 

قوله: الباب الخامس: في الناسخ والمدسوخ, وفيه فصلان: الفصل الأول: في الدسخ: وهو: 
بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه» وقال القاضي: رفع الحكم., ورّدَ: بأن الحادث ضد 
السابق» فليس رفعه بأولى من دفعه: ابتدأ المؤلف بعارض من العوارض الى تأت على الأدلة ألا وهو 
النسخ. 

النسخ في اللغة: يراد به الإزالة» وقد يراد به النقل. 

وعرف المؤلف النسخ: بأنه انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه» وبعض النسخ فيها: 
بيان انتهاء حكم شرعي. 

فوله: انتهاء: أتى بها ليسلم من كلمة الرفع. 

قوله: حكم شرعي: لأن إثبات الحكم الجديد هذا لا يكون نسخًا ولو كان فيه رفع للبراءة 
الأصلية. 
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قوله: بطريق شرعي: لا بد أن يكون مستند النسخ من الأدلة الشرعية» فالسقوط وانتهاء الحكم 
الشرعي بغير ذلك لا يعد نسخاء ومن أمثلته: انتهاء مدة الإجارة هو انتهاء بحكم شرعي» لكنه ليس بدليل 





وبعض أهل العلم قال في التفسير: بأنه رفع الحكم الشرعي المتقدم الثابت بخطاب بواسطة خطاب 
متراخ عنه. 

س: ما الفرق بينهما؟. 

ج: الأشاعرة لا يرون أن أحكام الله تُرفع» ويرون أن أحكام الله أزلية وبالتالي يقولون: لا 
تُرفع. ومن هنا احتار المؤلف تفسيره بأنه انتهاء حكم شرعي. 

قوله: وفيه مسائل: الأولى: أنه واقع وأحاله اليهود. لنا: أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير 
بتغيرهاء وإلا فله أن يفعل كيف شاءء وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع, وقد 
نقل قوله تعالى: ما تنسح من آية أو ننسهًا] (البقرة: ,)١١5‏ وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته 
من بنيه» والان حرم اتفاقًا. قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. قلنا: مبني على فاسد» ومع هذا 
فيحتمل أن يحسن لواحد, أو في وقت واحد ويقبح لآخرء أو وقت آخر: ابتدأ المؤلف .عسألة: هل 
النسخ واقع في الشريعة؟ الجمهور قالوا: نعم» واقع. واستدل الجمهور على إثبات وقوع النسخ بعدد من 
الأدلة: 

الدليل الأول: الحكم الشرعي يحقق مصال العباد فإذا تغير المصلحة تغير الحكم بتغيرهاء قال: وإلا 
فله. أي فلله أن يفعل كيف يشاء. 

الدليل الثاني: بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع» وهي ناسخة لما قبلها من 
الشرائع» فدل هذا على ثبوت النسخ. 

الدليل الثالث: قوله تعالى : ما تنسح من آي أو تنْسهًا) (البقرة: »)٠١5‏ هو لم يفرق فيها بين 


آية وأخحرى وما تسخ من آية] فدل هذا على ثبوت وقوع النسخ. 
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الدليل الرابع: أن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه. فنسخ هذا في شريعتنا وأصبح لا 


يجوز للأخ أن يتزوج من أحته. 

القول الثاني: بأن النسخ محال ولم يقع. واستدلوا على هذا بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن هذا فعل واحد فكيف يكون حسًا نافعًا في وقت وضارًا في وقت آخر؟ 
وأحيب عن هذا بأن هذا الاستدلال مبئ على أصل فاسد وهو القول بالتحسين والتقبيح العقلي» ومع هذا 
نتزل بالجواب فنقول: لا بعد في أن يكون أحد الأشياء نافعًا في وقت ضارًا في وقت آخحر. وكذا يتبين 
القول برححان وجود النسخ في الشريعة. 

قوله: الثانية: يجوز نسخ بعض القران ببعض» ومتع أبو مسلم الأصفهابي. لنا: إن قوله تعالى: 
ماعا إلى الْحَوْل] (البقرة: 4٠‏ ؟), سحت بقوله تعالى: إيتربَصن بألفسهن أربعَة أشهر وَعَشْرَا] 
(البقرة: ۲۳٤‏ قال: قد تعتد الحامل به. قلنا: لاء بل بالحمل» وخصوصية الستة لاغ وأيضا تقديم 
الصدقة على نجوى الرسول» وجب بقوله تعالى: إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا اجیتم الرسُول فقدموا بین 
يَدَيْ نَجْوَاكم صَّدَقَة] (المجادلة: )١١‏ الآية. ثم نُسخ. قال: زال لزوال سببه» وهو التمييز بين المنافق 
وغيره. قلنا: زال كيف كان, احتج المانع بقوله تعالى: إا يأتيه الْباطل من بين يديه وا مِنْ حلفي 
(فصلت: »)٤١‏ قلنا: الضمير للمجموع: هذه المسألة في ورود النسخ على الآيات القرآنية» الجمهور 
يقولون: نعم» يرد النسخ على الآيات القرآنية. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إما تسخ مِن آية أو 
ننْسهًا تأت بخَيّر مِنْها أو مثلها) (البقرة: »)2٠١‏ واستدلوا عليه بوقوع النسخ في القرآن» فإن قوله تعالى: 
[وَالْذِينَ يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وصية لِأَرْوَاحِهِمْ مَنَاعَا إلى الْحَوْل] (البقرة: »)٠٠٠‏ جعل 
التربص لمدة سنة» ثم تسخ بقوله: [وَالْذِينَ يتَوَفَوْنَ نكم وَيَدَرُون أَزْوَاجًا يربص بأنفسهنَ أرْبعَة آشهر 
وعشرًا] (البقرة: 4 77)» فهذا نسخ للآية الأولى بواسطة الآية الثانية. 


ع 


وأجيب بأجوبة: 


- 
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الجواب الأول: بأنه قد تعتد الحامل بالستّة» وبالتالي يمكن أن يكون المراد بالآية الثانية الحامل. 
وأحيب عن هذا بأن الحامل لا تعتد من أجل الوفاة وإنما تعتد من أجل الحمل» وبالتالي كونه ستة فهذا 
عير معتبر. 

مثال آخر لما ورد في نسخ بعض القرآن ببعض: مسألة تقد الصدقة على نجوى الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فقد كان في أول الإسلام أنه لا يناحي أحد البي صلى الله عليه وسلم ويكلمه سرًا إلا بتقدم 


ڪل عد تزف رەو و 


ينور e‏ اا إِذا اجيم الرسول فقدمُوا بين يدي واكم صدقة) (الحادلة: 
۲ فنُسخخحت بالآية الى بعدها: [أأشفقم أن تُقَدُمُوا بين يدي تواك صَدقات) (لمحادلة: 18). 

واعترض على هذا قال: زال الحكم هنا لزوال سببه. فتقديم الصدقة بين يدي النجوى هذا من 
أحل التمييز بين المنافق وغيره. فأحاب: بأنه قد زال الحكم هنا لزوال سببه أيّا كان سبب الزوال» أي 
التمييز بين المنافق وغيره هذا قد زال وبالتالي لا يصح لكم هذا الاعتراض. 

القول الثاي: بأنه لا يصح نسخ بعض القرآن ببعض. وقد اختاره أبو مسلم الأصفهاني واحتج 
بأن القرآن محكم إلا يأتيه الْبَاطِل مِنْ بين يديه وا مِنْ لفو (فصلت: ؟4)» فقلنا: قوله: إلا يَأتبه 
لباطل)» هذا يشمل الناسخ والمنسوخ وبالتالي لا يصح لكم الاستدلال بذلك. 

قوله: الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلاقًا للمعتزلة. لنا: إن إبراهيم عليه السلام 
مر بذبح ولده» بدليل قوله تعالى: (ِافْعَل ما تُوْمَرُ1 (الصافات: ,)٠١‏ إن هذا لَهُوَ الْبَلَاء المي 
)٠١5(‏ وَفَدَيْنَاهُ ببح عَظِيم] (الصافات: 0905 »)١٠١1‏ فنسخ قبله. قيل: تلك بناء على ظنهء قلنا: 
لا يخطئ ظنه. قيل: إنه امتثل فإنه قطع فوصل. قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداءء قيل: الواحد 
بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى, قلنا: يجوز للابعداء: هذه المسألة في مسألة هل يجوز نسخ العبادة قبل 
تمكن العباد من فعلها أو لا؟ وذلك أن المعتزلة يقولون: الفائدة من التكليف مصلحة العباد» ولا مصلحة 
لهم في أن يكلفوا بشيء ثم ينسخ قبل أن يتمكنوا من فعله. والجمهور يقولون: بأن من فوائد التكليف 
الابتلاء والاختبار» كما أن من فوائد التكليف تحقيق المصالح. وبالتالي قد ينسخ الفعل قبل التمكن من 
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العمل به من باب ابتلاء العباد واحتبارهم» فقد يجوز نسخ الوجوب قبل أن يعمل به؛ وهذا قد وقع في 
حادثة الإسراء فإن الصلاة ُسخت من حمسين إلى حمس قبل أن يعمل بماء واستدل المؤلف على هذا القول 
بأن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله: [افعَل ما ومر (الصافات: :)٠١*‏ (إن هذا لهو 
لاء المي )٠١5(‏ وَفَذَينَاهُ ببح عَظِيمٍ] (الصافات: »)٠١17 6٠١5‏ فنسخ هذا الحكم وهو ذبح الولد 
قبل أن يفعله. 

وأحيب عن هذا: بأن هذا مبئ على ظن إبراهيم عليه السلام» وليس مبنيًا على ذات الحكم 
الشرعي. وأجيب أنه إذا كان ظنًا منه فالأصل أنه مجتهد يصيب في اجتهاده. 

واعتراض على الاستدلال: بأن إبراهيم عليه السلام امتثل وذبح ابنه ثم عادت الرقبة فالتأمت 
وحي إماعيل عليه السلام من جديد. ونقول على هذا الاعتراض: بأنه لا يوحد دليل على هذاء ما الدليل 
على أنه انقطع وعاد فالتأم؟! بل لو كان كذلك وأنه امتثل فعاد فالتأم لما احتاج إلى فداءء فما دام أنه 
احتاج إلى فداء فمعناه أنه لم يفعل ما يؤمر. 

قيل: لو جاز النسخ قبل وقت الفعل لكان الشخص مأمورا بالعبادة منهيًا عنها في وقت واحد, 
ومن المعلوم أن الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى في وقت واحدء إن الواحد من المكلفين لا يؤمر 
وينهى في نفس الوقت بالواحد أي بالفعل الواحد ف الواحد أي ف الزمان الواحدء هكذا يقولون. نقول: 
لا مانع أن يختبر الإنسان ويبتلى بأن يؤمر بالشيء ثم ينسخ منه قبل أن يتمكن من فعله. 

قوله: الرابعة: يجوز الدنسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على 
النجوى» والكف عن الكفار بالقتال» استدل بقوله تعالى: !كأت بخيّر منها) (البقرة: 220٠5‏ قلنا: 
رعا يكون عدم الحكم, أو الأثقل خيرًا: هذه المسألة في تقسيمات النسخ؛ فالنسخ مرة يكون إلى بدل 
كما تسخ صوم عاشوراء إلى صوم رمضان. 
وقد يكون النسخ إلى غير بدل» فينسخ الحكم بدون أن يكون له بدل» وكلمة البدل تحتمل 





سوک 
هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله ا 






- 
بخ عند أ ننه 
5 < 


الع الأول: تحتمل أن يراد به النسخ إلى عبادة أحرى تكون بدلا عنهاء وهذا يقول: هناك أشياء 
نسحت إلى غير بدل مثل: وجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى. 

لمعن الثاني: أن يراد به النسخ إلى غير بدل بحيث لا يكون هناك حكم جديد في المسألة. فهذا 
غير جائز إذ لا يرتفع حكم شرعي في مسألة إلا ويخلفه حكم شرعي آخر. 

كذلك قد يكون النسخ إلى ما هو أحف وأسهل؛ كالنسخ من خمسين صلاة إلى حخمس. 

الثاني: قد يكون النسخ إلى المساوي» ومن أمثلته: ركنت فهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها). 

الثالث: النسخ إلى أثقل» ومن أمثلته: نسخ عاشوراء إلى رمضان في الصوم. 

والجمهور على إمكانية أن يكون هناك نسخ من الأحف إلى الأثقل. وقال طائفة: لا يمكن؛ لأن 
الله يقول: تأت بير مِنْهًا) والبقرةة 1+5 + والأنقل اليس خا مها ,اجب بأنة قد يكو الأنقل 
حيرا من الأحف من جهة الأحر والثواب ورضا الباري سبحانه وتعالى. 

قوله: الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوةء مغل قوله تعالى: (ْمَمَاعًا 9 الحؤل) (البقرة: 
6 الآية, وبالعكس» مغل ما نقل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة), ويُدسّخان معَاء كما 





روي عن عائشة -رضي الله عنها- أفها قالت: ركان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات فدسخن 
بخمس): هذا تقسيم أخر للنسخ: 

الأول: قد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة» كما في قوله الله عز وجل: (إن کن يکم 
عشرون صَابرُون يدبو مائتين) (الأنفال: »)٠١‏ نسحت بالآية الى بعدها: فان يكن منم مائ صَابرَة 
يعْلِمُوا مائتيّن) (الأنفال: »)1١‏ مع بقاء المنسوخ يتلى في القرآن. 

الثاني: قد يكو النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم» ومن أمثلته: الآية الى ذكرها المؤلف هنا وما كان 
في أواخر سورة الأحزاب. 

الثالث: أن ينسخ الحكم والتلاوة معّاء ومن أمثلته: قول عائشة: كان فيما أنزل الله عشر رضعات 


حرمات فنسخن بخمس. فهنا نسخ إلى الأحف ونسخ للحكم والتلاوة. 
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قوله: السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل» خلاقًا لأبى هاشم. لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبَ 
الزاي أبدًا ثم يقال: أردت سنة. قيل: يوهم الكذب. قلنا: ونسخ الأمر بوهم البداء: هذه المسألة 
منشأها عقدي ألا وهو مسألة العفو عن العصاة من المذنبين الموحدين» فعند المعتزلة يقولون: لا يعفى 
عنهم. وعند الجمهور يقولون: بمكن أن يعفى عنهم. فلما يأتينا حبر ويقول: من فعل الذنب الفلان فله في 
الآخرة العقوبة الفلانية. مثل: [وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شَرًا يره (الزلزلة: ۸)» هذا حبر في المستقبل» لكننا 
نعلم أن من تاب فإنه لا يرى جزاء عمله السيء» وقد يتوب الله يوم القيامة عن بعض العباد بالشفاعة أو 
بغيرهاء فيدل هذا على جواز أن ينسخ الخبر المستقبل» ومثل له المؤلف قال: يجوز نسخ الخبر المستقبل 
حلافا لأبي هاشم الحبائي من المعتزلة. 

دليلنا على نسخ الخبر أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزان أبدًا. ثم يقول: أردت أن أعاقبه سنة. من 
قال بالمنع قال: هذا يوهم الكذب. قال: جرد الأوهام هذه لا يلتفت لما كما أن نسخ الأوامر قد يرد عليه 
أنه يوهم وصف الله بالبداء» أنه استجد له علم لم يكن يعلم به. 

قوله: الفصل الثابي: ف الناسخ والمنسوخ» وفيه مسائل: الأولى: الأكثر على جواز نسخ 
الكتاب بالسنة» كنسخ الجلد في حق المحصن, وبالعكس فيه» كنسخ القبلة» وللشافعي قول بخلافهماء 
دليله في الأول: قوله تعالى: تأت بخَير مِنْهًا] (البقرة: 2١١5‏ ورٌدً: بأن السنة وحى أيضًاء وفيهما 
قوله تعالى: وبين للتاس) (النحل: 4 4)» وأجيب في الأول: بأن النسخ بيان» وغُورض في الثابي: 
بقوله: وتبيائًا] (النحل: 89): هذه القاعدة متعلقة مما يكون بينه النسخ» فيمكن أن يأنَ آية قرآنية تنسخ 
بآية قرآنية» ومثله: إن يتيك مدرو صَابرُون يَعْلِبوا مائتين] (الأنفال: »)٠١‏ ونسحت بقوله: 
(فإن منک مائة صابرة غلا مائتين] (الأنفال: 55). 

وقد يكون نسخ القرآن بواسطة السنة» ومثل له المؤلف في مسألة الجلد في حق المحصن» فقد ورد 


في قوله جحل وعلا: [وَالاتِي أن الفاجشة مِنْ نسائكم اهدو عله اة نكم فان شَهدوا 
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فأمسكوهن في الوت حى يترفاهن الموّث) (النساءة ٠١‏ آية قرآنية لكنها سحت بقوله: (حذوا 
عي فقد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) الحديث» فهنا نُسخحت الآية يهذا الخبر. 
قال: وبالعكس. أي يجوز نسخ السنة بواسطة القرآن» فقد كان التوجه لبيت المقدس في الصلاة 
في أول الإسلام وهذا من السنة ثم تسخ هذا الحكم بواسطة قوله جل وعلا: (قذ رَى تقلب وَحْهِكَ في 
السمَاء موتك قبلة تَرْضَاهًا فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحدٍ الْحَرَام) (البقرة: 5 5 .)١‏ 
قال: ودليل الجمهور: النصوص الواردة بحجية النسخ عمومًا. وذهب الشافعي في أحد أقواله إلى 


خالفة ما سبق» فقال: القرآن لا ينسخه إلا القرآن» والسنة لا ينسخها إلا السنة. واستدل عليه بقوله 


تعالى: ما سخ من آية أو تُنْسهًا تأت بخَيّر مِنْها أو مثلها) (البقرة: »)١ ٠١‏ وقالوا: والسنة ليست حيرا 
من القرآن. ورد NY‏ 

قال: دليله هذا استدلال على الأول وهو قوله: بأن القرآن لا ينسخ بالسنة. واستدل فيهما بقوله 
تعالى: سين ناس ما ثُرَّل إِليّهمْ) (النحل: 45)» فهنا السنة تبين القرآن» ومن أنواع البيان: النسخ» 
وعورض بقوله تعالى: نبي ا لکل شئنء) (النحل: »)۸۹٩‏ فهذا يدل على أن الكتاب ببين كل شيء ومنه 
ال | السو شحة, 

قوله: وفيهما: يعن في نسخ الكتاب بالسنة وقي نسخ السنة بالكتاب» عندنا مسألتان: 

المسألة الأولى: نسخ الكتاب بالسنة» وهي الي استدل لها بقوله: تأت بير مها (البقرة: 
ak‏ 

المسألة الثانية: نسخ السنة بالكتاب. 

قوله: وفيهما: أي أن الشافعي استدل بقوله تعالى: وبين لتاس ما ل ل إليهم) (النحل: »)٤ ٤‏ 
بأن وظيفة النبي صلی الله عليه وسلم البيان» وليست وظيفته النسخ» وأجيب عن هذا بأن النسخ بيان 


ابا 
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قوله: الثانية: لا يُنسّخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يدفع بالظن» قيل: ل ا جد في م 


و امه 


أوجي إِلَيَّ مُحَرَمَا] (الأنعام: © ,)١4‏ منسوخ با روي أنه عليه الصلاة والسلام: (نمى عن كل ذي 
ناب من السباع)» قلنا: لا أجد: للحال» فلا نسخ: هذه مسألة أحرى وهي: هل يجوز نسخ المتواتر من 
القرآن والسنة بالآحاد من السنة؟ الجمهور قالوا: لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن المتواتر قطعي والآحاد 
ظيٰ» والمقطوع به لا يرفع بواسطة المظنونات. 

والقول الآخر: بجوازه. واستدلوا عليه بقوله تعالى: إقل لَا جذ في ما أوجي الي مُحَرّمًا عَلَى 
طاعم يطعم 0 أن 2 َة (الأنعام: »)١45‏ فقد سخ بحديث: (نمى عن كل ذي ناب من 
السباع)» وأجيب بأن الآية تتكلم عن المحرمات وقت نزول الآية: (قل لَا جد في ما أوجي إِليّ مُحَرَما) 
في هذا الوقت» فما نزل من الحرمات بعد ذلك هذا زيادة حكم وليست نسحا للأولي» واستدلوا عليه بأن 
أهل قباء عملوا بخبر بخبر الواحد الذي أخبرهم بنسخ القبلة» وكان استقبال بيت المقدس في الصلاة من الأمور 
المتواترة عندهم. 

قوله: النالثة: الإجماع لا يَنسّخ؛ لأن النص يتقدمهء ولا ينعقد الإجماع بخلافه, ولا القياس 
بخلاف الإجماع, ولا يسّخ به. أما النص والإجماع فظاهران, وأما القياس فلزواله بزوال شرطه. 
والقياس إنما ينْسّخ بقياس أجلى منه: قال المؤلف: الإجماع لا ينسخ؛ لأن من شرط الناسخ تأخخره 
وبالتالي لا يكون المنسوخ إلا متقدمًا فلا يكون متأخراء والإجماع متأخر فلا يمكن أن يكون منسوخًا؛ لأن 
النص يتقدمه» ولا ينعقد الإجماع بخلاف النص» وبالتاليى لا يكون الإجماع ناسخًا للنص. 

قوله:: ولا القياس بخلاف الإجماع: يعن أن القياس لا ينسخ وذلك لأن القياس متأخر عن 
النص» مكنا بسع بلاج ee‏ القياس: 

قوله: أما النص والإجماع فظاهران: لأن الإجماع متأحر فكيف ينسخ بالنص المتقدم عليه؟. 
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قوله: وأما القياس فلزواله: يعن إذا وحد عندنا قياس يخالف القرآن فحينغذ ماذا نفعل؟ يقول: 
القياس فاسد الاعتبار ونلغيه» أما القياس فلزواله يزول حكمه ولا يجب العمل به» بزوال شرطه وهو عدم 
مخالفة النص» وهنا قد حالف النص وبالتالي يزول» ولا يصلح مما يحتج به. 

قوله: والقياس إغا يُنسّخ بقياس أجلى منه: أي أنه يمكن أن يرفع حكم القياس بواسطة قياس 
أقوى منه» لكن إذا وجد قياس أقوى منه نتبين أن القياس الأضعف ليس بحجة» فهذا عثابة ما لو اكتشفنا 
ضعف الحديث» فليس هذا ن نسحا للقياس وإنما هو تعرف لعدم حجية القياس في هذه المسألة. 

قوله: الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى» وبالعكس؛ لأن نفى اللازم يستلزم نفى 
ملزومه» والفحوى يكون ناسخا: المراد بالفحوى مفهوم الموافقة» إذا تسخ المنطوق تسخ المفهوم معه؛ 
لأن المفهوم تابع له» وإذا رفع المتبوع ارتفع التابع» وهذا أحد الأقوال في المسألة» وهناك من يخالف فيقول: 
يمكن أن يرتفع الأصل ويبقى المفهوم. 

قوله: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس: يعن إذا كان هناك نسخ للفحوى فلا 
يلزم منه أن يكون هناك نسخ للأصلء مثلا في قوله: [قَلَا تقل لَهُمَا أف ولا تنْهَرهُمًَا) (الإسراء: ۲۳)» 
يفهم منه النهي عن إيذائهما بالكلام الجارح والنهي عن إيذائهما بالضربء فإذا جاءنا دليل في الشرع 
يدل على أن للولد أن يقاضي أباه في نفقته فهذا نسخ لأحد فحوى هذه الآية وأحد مفاهيمهاء فإذا تسخ 
المفهوم فلا يدل على نسخ الأصل» ولا على نسخ مفهوم آخر معه. 

قوله: وبالعكس: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل عند المؤلف» والقول الآحر يقول: لا 
يستلزمه. وهذا أرجح؛ لأنه قد يبقى الأصل ويرتفع أحد توابعه فإنه يلزم من ارتفاع المتبوع ارتفاع التابع 
ولا يلزم من ارتفاع التابع ارتفاع المتبوع. 

قوله: والفحوى يكون ناسخا: أي يمكن أن تكون الفحوى وهو مفهوم الموافقة ناسخة لدليل 
سابق عليها. 





سر ٠‏ 
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قوله: الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ., قيل: تغير الوسطء قلنا: وكذا زيادة العبادة, أما 
زيادة ركعة ونحوهاء فكذلك عند الشافعي» ونسمٌ عند الحنفية. وفرّق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما 
م ينفه» والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداء الأصل» وما لم ينفهء وقال البصري: إن نفى ما ثبت 
شرعا كان نسخاء وإلا فلاء فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابُما التشهد» وزيادة التغريب 
على الجلد ليس بنسخ: هذه المسألة تسمى مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ ومن المشهور 
أن الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ. والجمهور يقولون: الزيادة على النص ليست بنسخ. 

س: ما ثمرة هذه المسألة؟. 

ج: إذا قلنا: الزيادة على النص نسخ فلا بد من وجود شروط النسخ» وإذا قلنا: الزيادة على 
النص بيان وليست بشرط فحيكذ لا يشترط وجود شروط النسخ مثال ذلك: قال تعالى: [يَا يها الْذِينَ 
اموا إا قشم إلى الصلَاةٍ فاغسلوا وُجُوَهَكُمٌ) (المائدة: 5)» ذكر فيها النية أم لم تذكر؟ لم تذكرء فجاءنا 
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)» الحديث 
حبر آحاد» هل نقول: بالزيادة على النص فنقول: الحديث دل على اشتراط النية وبالتالي لا يصح وضوء 
إلا بنية؟ الجمهور: نعم» هذه زيادة على النص ويمكن أن نزيد على نص القرآن بواسطة خبر الآحاد. 
والحنفية يقولون: لا نقبل هذا. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الآية قاطعة والحديث خبر آحاد ظين ومن المعلوم أن 
الظئ لا ينسخ القاطع» فإذا قلنا: زيادة على النص نسخ فلا بد من وجود شروط النسخ» وإذا قلنا: زيادة 
على النص ليست بنسخ بل هي بيان فحينئذ لا حتاج إلى شروط النسخ. 

مثال آخر: قال تعالى: [الرَائيّة وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةِ (النور: ۲)» هل 
ذكر فيها التغريب؟ لاء وف الحديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)» فقال الجمهور: الحديث زاد 
على ما في القرآن فنثبت الزيادة؛ لأن البيان يقبل أن يكون البيان من الخبر الواحد للقرآن. وقال الحنفية: 
هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ» والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد. وبالتالي لم يقولوا بوجوب 
تغريب الزانى البكر. 





1 ل 
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الزيادة على النص على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: زيادة مستقلة» فهذه ليست نسحًا بالاتفاق» مثال ذلك: في أول الإسلام فرضت 
الصلوات الخمس ثم بعد ذلك جاءت مشروعية السنن الرواتب» فنقول: هذه زيادة على النص لكنها 
مستقلة وبالتالي ليست بنسخ. 





النوع الثاني: زيادة مغايرة» فلو كانت من جنسهاء لو فرضت ست صلوات» فالحنفية ملا 
يقولون: صلاة الوتر واحبة. فقال الجمهور: هذه زيادة مستقلة ليست بنسخ. وهناك من يعتبرها نسخا 
لماذا؟ قال: لأنها تغير الوسط. لأن عندنا خمس صلوات» كانت العصر هي الوسط الصلاة الوسطىء فإذا 
أضفنا سادسة معناه يتغير الوسط» ومثله زيادة السنن الرواتب. 

النوع الثالث: ما إذا كانت الزيادة شرطاء مثل: اشتراط النية في الوضوء فالجمهور يقولون: هذا 
بيان» زيادة على النص بيان. والحنفية يقولون: زيادة على النص وهي نسخ. 

النوع الرابع: ما كان متصنًا بالمزيد بحيث لا يصح المزيد إلا به مثال ذلك: كانت الصلاة في أول 
الإسلام ركعتين فزيدت في الحضر فجعلت أربعة» فالزيادة هنا هل هي من قبيل النسخ كما قال الحنفية أو 
هي من البيان كما قال الجمهور؟ وهناك من قال: إن كانت الزيادة ينفيها مفهوم الدليل الأول كانت 
نسخاء وأما إذا كان مفهوم الدليل الأول لا ينفي الزيادة فإنه لا يكون نسخا. 

القول الرابع: قاله القاضي عبد الحبار: إذا اعتد بالأصل وحده كانت الزيادة بياناء وإذا لم يعتد 


بالأصل وحده حن تضاف له الزيادة كان نسحًا. 


قول آخر: قال البصري أبو الحسين: : إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا. يع إذا كان فرض 
الركعتين يؤدي إلى عدم الاعتداد بالركعتين وحدهما كان نسخاء وإن لم يؤد إلى إبطاله لم يكن نسخا. 

قال: فزيادة ركعة على ركعتين يعد من النسخ» لاذا؟ لأنهما يتغير ما الترتيب» أما زيادة 
التغريب على الجلد عند أبي الحسن فإنها لا تعد نسخًاء لماذا؟ لأنما غير مرتبطة ياء لو غرب ول يجلد ثم 
حلدوه بعد مدة لجاز بخلاف ما لو صلى ركعتين ثم توقف ولح يأت بال ركعتين الباقيتين بعد مدة فحينئذ لا 
تصح صلاته» ومذهب الحمهور القائل: بأن الزيادة على النص ليست نسخًا مطلقا. أقوى. 
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قوله: خاقة: اللسخ يعرف بالعاريخ, فلو قال الراوي: هذا سابق» قبل بخلاف ما لو قال: هذا 
مدسوخ» لجحواز أن يقوله عن اجتهاد, ولا نراه: هذا الفصل في طرائق معرفة النسخ» وهناك عدد من 
الطرائق : 

الطريقة الأولى: التصريح بوحود النسخ» في حديث: (كنتم فيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها)» (كنت فيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا)» ومنه قوله تعالى: الان حَفف الله 
عَنْكُمْ وَعَلم أن فيكم ضعا فان یکن مِنْكُم مائة صابرة يَعْلبوا مائتين] (الأنفال: 55)» وف قوله: زعَلِمَ 
أن لَنْ تحصو فاب عَلَيْكَمْ (المزمل: »)٠٠‏ وفي قوله: [أأَشْفْقكم أن تُقَدُمُوا بَيْنَ يدي تحواكم 
صّدّقاتي) (لمحادلة: »)١١‏ فهنا تصريح بوجود النسخ. 

الطريقة الثانية: أن يكون هناك تعارض وأحدهما متأخر عن الآخر فإن المتأحر يكون ناسحا 
للمتقدم. ومن أمثلته: حديث: (إنما الماء من الماء)» حصل الاغتسال ف الإنزال» ثم قال الراوي بعد ذلك: 
ثم قال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل). 

الطريقة الثالثة: إذا أخبر الصحابي بأن أحد الدليلين المتعارضين سابق للآخر فإن السابق يكون 
منسوحًا. ومن أمثلته: قول الراوي: كان آحر الأمرين من البي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما 
.تار 

الطريقة الرابعة: إذا قال الراوي هذا الخبر منسوخ» فحينقذ هل يُقبل؟ ونحكم بناء عليه بوجود 
النسخ؟ فقال طائفة: نعم» وأهل الثقة وأهل المعرفة وهم أهل الرواية فيقبل حبرهم؛ لأن خبرهم بالنسخ لا 
بمكن أن يقولوه ابتداء من عند أنفسهم بل لا بد أن يكونوا أثروه. وقال طائفة: لا يقبل من الراوي إذا 
قال: هذا منسوخ. ولا نثبت النسخ .مجرد ذلك؛ لأن الراوي قد يجتهد فيظن أن هذا الدليل منسوخ ولا 
يكون الأمر كذلك» فيكون اجتهاده غير لازم بالنسبة لنا. 

هذا ما يتعلق بأبواب الإجمال» وباب النسخ. 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين, 
هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- اا 





س١‏ : [...] ۷۹:۲۹؟. 


ج: نسخ المتواتر بالاحاد» العلماء هم اقول كما تقدم: منهم من منع ا وهو قول 
الجمهور. ومنهم من قيده بزمن النبوة. ومنهم من أجازه مطلقا. ونحن نرى الثالث. 

س”: [...] 4:۳؟. 

ج: المجمل قد يأ معه لفظ يبين المراد منه» فمن المبينات: السياق» والقرائن» هذه كلها قد تبين 
المحمل» ومن أمثلته: قوله تعالى: (وَاسْال ا (يوسف: ۸۲)» هذا بيان بغيره بواسطة السياق التي 
E‏ (يوسف: ۸۲). 

س": [...] ۸۱:۰۰؟. 

ج: السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد, فإذا قلنا: يجوز نسخ الكتاب بالسنة ثم قلنا: لا 
يجوز نسخ المتواتر بالآحاد معناه: أننا نقول: يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر من السنة ولا يجوز نسخ الكتاب 
بالآحاد من السنة» ونسخ الكتاب بالسنة على نوعين: بالإجمال» والتفصيل» فعندنا نسخ الكتاب بالسنة 
فقد تكون متواترة فيجوز» وقد تكون أحادية فلا يجوز» والمتواتر لا يختص بالكتاب حي ف السنة» فالسنة 
المتواترة لا يجوز نسخها عند الجمهور بخبر الواحد. 

س5 : [...] ٩4:؟.‏ 

ج: المحصن عقوبته ما هي؟ الرحم» فيقول الله عز وحل: ( الرَانية وَالرّاني فاخلدوا كل وَاحِدٍ 
ِنْهُما مائة جَلْدَةْ (النور: ۲)» حص منه الزاني الحصن فيرحم» لكن في الآية الأحرى: [ وَاللَاتي ياين 
الفاجشّة مِنْ كيم َاسْتَسْهِدُوا عَليْهِنَ أرب ملك فإن شهدوا قَأَمُسكُوهُنَ في البيوتِ حى يتَوفَاهُنَ 
المَوْتْ] (النساء: »)١5‏ هذا الحكم في حق المحصن تسخ بواسطة حديث: (الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم). 

سه : الراحح في مسألة الزاني المحصن هل يرجم ويجلد أم يرحم فقظ؟. 
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ج: المسألة فقهية» لا تخلط بين البحث الفقهى والبحث الأصولي. 


س5: [...] 5٠١‏ :لام؟. 

ج: عند العلماء قالوا: النسخ ينقسم إلى نسخ إلى بدل» ونسخ إلى غير بدل. قلنا: كلمة النسخ 
إلى غير بدل تحتمل معنيين: النسخ رفع الفعل بدون إثبات فعل آخرء هذا جائز» والثاني: رفع حكم بدون 
وحود حكم آخر» نقول: هذا لا يصحء فلا بد إذا ارتفع الحكم من أن يخلفه حكم آحرء فلا بد من 
التفصيل. 








هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله e.‏ 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


اها عك 

فهذا لقاء حديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول) لمؤلفه البيضاوي» 
وتقدم معنا الكلام عن مباحث دلالات الألفاظ من خلال الكلام على الدليل الأول وهو: دليل الكتاب» 
وق هذا اليوم نبتدأ الكلام عن الدليل الثاني وهو: دليل السنة. 

*** | يمه 

الكتاب الغاي: في السنة 

وهي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم» أو فعله» وقد سبق مباحث القول» والكلام الآن 
في الأفعال وطرق تبوقاء وذلك في بابين: 

الباب الأول: في الكلام في أفعاله صلى الله عليه وسلم» وفيه مسائل: 

الأولى: إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون, لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر 
سهواء والتقرير مذكور في كتابي: (المصباح). 

الثانية: فعله اجرد يدل على الإباحة عند مالك, والندب عند الشافعي» والوجوب عند ابن 
سريج» وأبى سعيد الإصطخري» وابن خيران» وتوقف الصيرفي» وهو المختار, لاحتمالهما واحتمال أن 
يكون من خصائصه. احتج القائل بالاباحة» بأن فعله لا يُكَرَةُ ولا يحرم والأصل عدم الوجوب» 
والندب, فبقى الإباحة» ورد بأن الغالب على فعله الوجوبء أو الندب» وبالندب بأن قوله تعالى: 
قد كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوة حَسَنَة] (الأحزاب: ,)7١‏ يدل على الرجحان, والأصل عدم 
الوجوب» وبالو جوب بقوله تعالى: رابغو (الأعراف: ١ه )١‏ (قل إن کشم جبُون الله فاتَبعُوني] 
(ال عمران: »)۳١‏ وما آکاکہُ و فخذوه؟ (الحشر: /ا). وإجماع الصحابة على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين لقول عائشة: فعلته إنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وأجيب: بأن المتابعة 
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تاک (الحشر: ۷)» واستدلال الصحابة بقوله: (خذوا عنى مناسككم). 
الثالثة: جهة فعله تُعلّم إما بتنصيصه أو بتسويته بما غلم جهنهء أو بما علم أنه امتثال آية دلت 


على أحدهاء أو بياهاء وخصوصً الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة» وكونه موافقة نذرء أو 
ممنوعًا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف, والندب بقصد القربة جردًاء وكونه قضاء لمندوب. 

الرابعة: الفعلان لا يتعارضان» فإن عارض فعله الواجب إتباعه قولًا متقدمًا نسخه. وإن 
عارض همتأخرًا عامًا فبالعکس» وإن اختص به نسخه في حقه» وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل 
الفعل» ونسخ عنا بعده» وإن جھل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده. 

الخامسة: أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة عبد بشرع. وقيل: لا. وبعدها فالأكثر على 
المنع» وقيل: أمر بالاقتباس. ويكذبه انتظاره الوحي وعدم مراجعته ومراجعتناء قيل: راجع في الرجم. 
قلنا: للإلزام. استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام, قلنا: في أصول 
الشريعة وكلياها. 

الباب الثابئ: في الأخبار وفيه فصول 

الفصل الأول: فيما علم صدقه وهو سبعة: 

الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة, أو الاستدلال. 

الثابئ: خبر الله تعالى» وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. 

الثالث: خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمعتمد دعواه الصدق, وظهور المعجزة على 


الرابع: خبر كل الأمة, لأن الإجما ع حجة. 
الخامس: خبر جمع عظيم عن أحواهم. 
السادس: الخبر الحفوف بالقرائن. 
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السابع: المتواترء وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب, 


وفيه مسائل: 


الأولى: أنه يفيد العلم مطلقاء خلاف للسمنية » وقيل: يفيد عن الموجود., لا عن الماضي, لنا: 
أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية. والأشخاص الماضية, وقيل: نجد التفاوت بينه وبين قولنا: 
الواحد نصف الاثنين, قلنا: للاستئناس. 

الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم, ولا حاجة إلى النظرء خلافا لإمام الحرمين» والحجة, 
والكعي» والبصري» وتوقف المرتضى. لنا: لو كان نظريًا لم بحصل لمن لا يأ له كالبل والصبيان. 
قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم على الكذب, وأن لا داعي هم إلى الكذبء, قلنا: حاصل 
بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى النظر. 

الثالثة: ضابطه إفادة العلم» وشرطه: أن لا يعلمه السامع ضرورة, وأن لا يعتقد خلافه. 
لشبهه دليلء أو تقليد, وأن يكون سند المخبرين إحساسًا به وعددهم مبلعًا بمتنع تواطؤهم على 
الكذب. وقال القاضي: لا يكفي الأربعة» وإلا لأفاد قول كل أربعة» فلا يجب تركية شهود الزناء 
لحصول العلم بالصدق أو الكذب» وتوقف في الخمسة, ورد بأن حصول العلم يفعل الله تعالى فلا 
يجب الاطراد, وبالفرق بين الرواية والشهادةء وشرط اثنا عشر كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام. 
وعشرون: لقوله تعالى: [إن يكن مِنكم عِشْرُونَ] (الأنفال: ٠١‏ وأربعون لقوله تعالى: إومَن اتَبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْمِدينَ] (الأنفال: 54). وكانوا أربعين. وسبعون لقوله تعالى: [وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رجلا (الأعراف: هه١).,‏ وثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدرء والكل ضعيف. 

ثم إن أخبروا عن عيان فذاك» وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. 

الرابعة: مغلا لو أخبر واحد بأن حاتمًا أعطى ديناراء وآخر أنه أعطى فرسّاء وآخر أنه أعطى 
جلا وهلم جرا تواتر القدر المشترك» لوجوده في الكل. 


الفصل الثاي: فيما علم كذبه» وهو قسمان: 
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الأول: ما علم خلافه ضرورة؛ أو استدلالًا. 

الثاي: ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله كما يُعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر 
منهماء إذ لو كان لنقل. وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة على -رضي الله عنه- ولم يتواتر 
كما / تعواتر الإقامة, والتسمية, ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا: الأولان من 


الفروع» ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهماء بخلاف الإمامة, وإما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين. 

مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لقوله: (سيكذب علي), 
ولأن منها ما لا يقبل التأويل» فيمتنع صدوره عنه» وسببه: نسيان الراوي» أو غلطه» أو افتراء 
الملاحدة لتنفير العقلاء. 

*** اشح *** 

قوله: الكتاب الثاي: في السنئة» وهي: قول الرسول صلى الله عليه وسلمء أو فعله» وقد سبق 
مباحث القول» والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوقاء وذلك في بابين: الباب الأول: في الكلام في 
أفعاله صلى الله عليه وسلمء وفيه مسائل: الأولى: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون, 


لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهواء والتفرير مذكور في كتابي: (المصباح): ذكر المؤلف هنا تعريف 


ا 

السنة في اللغة: الطريقة والهدي. 

السنة في اصطلاح الأصوليين: فيراد بالسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله» ويزيدون 
فيه: أو تقريره. 


وقد تقدم معنا الكلام عن المباحث اللفظية في الكتاب بماثلها مباحث مماثلة في السنة مثل: العموم 
السنة على بابين: الأول: يتعلق بالأفعال النبوية» والنوع الثاني: في الأخبار وطرق ثبوتها. أما المباحث 


القولية واللفظية فقد تقدم مثلها في الكتاب. 
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الباب الأول: في أفعال البي صلى الله عليه وسلم» وقد جعل المؤلف المسألة الأولى: في مسألة 
العصمة» فالعصمة من عند الله عز وجلء والله يعصم من شاء من عباده» وهذا البحث ف الأصل هو بحث 
عقدي» وحظ الأصولي منه أن يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك حطأ التبليغ في تبليغ الأحكام الشرعية» 


ولا يرد تقريره أو تصويبه في نصوص الوحي. 

قوله: الثانية: فعله اجرد يدل على الإباحة عند مالك والندب عند الشافعي» والوجوب عند 
ابن سريج» وأبى سعيد الإصطخريء وابن خيران» وتوقف الصيرفي» وهو المختار, لاحتماهما واحتمال 
أن يكون من خصائصه. احتج القائل بالإباحة, بأن فعله لا يُكرةُ ولا يحرّم, والأصل عدم الوجوب, 
والندب» فبقى الإباحة» ورد بأن الغالب على فعله الوجوبء أو الندب» وبالندب بأن قوله تعالى: 
قد كان لكم في رَسُول الله أسْوة حَسَنَة] (الأحزاب: ,)7١‏ يدل على الرجحان, والأصل عدم 
الوجوب» وبالوجوب بقوله تعالى: زوَاتْبعوة] (الأعراف: مه )١‏ (قل إن کشم جبّون الله فَاتعُوني) 
(آل عمران: .)"”١‏ إوما آكاكم الرّسُول فخذوة (الحشر: ۷). وإجماع الصحابة على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين لقول عائشة: فعلته إنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وأجيب: بأن المتابعة 
هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه: إِوَمَا اكم (الحشر: 7). معناه: وما أمركم, بدليل: (ِوَمَا 
نهاك (الحشر: ۷)» واستدلال الصحابة بقوله: (خذوا عنى مناسككم): ذكر المؤلف هنا ما يتعلق 
بالأفعال النبوية» والأفعال النبوية منها ما يكون معه قرينة توضح المراد به» ومنه ما يكون جردا عن 
القرائن» ولذلك يقسمون الأفعال إلى أنواع: 

النوع الأول: أفعال البي صلى الله عليه وسلم العادية والحبلية» يعن ما يفعله على جهة العادة, 
فهذا يدل على إباحة الفعل» لكن لا يجوز لنا أن نتقرب لله به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يتقرب لله بمذه الأفعال الحبلية» ومن أمثلة ذلك: كونه ركب الحمل قي الحج» هذا من أفعالهم الى 
اعتادوفاء كونه كان ينام على الحصيرء هذا من الأفعال الى يعتادوفاء وبالتالي لا يؤخذ منه تشريع وإنما 


يدل على إباحة هذا الفعل. 
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النوع الثاني: الأفعال المنحصوصة بالنبي صلى الله عليه وسل كما في قوله تعالى: (وَامرَ مُؤيئة 
إن وَهَبَت فسّهًا لشي إن اراد الي أن يَسْتنْكِسَهًا حَالصة لَك مِنْ دُون الْمُؤْينِينَ) (الأحزاب: .5)» 
هذه أفعال خاصة بالبي صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثالث: ما يكون بيانًا لحكم شرعي فيؤخذ حكم ما هو بيان له. 

النوع الرابع: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الي فعلها على جهة القربة والطاعة» فهذه قد 
اختلف العلماء فيها على عدد من الأقوال: 

القول الأول: أها مباحة. واستدلوا عليه بعدم وجود دليل تحريم أو إيجاب» فلم يبق معنا إلا 
الإباحة» وقد أحيب عن هذا: بأن الأصل ف الأفعال النبوية أنما على الوحوب وهذا هو الغالب على 
أفعاله» أو الندب. 

القول الثاني: أن أفعال البي صلى الله عليه وسلم الى فعلها على جهة القربة والعبادة مندوبة 
وليست بواجبة. واستدلوا عليه بقوله تعالى: [ِلَقَدْ كان لَكم في رَسُول الله أُمْوَة حَسَنَة (الأحزاب: 
۱)» فدل هذا على رجحان الاقتداء به صلی الله عليه وسلم. 

القول الثالث: بأن الأفعال النبوية بغير ما سبق تدل على الوحوب؛ لقوله تعالى: [وَاْبعوه] 
(الأعراف: »)٠١۸‏ فهنا فعل أمر والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» ومثله: قوله تعالى: (قل إن 
کشم بون الله اتبعُوني ) (آل عمران: »)"١‏ هذا فعل أمر وقد علق الحبة عليه» وقال: (وما اناكم 
الرسول فخذوهٌ (الحشر: ۷)» قالوا: وما آتانا به أفعاله. واستدلوا على ذلك: بإجماع الصحابة على 
العمل بالأحاديث الأفعال» لما احتلفوا في إيجاب الغسل من تغييب الحشفة بدون أن يكون هناك إنزال» 
استدلت عليهم عائشة حرضي الله عنها- بأن الاغتسال فعل البي صلى الله عليه وسلم فأحذوا منه 
ارت 

وأحيب عن هذه الأدلة: بأن قوله: إواتبعوه) (الأعراف: ۸»> أن المراد به الإتيان مثل فعله 
على وجهه وها لا ينمض للرجرب ولا للعموم» آنا قوله تال 1291 اا الأول خو ونا نياك 


عَنْهُ فَانتَهُوا] (الحشر: ۷)» فإن قوله: إومًا آئاكم) يعن ما آم ركم به أنا يا أيها البي» وأما الصحابة - 
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رضوان الله عليهم- فلم يستدلوا بحديث عائشة حرضي الله عنها-: فعلته. وإنما استدلوا بقول عائشة - 
رضي الله عنها- وبحديث ورد في ذلك سابقا. 

وهناك من يقول: بأن قول: وما آئاكم الرسُول فَحُدُوهُ وما اكم عَنْهُ اموا (الحشر: ۷)» 
حاص .مواطنه فقط وبالتالي لا يُعمم به الحكم في جيع مواطنه. واستدلوا عليه بأن الصحابة رضي الله 
عنهم- استدلوا بحديث: (حذوا عئ مناسككم). 

والأظهر: أن أفعال البي صلى الله عليه وسلم على الندب ما لم يأت دليل من خارجه يدل على 
أا للوجوب» والصارف ف قوله: [ فَاتبعُوني ) (آل عمران: »)۳١‏ وقي قوله: [وَاتبعُوهُ1 (الأعراف: 
» هو فعل الصحابة» فإنه قد أثر عن بعضهم ترك العمل بالاقتداء يمدي النبي صلى الله عليه وسلم في 
أفعاله في مواطن. 

ومن قال بالتوقف فهو على نوعين: 

النوع الأول: أنه لا يوحد دليل وبالتالي أنا أتوقف. فنقول: کن ويهدنا دلا فالا نتوقق» 

النوع الثاني: يحب على غيره أيضا أن يتوقف. وسبق أن استدللنا بعدد من النصوص الدالة على 
وجوب العمل عا أمر به. 

قوله: الثالشة: جهة فعله تُعلّم إما بتنصيصه أو بتسويته بما عُلم جهتّه. أو عا علم أنه امتثال آية 
دلت على أحدهاء أو بيافاء وخصوصًا الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة» وكونه موافقة نذر, 
أو منوعًا لولم يجب كالركوعين في الخسوف» والندب بقصد القربة جردًاء وكونه قضاء لمندوب: تقدء 
معنا الخلاف في الأفعال النبوية وذلك الخلاف هو في الأفعال المحردة» أما إذا كان مع الفعل النبوي قرينة 
تدل على المراد به فإننا نأحذ ,دلول هذه القرينة» مثال ذلك: قال: إما بتنصيصه. بأن يقول: هذا الفعل 
أنص على أنه واحب أو أنه مندوب. حيتئذ نعمل ما و رد عنه صلی الله عليه وسلم» قال: أو بتسويته ما 


على جهته. يعي إذا سوى بينه وبين مندوب عرفنا ألة مندوب» وإذا سوى بين الفعل وواجب عرفنا أنه 
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واحب. قال: أو ما علم أنه امتثال آية دلت على أحدهما أو بيانه. يعن من طرق معرفة حكم الفعل 
النبوي أن يكون الفعل النبوي قد ورد امتثانًا لاية في القرآن. 

قوله: دلت على أحدها: يعن الوجوب والندب والإباحة. 

قوله: أو بياها: أي توضيح المراد منه. 

قوله: وخصوصا الوجوب بأماراته: وحصوصًا الوحوب فإنه قد يأق في الأمارات ما يدل على 
أن الفعل واحب» ومثل له: كالصلاة بأذان وإقامة» هنا فعل نبوي: الأذان والإقامة بأمر البي صلى الله 
عليه وسلم» فحينئذ نعرف ما هو حكم الأذان والإقامة» المراد بقوله هنا: كالصلاة بأذان وإقامة. نقول: 
يعن عندنا الصلاة ورد إيجابدها في النصوص ف مثل قوله: | وَأَقِيمُوا الصّلاة) (البقرة: 47)» فعندنا فعل 
نبوي بمثل له الصلاة ويعرفنا بأجزائها فيكون ما ورد في الخبر واحبًا؛ لأنه تفسير لواحب. 

أيضًا من طرق معرفة حكم الفعل: أن يفعل البي صلى الله عليه وسلم فعلًا في موطن كان في 
الزمان السابق ممنوعا منه» ما حكم ركعتين في الركعة الواحدة في صلاة العصر؟ لا يجوزء لكننا استشنينا 
ذلك في صلاة الكسوف فدل ذلك على أن السجود الثاني واجب. 

قوله: أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف: فإنه لو لم يكن الركوع الثاني مشروعا 
لكان الركوع الثاني حرامًا. 

قوله: والندب بقصد القربة مجردًا: هكذا هناك علامات تدل على أن الفعل يدل على الندبء 
من ا ذلك أن يكوث القع قد ذل على طريق القريق حرام احا شيعا مه فيا يدل على 
كون الفعل مندوبًا إليه؛ لأن القربة المجردة عن المنع من الترك تعد مؤدية للمندوب. 

قوله: وكونه قضاء لمندوب: أي إذا جاءنا فعل نبوي وعرفنا أن الفعل النبوي كان قضاء لمندوب 
فحينئذ يأخذ حكمه» مثال ذلك: جاء وفد عبد القيس وشغل البي صلى الله عليه وسلم عن السنة بعد 
الظهر فقضاها بعد العصرء حينئذ نقول: تبين لنا أن القضاء بعد العصر مندوبًا؛ لأنها قضاء عن مندوب 


فيكون ملكو أ 
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قوله: الرابعة: الفعلان لا يتعارضان» فإن عارض فعله الواجب إتباعه قولا متقدمًا نسخه. وإن 


عارض متأخرًا عامًا فبالعكس, وإن اختص به نسخه في حقه» وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل 
الفعل» ونسخ عنا بعده» وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده: ذكر المؤلف هنا 
التعارض ف مباحث السنة: 

الأول: تعارض فعلين» يقول: هذا لا يمكن أن يتعارض فعلان. 

الثاني: إذا تعارض الفعل مع القول» فحينئذ الأصل أن نعمل بالقول» فنقول: ننظر للتاريخ فإن 
كان القول متقدمًا والفعل متأخرًا فنحاول الجمع» فإن لم يمكن الجمع» فإننا نقول: بأنا المتقدم وهو القول 
منسوخ بالمتأحر هو الفعل» النوع الثاني: لو كان القول متأخراء فحينئذ نجعل القول المتأخر ناسخًا للفعل 
المتقدم. 

قوله: وإن اختص بنا: يعن أن بعض الأفعال قد تكون خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم 
فإذا كان عندنا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول فنعمل بالقول» وإن اختص بنا حصنا في حقنا 
قبل الفعل ونسخ عنا ما بعد الفعل. 

قوله: وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده: لو جهل التاريخ لم يعلم من هو 
المتقدم ومن هو المتأحر حينئذ نعمل بقواعد الترحيح» ومن قواعد الترحيح: تقد القول على الفعلء لماذا 
قدمنا القول؟ لعدم الاحتمال فيه. 

قوله: الخامسة: أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة عبد بشرع. وقيل: لا. وبعدها فالأكثر 
على المنع» وقيل: أمر بالاقتباس. ويكذبه انتظاره الوحي وعدم مراجعته ومراجعتناء قيل: راجع في 
الرجم. قلنا: للإلزام. استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام قلنا: في 
أصول الشريعة وكلياها: هذه المسألة متعلقة بشرع من قبلناء وقبل هذا نمهد مسألة: هل النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل الإسلام كان متعبدًا بشريعة من قبله؟ هناك قولان» ومن قال: بأنه متعبد احتلفوا هل يعمل 


بشريعة إبراهيم عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو غيرهماء وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير بحثء إنما 
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العبرة في الأفعال بعد النبوة» هل بعد النبوة كان البي صلى الله عليه وسلم متعبدًا yT‏ 
ما تقل بطريقهم فإنه لا يتعبد به بالاتفاق» لماذا؟ لأنهم لا يؤمن نقلهم. 

الثان: ما تقل بطريق شرعناء فإما أن يرد شرعنا بتقريره فيقال به» أو .منعه فنعمل ما في شرعناء 
أو يسكت شرعنا فحينغذ نقول: شرع من قبلنا شرع لنا. 

قوله: فالأكثر على المنع: يعن منع تعبد البي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد النبوة. 

قوله: وقيل: أمر بالاقتباس: أي أمر أن يأخذ بعض النصوص من الكتاب والسنة» وعورض هذا 
بأنه يكذبه انتظار البي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة للوحي وعدم مراجعته» فيدل هذا على أنه 
م يكن متعبدًا .مراحعة ما في الكتب السابقة. 

واعترض على هذا بأنه قد راحع في الرحم» فقد ورد أنه أتى بالتوراة فقرأها عليهم فإذا فيها 
الرحم؛ وعورض هذا بأن قراءة ما في التوراة بأنه من أجل جعل اليهود يلتزمون بذلك. 

ويدل على مشروعية من قبلنا في شرعنا: أنه قد وردت آيات بالأمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين 
مثل قوله: [فبِهُدَاهُمْ اقنَدِهُ) (الأنعام: »)4٠‏ وأجيب عن هذا: بأنه بمكن أن يكون المراد به أصول الشريعة 
والكليات. 
قوله: الباب الثابئ: في الأخبار وفيه فصول, الفصل الأول: فيما علم صدقه وهو سبعة: 
الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة: أو الاستدلال. 
الغاي: خبر الله تعالی» وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. 
الثالث: خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمعتمد دعواه الصدق» وظهور المعجزة على 


الرابع: خبر كل الأمة, لأن الإجما ع حجة. 
الخامس: خبر جمع عظيم عن أحواهم. 
السادس: الخبر الحفوف بالقرائن. 
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السابع: المتواترء وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب: 
ذكر المؤلف فصلا في الأخبار. 

تعريف الخبر: 

الخبر: يراد به ما يقابل الإنشاء وهو: ما يقبل التصديق والتكذيب لذاته» فلا بد في الخبر أن يكون 
هناك إسناد خبري» وقسم الأخبار بحسب نتيجتها إلى أقسام: 

القسم الأول: ما علم صدقه» علم يعن جزم به» وذكر أنه سبعة أنواع: 

الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة؛ فإذا كان هناك خبر بحرم به لقيام دليل الضرورة أو لقيام 
دليل قطعي على صحته فهذا نستفيد منه العلم والجزم» مثال ذلك: الواحد نصف الاثنين» والخمسة نصف 
العشرة» حزم بذلك» لاذا؟ لأننا وجدنا مخبره بالضرورة. 

الثان: أحبار الله تعالى» فإنه مفيدة لليقين» هنا قال المؤلف: وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه 
تعالى؛ لأن بعض أخبارنا يجرم بصدقهاء وهذه الكلمة فيها ما فيهاء ولذلك لو اختار جملة غيرها لكان 
أولى. 

الثالث: حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد الجزم لمن سمعه منه مباشرة» والمعتمد في 
جعل هذا النوع ثما يفيد العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالمعجزة الدالة على صدق كلامه. 

الرابع: حبر أهل الإجماع» فإن البي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» وبالتالي إذا أجمعوا على حبر فهذا يفيدنا قطعًا وجزمًا. 

الخامس: ما لو أحبر جمع عظيم عن أحوالهم النفسية مثلاء فهذا يفيدنا العلم ما أخبروا به. 

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن» إذا كان هناك خبر واحد احتفت به قرائن فإُا ترفعه إلى أن 
يكون مما يفيد العلم والجزم. 

السابع: المتواتر» فسر المتواتر: تواتر في اللغة: إتيان الشيء بعد الشيء» وفسر المتواتر: بأنه حبر بلغ 
رواته في الكثرة مبلعًا أحال العادة تواطؤهم على الكذب وبالتالي المتواتر خبر ليس بإنشاء. 
والثاني: المتواتر قد كثر رواته وهذه الكثرة تحعل العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. 
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قوله: وفيه مسائل: الأولى: أنه يفيد العلم مطلقاء خلافًا للسمنية » وقيل: يفيد عن الموجود, 
لا عن الماضي, ليا : أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية. والأشخاص الماضية. وقيل: نجد التفاوت 
بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين, قلنا: للاستئناس: قال: وفيه مسائل: الأولى: أن المتواتر يفيد العلم 
مطلقا. يعن بدون استدلال» حلافا للسمنية فإنهم يقولون: بأن المتواتر لا يفيد القطع والحزم» وذكر قول 
ثالثا قال: المتواتر يفيد العلم إذا كان متواترًا عن حبر موجود, أما إذا كان الخبر عن أمر ماضي فإننا لا 
نستفيد القطع بخبر أهل التواتر. 

شخص متلا جده امه الزبير وهو متو إذن فهو من الماضيء فإذا جاء أهل التواتر وأخبروا عن 
جد هذا الشخص فحيئئذ نقول: على القول الثالث لا يفيد العلم» لازلنا في الظن» بخلاف ما لو أخبروا 
عن أمر حاضر. والجمهور يقولون: التواتر يفيد القطع سواء أحبر عن ماضي أو عن حاضر. 

استدل المؤلف على أن خبر الواحد يفيد العلم بعدد من الأدلة: 

الأول: أن هناك أشياء نحن نحزم ها بناء على أخبار متواترة» هل هناك بلد اسمها الصين؟ نعم 
كيف تحزم بأن هناك بلدًا اسمها الصين وأنت لم تذهب إليها؟ بخبر أهل التواتر. 

قوله: الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم, ولا حاجة إلى النظرء خلافا لإمام الحرمين, والحجة, 
والكعي» والبصريء وتوقف المرتضى. لنا: لو كان نظريًا لم بحصل لن لا يأ له كاله والصبيان. 
قیل: يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم على الكذب, وأن لا داعي هم إلى الكذب» قلنا: حاصل 
بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى النظر: المسألة الثانية: هل العلم المستفاد من المتواتر علم نظري يحتاج 
إلى نظر أم علم ضروري بمجرد ورود خبر التواتر تصدق به النفوس ولو لم يكن هناك استدلال؟ قال: إذا 
تواتر الخبر أفاد العلم فلا حاحة إلى النظر. هو يقول: بأن المتواتر يفيد العلم الضروري خلافا الجماعة. 

الدليل لنا على أن خبر الواحد يفيد العلم ضرورة لو كان المتواتر نظريًا يعن لا يفيد العلم إلا 
بالنظر لما استفاد القطع بعض من ليس له أهلية النظر في الأدلة» الصبيان والبله هؤلاء ليس لديهم أهلية 


النظر ومع ذلك يستفيدون العلم والحزم من أخبار متواترة» إذن المخالف الذي يقول: بأن المتواتر لا يفيد 
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الحرم وإنما يفيد الظن. استدل بأن هناك مقدمات لا بد أن تضعها في رأسك قبل أن تصدق بالمتواتر» 
منها: لا يوحد هناك داعي للكذب» وإذا كان كذلك فلنجعل العلم المستفاد من المتواتر نظريًا لا قطعيًا. 
أحاب عن هذا: بأن العلم الحاصل بالتواتر يحصل بقوة قريبة من الفعل وبالتالي لا حاجة إلى وجود النظر. 

قوله: الثالثة: ضابطه إفادة العلم» وشرطه: أن لا يعلمه السامع ضرورة: وأن لا يعتقد خلافه. 
لشبهه دليل» أو تقليد, وأن يكون سند المخبرين إحساسًا به» وعددهم مبلعًا بمتنع تواطؤهم على 
الكذب. وقال القاضي: لا يكفي الأربعة» وإلا لأفاد قول كل أربعة» فلا يجب تزكية شهود الزناء 
لحصول العلم بالصدق أو الكذب» وتوقف في الخمسة» ورد بأن حصول العلم يفعل الله تعالى فلا 
يجب الاطراد, وبالفرق بين الرواية والشهادة» وشرط اثنا عشر كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام. 
وعشرون: لقوله تعالى: إن يكن منكم عِشْرُونَ] (الأنفال: »)٠١‏ وأربعون لقوله تعالى: إومَن اتَبَعكَ 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ] (الأنفال: »)٠٤‏ وكانوا أربعين. وسبعون لقوله تعالى: إواختارً مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
ا (الأعراف: 6ه ) وثلامهائة وبضعة عشر عدد آهل بدر» والكل ضعيف . 9 إن أخيروا عن 
عيان فذاك, وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات: المسألة الثالثة: قال: ضابطه. يعن مي نجمعل الخبر 
متواترًا ومى بحعله آحادًا؟ إذا أفاد العلم فإنه متواتر» وإذا لم يفد العلم فهو آحاد» قال: وشرطه. أي شرط 
الخبر المتواتر» ألا يعلمه السامع ضرورة» إذا كان هناك أخبار نعلمها ضرورة قبل وجود الأخبار فحينغذ 
استفدنا العلم من الضرورة» مثل قولك: عشرة نصف العشرين» جاؤوك عشرة وأخبروك أن العشرة 
نصف العشرين» هل استفدت العلم من قوهم؟ نقول: لاء هو مستفيد العلم قبل قوم وقبل روايتهم؛ 
لاذا؟ لأن السامع يعلم بذلك ضرورة. 

كذلك لإفادة الخبر للتواتر: ألا يكون السامع قد اعتقد حلافه سواء كان هناك شبهة دليل أم 
كان تقليدًا لغيره. 
ومن شروط المتواتر: أن يكون سند المخبرين إحساسًا به. يعن لا بد أن يكون المحبرون بالخبر 


المتواتر قد أسندوا حبرهم إلى أمر محسوسء أما بالسمع» وأما بالرؤية» وأما بالمماسة» وأما بذوق» أما إذا 
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كان أهل التواتر قد أخبروا بأمر غير سوس فهنا خبرهم ثقة بالناقل الأول وبالتالي تكون في إحدى 
طبقات السند المتواتر لم تبلغ درجة التواتر. 

س: كم العدد الذي يكون لأهل التواتر؟. 

ج: نقول: لا يوجد هناك عدد محدد؛ لأن الخبر المتواتر قد يوجد معه قرائن وبالتالي لا نشترط 
زيادة العدد» وقد لا توجد معه قرائن وتوجد معه قرائن مضادة وبالتالي لا نستفيد العلم إلا إذا روى 
الال مهاد ل 

ذكر المؤلف هنا عددًا من الأقوال في عدد أهل التواتر: 

القول الأول: أربعة. لأنهم هم الذين يقبلون في شهادة الزنا. 

القول الثاني: لا بد أكثر من أربعة. لأن شهود الزنا نبحث عن عدالتهم وأهل التواتر لا نبحث 
عن عدالتهم. 

قوله: وتوقف في الخمسة: أي توقف القاضي الباقلاني في الخمسة» هل يحصل التواتر بخبر الخمسة 
أو لا؟. 

قوله: ورد بأن حصول العلم يفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد: قال: ورد بأن حصول العلم أي 
حصول الحزم في القلب بعد المتواتر إنما هو بنور يقذفه الله في القلب وبالتالي لا يصح أن نحعل عدد محدد 
في كل قضية نقول: بأنه بعدها يستفاد العلم والحزم من المتواتر. فلا يجب الاطراد بحيث نجعل جميع المسائل 
واحدة. 

قوله: وبالفرق بين الرواية والشهادة: فالمتواتر هذا من باب الرواية» وشهود الزنا هؤلاء من باب 
الشهادة» فهناك فرق بين الرواية والشهادة. 

قوله: وشرط اثنا عشر كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام. وعشرون: لقوله تعالى: (إن يكن 
منکہ ودا (الأنفال: .)٠٠‏ وأربعون لقوله تعالى: وُوَمَن الَبَعَكَ من الْمُؤمِنِينَ] (الأنفال: ٤‏ 5), 


وكانوا أربعين. وسبعون لقوله تعالى: إراختار مُوسى قَومَه سَبْعِينَ رجلا (الأعراف: هه .)١‏ وثلافائة 
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وبضعة عشر عدد أهل بدرء والكل ضعيف: ثم ذكر المؤلف عددًا من الأقوال في عدد أهل التواتر» منهم 
من يقول: اثنا عشر. ومنهم من يقول: عشرون» وأربعون» وسبعون» وعدد أهل بدر. وجاءوا بأدلة تفيد 
ربط هذا العدد بحكم من الأحكام» لكنها أحكام أخرى لا علاقة ها بالمتواتر» وبالتالي قال: كل هذه 
الأقوال ضعيفة. 

قوله: ثم إن أخبروا عن عيان فذاك, وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات: قال: ثم إن أخبروا 
عن عيان. يعي عن إحساس ومشاهدة فحينعذ يكفي» وإلا أي إذا لم يخبروا عن عيان فيشترط ذلك في 
كل طبقات الإسناد» يعن يشترط العدد في جميع طبقات الإسناد» لو كان الخبر في أول الأمر إنما رواه 
واحد أو اثنان ثم انتشر بعد ذلك فهذا لا يكون من قبيل المتواتر؛ لأنه يشترط في المتواتر أن تكون الكثرة 
في جميع طبقات الإإسناد. 

قوله: الرابعة: مغلا لو أخبر واحد بأن حاتًا أعطى دينارًاء وآخر أنه أعطى جملّا. وهلم جر 
تواتر القدر المشترك» لوجوده في الكل: المسألة الرابعة: قال: لو أخبر واحد بأن حاتمًا أعطى دينارًا وآخر 
أنه أعطى جملًا. هذا يسمى بالتواتر المعنوي بحيث يُروى أخبار كثيرة تشترك في معن واحد فبالتالي يكون 
ذلك المعن متواترًا وإن كانت القضايا لم يتواتر منها شيء. 

س: هل كان البي صلى الله عليه وسلم يحب العفو؟. 

ج: نعم» عفا عن كثير. 

س”7: هل الرواية في هذا قطعية؟. 

ج: نقول: عندنا روايات كثيرة لم يحصل القطع بواحد منها وإنما حصل القطع ممجموعهاء هذا 
يقال له: التواتر المعنوي. 
قوله: الفصل الثائ: فيما علم كذبه» وهو قسمان: 
الأول: ما علم خلافه ضرورة. أو استدلا 
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الثاي: ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله كما يُعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر 
منهماء إذ لو كان لنقل. وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة على -رضي الله عنه- ولم يتواتر 
كما لم تتواتر الإقامة» والتسمية» ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قلنا: الأولان من 
الفروع» ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهماء بخلاف الإمامة. وإما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين. 

مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لقوله: (سيكذب علي), 
ولأن منها ما لا يقبل التأويل» فيمتنع صدوره عنه» وسببه: نسيان الراوي» أو غلطه» أو افتراء 
الملاحدة لتنفير العقلاء: ذكر المؤلف القسم الثاني من الأخبارء القسم الأول: ما علم وخُرم بالصدق. 
والثاى: ما بحرم بكذبه» وقسمه إلى قسمين: 

القسم الأول: ما علم خلافه بالضرورة أو بالاستدلال» جاءنا مخبر وقال: المسجد الذي نحن 
مجتمعين فيه ليس فيه أحد. هل كلامه صدق أم كذب؟ كذبء هل تحزمون بذلك؟ نقول: هذا خبر نعلم 
حلافه ضرورة وبالتالي جزم بكذبه. 

القسم الثاني: الأخبار الى يوحد الداعي لنقلها بالتواتر ثم لا تنقل» المسجد الكبير يصلي فيه خمسة 
عشر ألف» فجاءنا شخص من هؤلاء وحده وقال: احترق المسجد وتلفت السماعات والأحهزة 
الكهربائية. قلنا: م؟ قال: وقت صلاة الجمعة» قبل حطبة الخطيب بدقائق. ننتظر أحد آحر يخبر بخبر مثل 
هذا لا بحدء وقابلنا عددًا منهم» فهذا يدل على أنه كذب؛ لأنه إذا كان الخبر تتوافر الدواعي على نقله 
وتمكن من نقله أهل التواتر فلم ينقلوه» دل ذلك على كذبه. 

قوله: كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما: لو جاءنا شخص وقال: هناك مدينة 
كبيرة حدا بين الرياض وبريدة أكبر منهما. ماذا نقول: نقول: كذبء إذ لو كان هناك مدينة كذلك 
لنقل» ولو كان هناك واقعة لنقل. 

والشيعة يقولون: بأن النص بأنه لا يستفاد الكذب ولا يحكم بالكذب على ما كان كذلكء فقد 


يسكت أهل التواتر عما شاهدوه ولا يتكلم به إلا الواحد. ومثلوا لذلك .عسألة إمامة على حرضي الله 
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عنه- وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي حرضي الله عنه- ولم يتواتر» وأن البي صلى الله عليه 
وسلم قد حطب بذلك في غدير حم مع وجود الصحابة -رضي الله عنهم-» نقول: الصحابة الكثر م 
ينقل واحد منهم ذلك الخبر. هذا دل على كذبه» فلو كان كذلك لتواتر كما تواتر الإقامة» وكما تواترت 
التسمية وكما تواترت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. 

هم الآن يقولون: عندنا وقائع وقعت» تتوافر الدواعي لنقله ومع ذلك لم ينقله إلا الآحاد. ثما يدل 
على أن الخبر يقبل ولو كان فيما تتوافر الدواعي على نقله. 

قلنا: أما مسألة الإقامة والتسمية هذه من مسائل الفرو ع» حديثنا في مسائل قطع وحزم وأصول» 
وبالتالي لا يوحد كفر وتكفير ولا بدعة في هذه المسائل» بخلاف الإمامة العظمى» إن النفوس تتطلع إلى 
أخبار الإمامة العظمى» وأما المعجزات فهي لم تتواتر لأن الذي شاهدها واحد أو اثنان أو ثلاثة. 

المسألة الأخيرة قال: بعض ما تسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب؛ بأن هناك 
سيوجد من يكذب في سنة البي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعن أننا نرد السنة؛ لأن الكذب موجود في 
جميع الفنون» هناك كذب في الأدوية وكذب في الطب وكذب في غيره من الفنون» هل معن ذلك أن 
نطرح تلك الفنون كلها؟ نقول: ما داموا اكتشفوا الكذب فعندهم قدرة على اكتشافه وتمييز الصدق من 
الكذب» فهذا بالعكس يجعلنا نزيد في يقيننا بصحة ذلك. 

قوله: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لقوله: (سيكذب علي): ليس 
هناك بهذا اللفظ شيء من الأحاديث» إنما ورد في الحديث: (سيكون في آحر الزمان دجالون كذابون 
يأتونكم من الأحاديث ها لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم). 

قوله: ولأن منها ما لا يقبل التأويل» فيمتنع صدوره عنه: يقول: هناك بعض الأخبار الكاذبة لا 
تقبل التأويل» ما قبل التأويل نصرفه» هناك أشياء لا تقبل التأويل» بعض ما تسب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذب؛ لأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يتكلم إلا 
بالصدق. 


س: لماذا وقع هذا الخطأ والغلط؟. 
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ج: فنقول: إما لنسيان الراوي» وإما لأوهامه وخلطه؛ أو افتراء» أو تكون الأخبار سبب 
الكذب» ف الحديث أنه يوجد بعض الملاحدة الذين يريدون أن يشوهوا السنة» هذه أسباب لوجود 
الكذب ف الأخبار: منها: نسيان الراوي» وغلط الراوي» وافتراء الملاحدة» وهناك أيضًا بعض أهل الخير 
قد يكذب ويظن أنه بذلك ينصر السنة وهو مخطئ في هذا لا يجوز» وبعضهم يأ بأحاديث من أجل 
نصرة مذهبه. 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا وإياكم من الحداة 
المهتدين» هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
لار 

أسئلة وردت للشيخ: 

س ١‏ : تعارض القول مع الفعل؟. 

ج: أولًا: لا يوجد تعارض بين الأفعال والأقوال حقيقي وإنما التعارض في الأذهان» وبالتالي لا 
يوجد تعارض بين فعلين» تعارض بين القول والفعل: إن كان القول متقدمًا والفعل متأحرًا فحيئدذ نقول: 
الفعل تخصص للقول؛ لأنه يمكن الجمع» فإن لم يمكن الجمع قلنا: ناسخ لهء أو إذا كان القول متأحرًا فإن 
أمكن الجمع بتخصيص أو غيره قيل بالتخصيصء فإن لم يمكن فإننا نقدم القول ونجحعله ناسخاء إذا لم 
نعرف التاريخ فحينئذ ماذا نفعل؟ نحاول الجمع؛ فإن م يمكن الجمع قدمنا الأقوال على الأفعالء لماذا نقدم 
الأقوال؟ لاحتمال أن الأفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم. 

س”: هل بمكن أن يكون هناك تواتر في الفعل؟. 

ج: نقول: نعم» بشرط أن ينقله أشخاص لا يمكن تواطؤهم على الكذب» الآن لو جاءنا لاعب 
بان E‏ راح أ سق او امن يه ا ل 
فهذا نكتسب منه التواتر بالفعل. 


س": الأفعال هل تدل على الوحوب أو الندب أو الإباحة؟. 
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ج: سبق أن ذكرنا أن من أنواع ما يبين المراد بالفعل أن يكون الفعل بيانًا لدليل شرعي فإذا 
كان بيانًا للدليل الشرعي فإنه يأحذ حكمه. 

س٤:‏ هناك مسائل أفعال يقع التردد فيها هل هي فعل جبلي أو فعل بقصد القربة والطاعة؛ 
فكيف نميز؟. 

جيه د ااي اللي نعل من اه ها نا ن اهن اماد يتعلونة؟ أو کارا اه قبن 
البعثة؟ هذا دليل على أنه من الأفعال العادية ما يقال عنه جبلي» الحبلي الذي يفعل بالحبلة لكن هناك 
أشياء عادية كلاهما حكمه واحد مثلا: اتخذ الخاتم» لماذا اتخذه؟ وقع تردد هل هو قربى أو عادة؟ لماذا اتخذ 
الخاتم؟ جاء في حديث أنس قيل له: إن ملوك أهل زمانه لا يقبلون الكتابة إلا إذا كان مختوماء فاتخذ 
الخاتم. إذن لم يتخذه عبادة وإنما اتخذه جريا على طريقة ملوك أهل زمانه ليقبلوا كتابه. 

سه : الأفعال الحبلية والعادية؟. 

ج: الأفعال الحبلية والعادية لا يجوز لنا أن نتقرب ها لله عز وجلء لماذا؟ لأنه لم يفعلها صلى 
الله عليه وسلم على جهة القربى والعبادة» فإذا فعلناها نحن على جهة التقرب لله فحينئذ نكون قد وافقنا في 
الصورة الظاهرة لكن ف المقصد والنية والباطن خالفنا الهدي النبوي» والموافقة في الهدي الباطن أولى من 
الموافقة في اهدي الظاهرء يعن مثلًا: جاءنا شخحص وقال: أنا ألبس عمامة. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يلبس عمامة. قلنا: لماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة؟ لأن أهل زمانه يلبسونء فإذا 
أردت أن تقتدي بالبي صلى الله عليه وسلم فالبس لباس أهل زمانك حي تكون على وفق هدي البي 
صلى الله عليه وسلم. قال: هذا فعل البي صلى الله عليه وسلم. نقول: صحيح أنت وافقته في الصورة 
الظاهرة لكنك حالفته في النية وق المقصد ومراعاقما أولى. 

اسا : [...[؟هنده؟. 

ج: قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فحينغذ لا يحتج به» ولذلك انفرد ابن عمر - 


رضي الله عنهما- هذه الأفعال» كونه يبول في المكان الذي بال فيه البي صلى الله عليه وسلم» كونه يتل 
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يكن مقصودًا ولم يتقرب به لله» فحيتئذ لا يشرع لنا أن نقتدي بالبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ لأنه لم 


يمقعصد بك القربة والطاعة. 


س/: التعبد بشرع الأنبياء السابقين؟. 

ج: التعبد بشرع الأنبياء السابقين إن كان نقلها من طريقهم فلا يعتمد على نقلهم» وإن كان 
قد ورد في الكتاب والسنة فهذا على ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ورد تقريره كقوله: كتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كما كتب عَلَى الّذِينَ مِن قَيْلِكُم) (البقرة: 
4)١‏ فهذا يحتج به؛ لأن شرعنا ورد بتقريره. 

الثاني: ما ورد شرعنا بنسخه» فهذا لا يحتج به؛ كحديث: (أحلت ل الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي). 

الثالث: ما سكت عنه شرعناء فهل يحتج به؟ مثال ذلك: إن الله مركم أن كبوا بَقرة) 
(البقرة: 517)» هل يصح لنا أن نحتج بمذه الآية وهي من شرع من قبلنا على أن البقر يذبح لا ينحر؟ فهذا 
موطن الخلاف» ومثله: الاستدلال بقوله جل وعلا: [ِوَلِمَنْ حَاء به حمل بَعِير وَأَنا به رَعِيمٌ1 (يوسف: 
5 على جواز الجعالة والضمان» وهذا شرع من قبلناء لم يرد شرعنا بنسخه» وقد يستدل بعضهم 
بقصة يونس في القرعة [ْفْسَاهَمٌ فكان مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (الصافات: »)١4١‏ هل يُستدل به على جواز 


اعمال القرعة لتمييز المسفحق من المتمائلين. أو لا حور ؟ هناك امقلة كثيرة. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


اها عك 

فقد ابتدأنا في المحاضرة الماضية بالكلام عن السنة النبوية» وتكلمنا عن ما يقطع بصدقه فيجحب 
العمل به جزمّاء وما يقطع بكذبه أو يظن فلا يجوز أن يعول عليه أو أن يعمل به» وبقي البحث فيما يظن 
صدقه وهو خبر الواحد المقبول» ولعلنا نبتدئ الحديث فيه -بإذن الله عز وجل- في يومنا هذا. 

e | *** 

الفصل الثالث 

فيما ظن صدقه» وهو خبر العدل الواحد» والنظر في طرفين: 

الأول: في وجوب العمل به. دل عليه السمع» وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل 
أيضًاء وأنكره قوم لعدم الدليل» أو للدليل على عدمه» شرعًا وعقلًاء وأحاله آخرون» واتفقوا على 
الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. 

لنا وجوب: 

الأول: أنه أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة, والإنذار: الخبر المخوف, والفرقة ثلاثة, 
والطائفة واحدء أو اثنانء قيل: لعل للترجيء قلنا: تعذر فيحمل على الإيجاب, لمشاركته في التوقع. 
قيل: الإنذار: الفتوى, قلنا: يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير امجتهدين, والرواية ينتفع جا امجتهد 
وغیره» قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد. قلنا: خخص النص فيه. 

الثابئ: أنه لو لم يُقبل لما علل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير. والغابئ باطل» لقوله 


س 
چ 


تعالى : (إن جَاء كم فاسق بتيا فتبينوا) (الحجرات: 5). 
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الغالث: القياس على الفتوى والشهادة › قيل: يقتضيان شرعًا خاصاء والرواية 7 ورد 
بأصل الفتوى, قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء, والاعتقاد بالظن. قلنا: ما الجامع؟ فيل : الشرع يتبع 
المصلحة, والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى» والأمور الدنيوية. 

الطرف الثاي: في شرائط العمل بهء وهو: إما في المخبرء أو المخبر عنهء أو الخبر. 

أما الأول: فصفات تغلب على الظن» وهى حممس: 

الأول: التكليف» فإن غير المكلّف لا بمنعه خشية الله تعالى» قيل: يصح الاقتداء بالصبي 
اعتمادًا على خبره بطهره. قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره. فإن تحمل ثم بلغ وأدي 
قبل» قياسًا على الشهادة, وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث. 

الثابئ: كونه من أهل القبلة» فتقبل رواية الكافر الموافق» كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب, 
فإنه بمنعه عنه. وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف» ورد بالفرّق. 

الغالث: العدالة» وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة, فلا قبل 
رواية من أقدم على الفسق عاماء وإن جُهل قبل. قال القاضي أبو بكر: صم جهل إلى فسق, قلنا: 
الفرق عدم الجراءة. ومن لا عرف عدالته لا قبل روايته؛ لأن الفسق مانع» فلا بد من تحقق عدمه. 
كالصبا والكفر. 

والعدالة تعرف بالتزكية, وفيها مسائل: 

الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة؛ ومنع القاضي فيهماء والحق الفرْق كالأصل. 

الثانية: قال الشافعي -رضي الله عنه-: يُذكر سبب الجرح, وقيل: سبب التعديل» وقيل: 
سببهماء وقال القاضي: لاء فيهما. 

الغالثة: الجر ح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة. 

الرابعة: التركية: أن يحكم بشهادته. أو يثني عليه أو يروي عنه من لا يروى عن غير العدل» 
أو يعمل بخيره. 
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الرابع: الضبط وعدم المساهلة في الحديث» وشَرّط أبو علي العدد. ورد بقبول الصحابة خبر 
الواحد. قال: طلبوا العدد» قلنا: عند التهمة. 

الخامس: شرط أبو حنيفة -رضي الله عنه- فقه الراوي إن خالف القياس» ورد بان العدالة 
تغلب ظن الصدق فيكفي. 

وأما الثاي: فأن لا يخالفه قاطع, لا يقبل التأويل» ولا يضره مخالفة القياس» ما لم يكن قطعي 
المقدمات, بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي. 

وأما الغالث: فقيه مسائل: 

الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات: 

الأولى: حدثني ونحوه. الثانية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتمال التوسط الثالثة: 
أمر لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمراء والعموم والخصوص والدوام واللادوام الرابعة: أمرناء وهو 
حجة عند الشافعي -رضي الله عنه-؛ لأن من طاوع أميرًا إذا قاله فهم منه أمره. ولأن غرضه بيان 
الشرع, الخامسة: من السنةء السادسة: عن البي صلى الله عليه وسلم وقبل: للتوسط السابعة: كنا 
نفعل في عهده. 

الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا مع من الشيخ, أو قرأ عليه ويقول له: هل سمعت؟ قال: 
نعم. أو أشار أو سكت » وظن إجابته عند المحدثين» أو كتب الشيخ, أو قال: معت ما في هذا 
الكتاب, أو يجيز له. 

الغالغة: لا تقبل المراسيل خلافا لأيى حنيفة ومالك -رضي الله عنهما-. لنا: أن عدالة الأصل 
لم تعلم فلا تُقبّل. قيل: الرواية تعديل» قلنا: قد يروى عن غير العدل › قيل: إسناده إلى الرسول 
يقنضى الصدق. قلنا: بل السماع. قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت. قلنا: لظن السماع. 
فرعان: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابيء أو فتوى أكثر آهل العلم. 
الثابئ: إن أرسل ثم أسند قبلء وقيل: لا؛ لأن إثماله يدل على الضعف. 
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الرابعة: يجوز نقل الخبر بالمعنى, خلاقًا لابن سيرين» لنا: أن الترجة بالفارسية جائزة, فبالعربية 
أولى. قيل: يؤدي إلى طمس الحديث. قلنا: لما تطابقا م يكن ذلك. 

الخامسة: إذا زاد أحد الرواة, وتعدد المجلس قبلت الزيادة, وكذا إن اتحد, وجاز الذهول على 
الآخرين ولم يغير إعراب الباقي» وإن لم يجر الذهول لم تقبل» وإن غير الإعراب مثل: (في كل أربعين 
شاة شاة) أو نصف شاة طلب الترجيح» فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات. 

+ ال ** 

قوله: الفصل الثالث فيما ظن صدقه. وهو خبر العدل الواحد» والنظر في طرفين: 

الأول: في وجوب العمل به» دل عليه السمع» وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل 
أيضًاء وأنكره قوم لعدم الدليلء أو للدليل على عدمه» شرعًا وعقلاء وأحاله آخرون» واتفقوا على 
الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. 

لنا وجوب: الأول: أنه أوجب الحذر يانذار طائفة من الفرقة, والإنذار: الخبر المخواف, 
والفرقة ثلاثة» والطائفة واحدء أو اثنان» قيل: لعل للترجيء قلنا: تعذر فيحمل على الإيجاب, لمشاركته 
في التوقع. قيل: الإنذار: الفتوى, قلنا: يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير امجتهدين, والرواية ينتفع ها 
اجتهد وغیره» قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد. قلنا: خخص النص فيه. 

الثابئ: أنه لو لم يُقبل لما علل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير. والثاي باطل» لقوله 

الغالث: القياس على الفتوى والشهادة › قيل: يقتضيان شرعًا خاصاء والرواية عامّاء ورد 
بأصل الفتوى, قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء, والاعتقاد بالظن. قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع 
المصلحة, والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى, والأمور الدنيوية: ذكر 
المؤلف هنا ما يتعلق بالنوع الآخر من أنواع الأخبار» وقد تقدم معنا ما يجرم بصدقه مثل المتواتر» مثل خبر 
لله وحبر رسوله» وما يجزم بكذبه أو يغلب على الظن» وحديثنا في هذا اليوم عن النوع الثالث وهو: ما 
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يظن صدقه» وبين أن المراد به ما يكون احتمال صدقه أغلب من احتمال كذبه» وذكر أن المراد به خبر 


الواحد العدل» وبعضهم زاد فيه: الذي لا يوجد له مخالف أو مناقض. 

تعريف خبر الواحد: 

وعرف حبر الواحد: بأنه ما لم يصل إلى درجة التواتر» وقد يكون حبر واحد أو اثنين أو ثلاثة, 
كلمة الواحد هنا لا يراد بما الفرد وإنما يراد يما ما لم يصل إلى درجة التواتر. 

قوله: العدل: أي من يغلب على الظن صدقه ممن لم يعرف بكذب في الحديث» والعلماء في 
تفسير العدالة يفسروما بأن العدل: هو من يجتنب الكبيرة ولا يداوم على الصغيرة ويلازم المروءة» والقيد: 
أن يكون من أهل الإسلام. 

قال: والنظر في خبر الواحد في جهتين: 

الجهة الأولى: في وجوب العمل به. 

الجهة الثانية: في شروط خبر الواحد الذي يعمل به. 

أما مسألة وحوب العمل به فهناك تحرير محل التراع» فاتفقوا على أن حبر الواحد في الشهادة وق 
الفتوى وف الأمور الدنيوية يُقبل» واحتلفوا فيما يتعلق بخبر الواحد في الرواية المتعلقة بالحديث النبوي» 
والكلام في العمل بخبر الواحد في الرواية للأمور الدينية له جهتان: 

الجهة الأولى: جهة العقل» وقد قال طائفة: إن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن 
القطعيات نادرة فلو اقتصر الوجوب عليها لأدى إلى خلو كثير من أفعال العباد عن أحكام» فدل هذا على 
أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد. وهذا الاستدلال فيه ضعف؛ لأنه يمكن أن يحال إلى قواعد 
كلية أو يحال إلى استصحاب الإباحة الأصلية» أو غير ذلك. 

وقال طائفة بالمنع من العمل بخبر الواحد من جهة العقل. وهذا أيضًا لا دليل عليه. 

القول الثالث: بأن العقل يدل على جواز العمل بخبر الواحد؛ لعدم وجود ما يدل على كون خبر 
لاجد عي لعن اناري عي N‏ سل تجار 





سر 0< 
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- ا - 
يزو ل جا ننه جي>- 






الشرع يوجب 


الجهة الثانية: في مسألة حكم العمل بأخبار الواحد من جهة السمع والشرع» هل 
علينا العمل بخبر الواحد؟ والمراد بهذا حبر الواحد العدل» أما حبر غير العدل فلا يدحل في هذا البحث» 
والمراد به: خبره في روايته عن البي صلى الله عليه وسلم» وأما في غير ذلك فلا يدحل في هذا البحث. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين وهناك من حكى قولًا ثالثا: 


القول الاوك أن الشرع قد دل على المنع من العمل بخبر الواحد. واستدلوا عليه بدليلين: 
الدليل الأول: أنه لا يجزم بصدقه ويرد عليه الاحتمال» احتمال كونه كذبًا أو 00 فكيف يقال 
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به ويؤسس به حكم شرعي في دين الله وهو بمذه المثابة. 
الدليل الثاني: بأن النصوص فت عن العمل بالظن وذمت أولعك الذين يتبعونه [إن يَتَبعُونَ 
الظّن) (الأنعام: .)١1‏ 
والجواب عن هذين الوجهين: بأن يقال: بأن المراد بالنهي عن اتباع الظن: الظنون الى لم يبنها 
أصحابما على أدلة» أما ما بي على دليل فإنه لا يذم صاحبه» ولذلك أثئ الله عز وجل على متبعي الظن ف 


بعض المواطن» كما في قوله تعالى: [فلَا ناح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنًا أن يُقِيمًا حُدُودَ الله (البقرة: 
2,23 وأما القول بوجود الاحتمالات فوجود الاحتمال لا يسقط الدليل حي يكون ذلك الاحتمال 


القول الثاني: أن العمل بخبر الواحد جائز. ولكن هذا لا يمكن أن يرتب عليه حكم أنه إذا حاز 


ماه اله جوز الأخد به وروز اث ركه 
القول الثالث: أن حبر الواحد ف السنة النبوية إذا كان حبرا مقبولا فإنه يجب العمل به ولا يجوز 


أن لبر كة. وهو قول ماهير أهل العلم» واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة: 
الدليل الأول: قول الله تعالى: [فلولا تفر مِنْ كل فرقةٍ مِنْهُمْ طائفة ليتفقهوا في الدّين وَلِيُنْدِرُوا 


هم دجُو لمم ْدَرون) (التوبة: 01١7‏ ووجه الاستدلال أنه أوحب الحذر بإنقار خير 
راسد فز قال: فلولا افر ن كل ززق نهم مالف إا فدل هاا علي أن خر الواحد خب العمل به 





والإنذار ل[ ولينذِرُوا قوْمَهُم): يعن ليخبروهم بالأحاديث الواردة بالتحذير نما يرهب الناس» وقوله: [مِنْ 
ع7 


مكتب جرير للتفريغ 
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فة مِنْهُمُ طائفة ) الفرقة الجماعة القليلة» يكونون ما بين الثلاثة والعشرة ومع ذلك فقال: [فَلوْلَا تَفرَ 
من كل فرقة مِنْهُمْ طًائفة)» فدل هذا على أن الحجة :5 تقوم بإخبار الطائفة» والطائفة أيضًا تشمل الواحد 


الا 

اعترض على هذا الدليل بعدد من الاعتراضات: 

الاعتراض الأول: في قوله تعالى: [!لْعَلَهُم يَحْذَرُونَ) (التوبة: »)١57‏ فإن (لعل) للترجي فإذا 
كانت للترحي لم يكن ها إيجاب؛ لأن المترجي لا يوحب على من ترجى. وأحيب: بأنه لا يمكن أن 
يترحى الخالق من المخلوق شيئاء فدل هذا على أن معن الترجي ليس مرادًا هنا فحينثذ يحمل على 
الإيجاب» وذلك لأن الإيجاب فيه توقع لحصول المحذور» فكان بماثل الترجي في هذا الوجه. 

الاعتراض الثاني: في قوله: ويروا قوْمَهُم] (التوبة: »)١١١‏ قالوا: ليس المراد حبر الواحد وإنما 
المراد الفتوى. وأجيب عن هذا: بأن لفظ الآية عام يشمل الأمرين معًا فتخصيصه بأحدهما حلاف ظاهر 
الآية؛ ولأن قوله: ودروا قَوْمَهُمْ)» لو كان المراد به كما تذكرون الفتوى لكان مقصورًا على غير 
امحتهدين؛ لأنهم هم الذين يقبلون الفتوى» بينهما إذا كان المراد عامًا يشمل الرواية والفتوى فإنما تشمل 
الجميع» ولذلك الرواية ينتفع بما الجميع. 

الاعتراض الثالث: قيل: لو قلنا بالآية لأوجبنا أن يخرج من كل ثلاثة واحد؛ لأنه قال: تفر مِنْ 
کل فرقة مِنْهُمْ طائفة لِيَتفَقَهُوا في الدّين] (التوبة: ؟١١).‏ وأجيب عن هذا: بأنه قد وردتنا نصوص 
أخرى تدل على تخصيص هذا النص وأنه لا يحب أن يخرج من كل ثلاثة واحد. 

دين كان ف. قول الله عر وعجر + 71 140 النية أمنوا إن 2 فاس 8 يو 
(الحجرات: 5)» أوجب عند ورود خبر الفاسق أن يحصل منا تبين» فدل هذا على أنه إذا جاء خبر العدل 
م يحب علينا التبين ووجب علينا الأحذ به» ويدل على هذا أنه لو لم يقبل خبر الواحد لما علل الرد هنا 
بكون الناقل فاسقا فدل هذا على أنه إذا نقل الواحد حبرا ولم يكن فاسقا فإنه يجب قبول خبره. قال: لأن 
ما بالذات لا يكون بالغير والتالي باطل. يقول: لو لم يكن حير الواحد مقبونًا لما غلل عدم قبوله بالفسق؛ 
لأن ما بالذات لا يكون بالغير» ما بالذات؛ لأن الوصف الذي يكون بالذات واحدة وهو الفسق هنا لا 
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7 بالخين» وا فال إن 8 فاس پنیا فوا (الححرات: +40 رتب الثبين على وجود 
الوصف» وإذا رتب حكم التبين على وجود وصف الفسق فهذا يشعر بأن الرد إنما هو لوصف الفسق, 
والفسق وصف مناسب للا يقبل حبر صاحبه» فدل ذلك على أن الرد معلل بمذه الصفة مما يعن أنه إذا لم 
توحد هذه الصفة لم يوجد الرد. 

الدليل الثالث: القياس على الفتوى والشهادة؛ فإنه يجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة 
بالاتفاق كما سبق في حرير محل النزاع» فإذا وجب قبول خبر الواحد في الفتوى والشهادة فإن باب 
الرواية يمائلهما فيجب العمل بخبر الواحد فيه. 

واعترض على هذا: بأن الفتوى والشهاد تتعلق بقضية معينة لشخص معين بخلاف الرواية فإنه 
ينقل حيرا يتعلق بالجميع» ورد بأن الفتوى قد تتعلق مسائل عامة تشمل الجميع ومع ذلك يقبل فيها خبر 
الواحد فكذا الرواية يقبل فيها حبر الواحد. 

قال: قيل: لو جاز العمل بخبر الواحد لحاز اتباع من يدعي النبوة ولو لم يكن معه معجزة» لكن 
لا يجوز أن نتبع مدعي النبوة» نما يدل على أن خبر الواحد لا يقبل» ويدل على هذا أن الاعتقاد لا يصح 
بناؤه على الظن فهكذا الأحكام لا يصح بناؤها على الظن الموجود في خبر الواحد. 

واعترض على هذا: بأن هذا قياس مع عدم وجود العلة» فلا يوجد علة جامعة بين باب الرواية 
وهذه المسائل الى ذكروها. 

ثم ذكر اعتراضًا آخر فقال: بأن الشرع يتبع المصلحة. يعن أن الشريعة قد جاءت برعاية المصال» 
بينما الظن قد يتوهم فيجعل ما ليس مصلحة» مصلحة وبالتالي يجعل الناس يسيرون عليه. وأجيب عن 
هذا: بأن الفتوى والأمور الدنيوية إذا ورد فيها حبر واحد فهو مظنون» ومع ذلك نوجب العمل فيه ولم 
يقل أحد بأن الظن في هذه الأمور لا يحول ما ليس عصلحة إلى كونه مصلحة» GE‏ 
الخبر الواحد في باب الرواية. 

قوله: الطرف الثابئ: في شرائط العمل به. وهو: إما في المخبرء أو المخبر عنه. أو الخبر. 

أما الأول: فصفات تغلب على الظن» وهى حممس: 
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اعتمادًا على خبره بطهره. قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره., فإن تحمّل ثم بلغ وأدي 
قبل» قياسًا على الشهادةء وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث. 
الثابئن: كونه من أهل القبلة» فتقبل رواية الكافر الموافق, كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب» 


فإنه بمنعه عنه» وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالفء ورد بالفرق. 

الغالث: العدالة» وهي ملكة في النفس تنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة» فلا قبل 
رواية من أقدم على الفسق عاماء وإن جُهل قبل. قال القاضي أبو بكر: صم جهل إلى فسق, قلنا: 
الفرق عدم الجراءة. ومن لا تُعرّف عدالته لا قبل روايته؛ لأن الفسق مانع» فلا بد من تحقق عدمه. 
كالصبا والكفر. 

والعدالة تعرف بالتزكية, وفيها مسائل: 

الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادةء ومنع القاضي فيهماء والحق الفرْق كالأصل. 

الثانية: قال الشافعي -رضي الله عنه-: يُذكر سبب الجرح, وقيل: سبب التعديل» وقيل: 
سببهماء وقال القاضي: لاء فيهما. 

الثالغة: الجر ح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة. 

الرابعة: التزكية: أن يحكم بشهادته, أو يثني عليه» أو يروي عنه من لا يروى عن غير العدل, 
أو يعمل بخيره. 

الرابع: الضبط وعدم المساهلة في الحديث» وشرط أبو علي العدد. ورد بقبول الصحابة خبر 
الواحد. قال: طلبوا العدد, قلنا: عند التهمة. 

الخامس: شرط أبو حنيفة -رضي الله عنه- فقه الراوي إن خالف القياس» ورد بان العدالة 


تغلب ظن الصدق فيكفي. 
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وأما الثابئ: فأن لا يخالفه قاطع» ولا يقبل التأويل» ولا يضره مخالفة القياس» ما لم يكن قطعي 
المقدمات, بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي: ذكر المؤلف هنا عددًا من المسائل: 

أولها: شروط الراوي الذي تقبل روايته: 

الشرط الاول: التكليف» المراد بالتكليف: العقل والبلو غ» فالمجنون لا تقبل روايته وهكذا الصغير 
لا تُقبل روايته وذلك لأن غير المكلف ليس عنده حشية من الله ويعلم أنه لن يعاقب وبالتالي ل نثق في 
خبره. 

وقيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطهره. هذا اعتراض من بعضهم» يقول: ينبغي بنا 
أن نقبل حبر الواحد الذي رواه صي بدلالة أننا قبلنا بخبر الصبي في بعض المواطن» منها: ما لو تقدم الصبي 
وأراد أن يصلي هذه الصلاة مبنية على أنه يخبر أنه متوضئ وأنه على طهارة ومع ذلك نصلي خلفه وهو 
واحد فقبلنا خبره. 

إذن قالوا: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادًا على خبره بطهارته فدلنا هذا على أنه يعمل بخبر الصبي. 
واحبب هناة يأنه اا ا اط بن صلاة ابرم رها الما نى هرات قبطل صلا امام رل فيظن 
صلاة المأموم» وهكذا العكس. 

هنا مسألة: وهي ما إذا تحمل حال صغره ثم بلغ وأدى بعد البلوغ» فهذه المسألة مما وقع فيها 
الخلاف» والمؤلف رجح القول بأنها قبل روايته قياسًا على الشهادة» فلو تحمل الشهادة حال صغره ولم 
يبلغها إلا بعد بلوغه قبلت الشهادة» وهكذا الإجماع على إحضار الصبيان في مجالس الحديث ما يدل على 
آم يعتمدون تصحيح ما رووه وما “معوه حال صغرهم. 

الشرط الثابئ: أن يكون الراوي من أهل القبلة» بأن يكون من أهل الإسلام» فالكافر الأصلي لا 
تُقبل روايته وهكذا المرتد لا تُقبل روايته» وهناك الكلام في بعض أهل البدع» هل تقبل رواية المبتدع أو لا 
تقبل؟ وقد حصل فيها كلام كثير» والمؤلف قال: هؤلاء على أنواع: 

النوع الأول: من يجيز الكذب في الرواية» فلا يجوز العمل بروايته. 
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النوع الثاي: من كانت بدعته مكفرة» قال: فتقبل رواية الكافر الموافق؛ كالمحسمة إن اعتقدوا 
حرمة الكذب» أما إذا كانت بدعته مفسقة ولم تكن مكفرة وكان يعتقد تحريم الكذب فهذا تقبل روايته» 


قال: وقاسه القاضي بالفاسق والمخالف فقالوا: بأن الكافر ببدعته لا تقبل روايته كهؤلاء. ورد بوجود 


الفرق بينهم. 

س الغالث: العدالة» فرواية غير العدل لا قبل ولا بن عليها حكم؛ للآية السابقة: [إن 
جَاء کم فاسق بيا بنبَا فتبينوا) (الحجرات: 5)» فدل هذا على أن رواية غير العدل غير مقبولة. 

با ہی ااانا 

ج: قال: هي ملكة بالنفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. إذن صفة نفسية تمنع من 
الإقدام على الكبيرة وعلى الرذائل ولو كانت مباحة. 

قال: فمن أقدم على الفسق عامًا فإنه لا تُقبل روايته» وإن أقدم على الفسق البدعي جاهلا قبلت 
روايته. 

قال القاضي: لا يقبل قوله؛ لأن الجهل فسق أيضًا. وبالتالي فانضمامه مع كونه غير عدل 
ويوصف بالفسق هذا وجد فيه سبب آخر لعدم قبول روايته. 

وفرّق المؤلف بينهما بفرق وهو: أن الناس يتفاوتون في الراوية الي ينقلوماء فبعض الناس .جرد 
الجهل وجرد الخواطر الي ترد عليه يجعلها حديًا نقله. 

إذن هذا الكلام السابق في الكافر ببدعته وكان الأولى أن يضع هذا الكلام في شرط الإسلام 
وليس في شرط العدالة. 

إذن الفاسق لا تُقبل روايته» والعدل تُقبل روايته» أما من جهل حاله هل تقبل روايته أو لا؟ 
نقول: لا قبل روايته» لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون فاسقاء وبالتالي لا بد أن نتحقق من عدم وجود وصف 
الفسق فيه كما في مسألة الصبا لا نقبل رواية الصبي ولو ادعى البلوغ» وهكذا الكافر لا نقبل روايته ولو 
ادعى الإسلام إلا إذا تحققنا من ذلك. 
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ذكر المؤلف بعد ذلك الطرق الى نعرف يما كون الشخص من أهل العدالة, والعدالة تُعر ف 
بأربعة طرق: 

أوها: أن يحكم القاضي بشهادة إنسان» فهذا تعديل له. 

الثاني: التزكية بالقول» بأن يزكي أحد الأئمة راويًا من رواة الخبر فهذا طريق صحيح للتزكية. 

نانك اكه Ec CG DS‏ و كان ين مان باك 
الإمام أن لا يروي إلا عن الثقات فحينئذ هذا تزكية له. 

الرابع: العمل بالرواية» فمن عمل برواية ا حهول فهذا تز كية له. 

وقي هذا الطريق الرابع نظر» والصواب: أنه ليس طريقا صحيحًا للتزكية والتعديل. 

قال: وفيها. أي ف العدالة أو التزكية مسائل: 

المسألة الأولى: الرواية هل تقبل من واحد أو لا تقبل إلا من اثنين؟ ومثله الشهادة فإنه لا ثقبل 
الشهادة إلا من عدد من اثنين» وقد منع القاضي فيهما وقال: بأن العدد ليس مشترطًا في رواية ولا 
شهادة. وهذا فيه نظر. 

المسألة الثانية: هل يُشترط في اجرح أن يكون معلنًا أو ما يقولون عنه مفسرًا؟ فطائفة قالوا: لا 
يقبل من الجرح إلا ما كان مفسرًا. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يقدح عالم في شخص بأوصاف ليست قدحا فيه. 
وهناك مواطن جرح عددا من الأئمة بعض الرواة لأمور تبين أنها ليست بقادحة» وبالتالي اشترط أصحاب 
هذا القول بأن يكون هناك ذكر لسبب اللترح. 
فی قل يشترط ذ كر سب اعد ؟: 


ج: هناك قولان: القول الأول: لا بد من ذكر سبب التعديل لنتأكد من أن من ذكرت عدل 
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القول الثان: لا شترط ذكر سبب التعديإ أ" '1. 

والصواب: أنه لا نحتاج إلى ذكر سبب التعديل» > لماذا؟ في الجر ح اشترطنا فقلنا: في الجرح إن كان 
الجرح من إمام يعتمد على قوله لم نحتج إلى ذكر السبب» وإن كان من غيره فلا بد من ذكر السبب؛ للا 
جرح ما ليس بجارح. 

إذن اجرح لا بد فيه من دليل» حصوصًا ممن لم يكن أهلا للجرح أما التعديل فلا ن: نشترط فيه 
ذكر السبب على الصحيح» لاذا؟ لأن الأوصاف الي يزكى من أجلها الإنسان كثيرة» إذا جاءنا شخص 
وقال: فلان ثقة. لماذا حكمت عليه بأنه ثقة؟ قال: لأنه يصلي في المسجد ويصوم رمضان وقد حج البيت 
مرارًا ويحفظ الأموال ... إلى غير ذلك. أوصاف كثيرة لا يبمكن أن تجمع وبالتالي نقول: الجرح لا يشترط 
فيه ذكر السبب. 

المسألة الثالثة: إذا تعارض عندنا جرح وتعديل» فحينغذ نقدم الجر ح؛ لأنه مذكور السبب» ولأن 
لحر اس صر بض ا 

قال في المسألة الرابعة: التزكية على أنواع: 

النوع الأول: إما أن يحكم بناء على شهادته فيكون هذا تزكية له. 

النوع الثاني : يزكيه بالقول ويثئ عليه. 

النوع الثالث: أن يروي عنه من احتصت روايته عن الثقات. 

النوع الرابع: أن يعمل بخبره» فإذا وجدنا إمامًا عمل بخبر واحد فحينئذ نقول: بأنه تزكية له إذ 
عمل بروايته الإمام فلان. 

وبعض أهل العلم يقول: قد يسند العمل .ما في الخبر بطرق أخرى. مثل: الاستصحاب. 
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الشرط الرابع: الضبطء والمراد بالضبط: أن ينقل الحديث كما معه» والضبط شرط من شروط 
قبول الخبر» فمن ل يكن ضابطًا فإنه لا تحصل الثقة بنقله ولا روايته. 


قوله: وعدم المساهلة في الحديث: أي يشترط في الراوي ألا يكون اها ينقل أي كلمة 


يسمعها. 

قوله: وشرط أبو علي العدد: قال: وأبو علي الحبائي اشترط العدد. فقال: لا تكفي رواية 
الواحد لا بد من أكثر من واحد. وردٌ على هذا: بأن الصحابة قد قبلوا بخبر الواحد في مواطن» ولم 
يشترطوا العدد. 

واستدل أصحاب هذا القول بأن هناك حوادث رد فيها بعض الصحابة أحبارًا وطلبوا فيها تعزيز 
الرواية براو آخر. وأحيب عن هذا: بأنه إنما طلب منهم ذلك لوحود قمة» أو لوحود سبب يقتضي ذلك. 

الشرط الخامس: فقه الراوي» هل يشترط ف الراوي أن يكون فقيها؟ إن كانت رواية الواحد 
موافقة للقياس عمل بخبره؛ لأنه من تعارض الأدلة» وإن كان خبر الواحد غخالفا للقياس فحينعذ قال 
الحنفية: نرد حبر الواحد ونعمل بالقياس. 

والقول الثائ: بأننا نعمل بخبر الواحد ونقدمه على القياس. 

قال: وردٌ بأن العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي. فهذا الاستدلال يقول: عندنا عدالة وفقه» إذا 
حاءنا راوي عدل ولو لم يكن فقيها فنقل لنا حبرا فالغالب أنه صادق فحينئذ نكتفي بظن الصدق. 

الشرط السادس: ألا يكون الخبر مخالفا للقياس» خصوصًا القياس القطعى إذا كان لا يقبل 
التأويل» فإذا تعارض عندنا حبر واحد وقياس وكان القياس لا يجزم به» ولا يضره مخالفة القياس ما لم 
يكن قطعي المقدمات بل يُقدّم لقلة مقدماته» فعندنا القياس فيه مقدمات متعددة» وخبر الواحد ليس فيه 
مقدمات متعددة وبالتالي تقدم قبول حبر الواحد. مثل هذا في مسألة: ما لو تعارض خبر الواحد مع عمل 
الأكثر أو مع رواية الراوي نفسه» فحينغذ في هذه المسائل نقول: يقدم خبر الواحد؛ لأنه قول المعصوم 
صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: وأما الثالث: فقيه مسائل: الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات: الأولى: حدثني 
ونحوه. الثانية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتمال التوسط الثالئة: أمر لاحتمال اعتقاد ما 
ليس بأمر أمرًاء والعموم والخصوص والدوام واللادوام الرابعة: أمرناء وهو حجة عند الشافعي - 
رضي اله عنه-؛ لأن من طاوع أميرًا إذا قاله فهم منه أمره, ولأن غرضه بيان الشرع» الخامسة: من 
السنة» السادسة: عن البي صلى الله عليه وسلم وقيل: للتوسطء السابعة: كنا نفعل في عهده: هنا 
عدد من المسائل المتعلقة بسنة البي صلى الله عليه وسلم» وهذا يتعلق بشروط الخبر الذي يقبل. 

قوله: لألفاظ الصحاي: يعن يشترط أن تكون رواية الصحابي للخبر بلفظ معين. 

ثم ذكر أنواع ألفاظ الصحابي» وأكثر العلماء يعدوها أربع مراتب» والمؤلف هنا عدّها سبع 
مراتب: 

الرتبة الأولى: أن يكون هناك تصريح بعشاهدة الأمر ومعاصرته» كما لو قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ممعت رسول الله حدثئ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا أعلى المراتب؛ لأنه 
منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزماء ولأنه لا احتمال في وجود واسطة بين الصحابي وبين 
البي صلى الله عليه وسلم. 

الرتبة الثانية: إذا قال الراوي الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا منسوب إلى 
البي صلى الله عليه وسلم لكن يحتمل وجود واسطةء وبالتالي كان في الرتبة الثانية» ومثل هذه الرتبة عند 
العلماء الرتبة السادسة إذا قال الصحابي: عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الرتبة الثالثة: إذا قال الصحابي: أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» يعن الأفعال المبنية للمعلوم» فهذه تنسب للبي صلى الله عليه وسلم لكنها أضعف من الرتبتين 
السابقتين» لماذا؟ لأن ليس فيها تصريح بالاتصال» احتمال أن يكون هناك واسطة» وكذلك فيها تدحل 
من الراوي بفهم النص» فإذا قال الراوي: رحص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم. يحتمل أن 
يكون هناك واسطة؛ ويحتمل أن يكون سمع لفظًا ظنه رخصة وليس برحصة؛ وكذلك يحتمل أن يكون 
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الحديث عامًا لكل الناس أو يكون خاصًا بشخص معين» ويحتمل أن يكون المراد به البقاء والدوام, 
وبالتالي كان أضعف من الرتبتين السابقتين. 

الرتبة الرابعة: إذا قال الصحابي: أمرنا. فإنه يحتمل الانقطاع» ويحتمل عدم صحة الفهم» ويحتمل 
أن يكون الآمر غير البي صلى الله عليه وسلمء أما الاحتمالين السابقين فقد تقدم الكلام عنهماء وأما 
الاحتمال الثالث فنقول: الصحابي عدل لا يمكن أن يأ بلفظ موهم أنه متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في موطن حاجة إلا وأن يكون قد أثره عن البي صلى الله عليه وسلمء ومن هذه الرتبة أيرناء أن يقول 


الصحاي: من السنة. فإنه يحتمل الاحتمالات السابقة. 


1 


الرتبة الخامسة: قال السابعة وهي عندنا ق ترتيبنا الخامسة: إذا قال الصحابي: كنا نفعل. فهذا من 
الرتبة الرابعة» وإذا قال التابعي: كانوا يفعلون. فهذا مرسلء إذن: إذا قال الصحابي: كنا نفعل في عهد 
البي صلى الله عليه وسلم» كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن يتزل. فهذا يحتمل أن البي صلى الله 
عليه وسلم لم يطلع على واقعهم» ولكن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن الغالب أنه إذا لم يطلع البي صلى الله 
عليه وسلم فإن الله يخبر نبيه بذلك. 

هذه الألفاظ ألفاظ رواية الصحابي للحديث» وهناك ألفاظ رواية غير الصحابي. 

قوله: الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا مع من الشيخ, أو قرأ عليه» ويقول له: هل معت؟ 
قال: نعم. أو أشار أو سكت» وظن إجابته عند الحدثين» أو كتب الشيخ, أو قال: معت ما في هذا 
الكتاب» أو يجيز له: هذه هي مراتب رواية غير الصحابي وهي أربع مراتب: 

الرتبة الأولى: إذا مع الراوي من الشيخ الخبر» كان الشيخ يقرأ الأخبار والراوي يسمعه» فهذه 
رواية متصلة لا احتمال فيها فهي بأعلى الرتب. 

الرتبة الثانية: أن يقرأ التلميذ أو أحد التلاميذ والشيخ يسمع» وهذه يسموها العرض» هل هي 
حجة؟ نقول: تحرير محل التراع» إذا كان الشيخ بعد كل خبر يقول: نعم. فهذا دليل أنه مستيقظ وبالتالي 
تكون هذه الرواية مقبولة بالاتفاق» لكن إذا كان الشيخ يسكت» فيحتمل أن يكون غافلاء وأن ينامء 


رر 
هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- تقب یر ندر 





وبالتالي بعضهم توقف فيهاء والصواب: أنما مقبولة» يعن هذه نسبة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم 
فيها خطورة وبالتالي لن يسكت مع كونه كذبًا عليه. 

الرتبة الثالثة: الإجازة» بأن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه» فيقول: أجزت لك أن تروي بدون 
أن يتكلم الشيخ بالمرويات وبدون أن يقرأ التلميذ. والحنفية يقولون: هذه ليست طريقة صحيحة للرواية. 
والجمهور يثبتون صحة هذه الرواية» ويستدلون عليه .ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى 
بعض أصحابه كتابًا وقال: لا تقرؤوه إلا بعد كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فهذه إجازة» وعمل 


بالإإجازة هنا. 

الرتبة الرابعة: الوحادة» يعي يجد رواية شيخه بخط يثق به مثله الآن نحد نسخ صحيح البخحاري» 
نقول: هذا وحادة. لا يسوغ للإنسان الرواية لكن إذا جزم بصحتها فإنه يشر ع له العمل بما. 

قال: الثانية مراتب لغير الصحابي» الرتبة الأولى: أن يروي إذا مع من الشيخ» الرتبة الثانية: أن 
يروي إذا قرأ على الشيخ ويقول له: هل معت. وهذه تنقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يصرح بالسماع بعد كل حديثء فيقول له: هل معت؟ فيقول: نعم. 

الثانية: أن يشير» إثبات الرواية بدون تصريح. 

الثالثة: أن يسكت» فحينغذ تحيز هذه الأحوال الرواية عنه. 

قوله: الثالئة: لا تقبل المراسيل خخلاقًا لأب حنيفة ومالك -رضي الله عنهما-. لنا: أن عدالة 
الأصل لم تعلم فلا تُقبّل. قيل: الرواية تعديل» قلنا: قد يروى عن غير العدل, قيل: إسناده إلى الرسول 
بقتضى الصدق. قلنا: بل السماع. قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت. قلنا: لظن السماع. 

فرعان: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابيء أو فتوى أكثر آهل العلم. الثائ: إن 
أرسل ثم أسند قبل» وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضعف: هذه المسألة في المرسلء» والمراد بالمرسل: 
الخبر الذي سقط بعض إسناده» والمرسل عند الأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين» فالمحدثون يقصرون 


المرسل على ما سقط منه راو واحد فقط في أثناء الإسناد» ويقولون بأن ما سقط منه راويان يسمونه 





سر ٠‏ 
ا هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ حفظظه الله- 





معضل» وما سقط منه راو من آخر الإسناد يسمونه معلق» وما سقط من إسناد راو من أول الإسناد 
مرسل» وما سقط من رواته حبر في أثناء الإسناد منقطعًاء هذا عند المحدثين» وعند الأصوليين يسمون 
ا 

والمرسل ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مراسيل الصحابة» بأن يسقط الصحابي صحاييًا ويروي عن البي صلى الله عليه وسلم 


مباشرة» ومنه رواية الصحابي لواقعة لم يشهدها. 

س: ما حكم مراسيل الصحابة؟. 

ج: مقبولة؛ لأن الصحابة كلهم عدول فإذا سقط اسم الراوي الصحابي لم يؤثر على الخبر. 

الثاني: مراسيل غير الصحابة» ما حكمها وهل هي مقبولة أو لا؟ نقول: هذه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: من كان يسقط الرواة الضعفاء» فهذا لا تقبل روايته؛ لأنه لا يتورع عن إسقاط الضعفاء. 

الثاني: من لا يسقط إلا الثقات» ونعلم من حقيقة حاله أنه لا يسقط إلا الثقات» فهذا وقع 
الاحتلاف فيه بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الراسيل غير مقبولة اا ويقول به يفيض ا الوا زأنه فل اسقط جد 
الرواة وهو لا يُدرى ما شأنه» ويمكن أن يكون ضعيفا. وأحيب عن هذا بأن البحث فيمن عُلم من حاله 
أنه لا يسقط إلا الثقات. 

القول الثائ: أن المرسل إذا جاءه ما يعضده فإننا نقبله سواء مرسل آخر أو بقول صحابي أو 
عوافقته لفتوى أكثر أهل العلم. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وهو الذي قرره المؤلف هنا. 

القول الثالث: أن مراسيل غير الصحابة مقبولة إذا كانوا لا يسقطون إلا الثقات. وهذا هو 
مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد» واستدلوا على ذلك بأن فرض المسألة أنه 
لم يسقط إلا راو ثقة» والثقة تقبل روايته ولو لم يعلم اسمه» واستدلوا عليه ثانيًا: بأن مراسيل الصحابة 
مقبولة؛ لأن الصحابة ثقات وهكذا المرسل إذا لم يسقط من إسناده إلا ثقة فإنه يكون مقبونًا قياسًا على 


مراسيل الصحابة. 
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والمؤلف اختار قول الشافعي وهو القول الثاني» يقول: تقبل المراسيل إذا اعتضدت .مرسل آخر أو 
بقول صحاي أو بفتوى أكثر آهل العلم حلافا لأي حنيفة ومالك فهم يقولوت: يُقبل الخير المرسل بشرط 
أن يكون المرسل لا يسقط إلا الثقات. 

قال: لنا على عدم قبول المرسل أن عدالة الأصل لم تعلم. يعن هذا الراوي الذي سقط لم نعلم 
هل هو عدل أو لاء وبالتالي لا نقبل روايته؛ لأننا لا نقبل إلا رواية العدول. 

اعترض على هذا: بأن كون هذا الإمام يروي عن ذلك الشخص ويسقط اسمه هذا تعديل له. 
فأحيب عن هذا: بأن الثقة قد يروون عن غير العدول. 

كما اعترض عليه: بأنه إذا جاءنا الراوي الثقة فنسب هذا الخبر للبي صلى الله عليه وسلم وهو 
مرسل معناه أنه كان يتأكد من صحة نسبة ذلك الخبر للبي صلى الله عليه وسلم. فأحيب عن هذا بأنه لم 
يروه لثقته بل لأنه يريد أن يسمع الآخرين هذا الإسناد ليبحثوا عنه» أو يريد أنه يمكن أن يتقوى بخبر آخر. 

قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت مراسيل الصحابة. وأجيب عن هذا: بأن قبول مراسيل الصحابة؛ 
لأننا نظن أنهم قد سمعوه أو أنهم لم يسقطوا إلا الصحابي الآخر. 

ثم قال: المرسل يقبل إذا تأكد بقول صحابي» أو فتوى أكثر أهل العلم كما هو مذهب الإمام 

فرع: إذا روى الراوي خبرًا فأرسله وأسقط بعض رواته ثم رواه مسندًا بذكر الواسطة الى 
اسقطها في الأول فهل يقبل؟ الجمهور يقولون: نعم» يقبل؛ لأنه قد ماه» أسقطه في المرة الأولى لكنه لم 
يكذب فيه» وقد أسنده في المرة الأخرى. وبعض أهل العلم قال: لا يقبل هذا الخبر؛ لأنه لما أرسله المرة 
الأولى دليل على أنه لم يهتم بهذا الخبر فلا يقبل إسناده مرة أخرى. 

قوله: الرابعة: يجوز نقل الخبر با لمعنى» خلافا لابن سيرين» لنا: أن الترجمة بالفارسية جائزة, 
فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى طمس الحديث. قلنا: لما تطابقا لم يكن ذلك. 





سر 0< 
مكتب جرير للتفريغ هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ خنظه الله- 






الخامسة: إذا زاد أحد الرواة, وتعدد المجلس قبلت الزيادة, وكذا إن اتحد, وجاز الذهول على 
الآخرين ولم يغير إعراب الباقي» وإن لم يجر الذهول لم تقبل» وإن غير الإعراب مثل: (في كل أربعين 
شاة شاة) أو نصف شاة طلب الترجيح, فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات: هذان 
فسالال من اخ ماح السيدة : 

المسألة الأولى: نقل الخبر بالمعئ» أونًا: لا شك أن نقل الخبر بلفظه أولى وأحسن؛ لأنه كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم» وعليه من البهاء والنور ما ليس على غيره» وبذلك نحفظ السنة بألفاظهاء لكن هل 
يجوز نقل الخبر بالمين؟ نقول: الأخبار على أنواع: 

النوع الأول: أخبار تتعلق بذات الألفاظ فلا يجوز نقلها بالمعئ» ومن أمثلة ذلك: ألفاظ الأذان, 
وألفاظ الأذكار» ولذلك لما علم البي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه البراء بن عازب بالدعاء قبل 
النوم قال له: (قل آمنت بنبيك الذي أرسلت)» فقال: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال البي صلى الله 
عليه وسلم: (لاء قل: بنبيك). لماذا؟ لأن هذا لفظ مقصود وبالتالي لا تجوز روايته بالمعى ولا بد من ذكر 

النوع الثاني: اتفقوا على أنه لا يجوز نقل الحديث .معين أزيد من معن الحديث الأصلي أو أنقص» 
الخلاف في نقل الحديث .معناه المطابق له الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان» والذي لم يكن لفظه مقصودا 
لذاته» فالجمهور يقولون: يجوز نقل الحديث بالمعئ. واستدلوا عليه بأدلة: أن ترجمة الأحاديث إلى لغات 
أحرى جائزة» فإذا كان ذلك في لغة أحرى فمن باب أولى أنه يجوز نقلها ممعناها في نفس اللغة. 

القول الثائ: أنه لا يجوز نقل الحديث بالمعيئ. نسب لابن سيرين» واستدلوا عليه بعدد من الأدلة: 

الأول: أن نقل الحديث بالمعى يؤدي إلى طمس الحديث وزوال لفظه الأول. وأجيب عن هذا 
بأننا نشترط أن يكون نقل الحديث بالمعئ .معن يطابقه» فإذا كان .معن يطابقه لم يؤد إلى طمس الحديث» 
وبذلك يترحح القول بجواز نقل الأحاديث بالمعئ. 





سوک 
هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله ا 





المسألة الأخيرة: في زيادة الثقة» زيادة الثقة على أنواع» والمراد بزيادة الثقة: أن يروي الحديث 
راويان فيزيد أحدهما لفظة أو جملة على ما ق رواية الآخر» فهل تقبل هذه الرواية أو لا؟ هناك تحرير محل 


التزاع: 


الأول: إذا كانت الزيادة مخالفة ومضادة للمزيد فحينغذ لا تقبل بل نعمل ترجيح بينهما فما 
ترجح قبلناه وسميناه امحفوظ», وما لم يترجح نسميه الشاذ. 

الثاني: إذا كانت الروايتان المزيدة وغير المزيدة في مجلس واحدء فالجمهور على أنه إذا كان هناك 
إمكانية لذهول من أنقص الزيادة فإنه تقبل» أما إذا لم يكن هناك ذهول عن الزيادة فحينئذ لا تقبل» 
كذلك إذا كانت زيادة الثقة تغير الإعراب فإِهًُا لا تُقبل» أما ما عدا ذلك فإن زيادة الثقة تقبل» والدليل 
غلى هذا: أنه لو روى النقة حبرا مستقلا لقبلت روايته» فهكذا إذا روى الزيادة. 

قال المؤلف: إذا زاد أحد الرواة يعن زيادة على رواية غيره وتعدد المحلس قبلت الزيادة» أما إذا 
اتحد المجلس وأمكن أن يكون هناك ذهول عن بعض الألفاظ وكانت الزيادة لا تغير إعراب الباقي فحينئذ 
قبل الزيادة» أما إذا اتحد المحلس ولم يمكن أن يكون بعضهم ذاهلا فحينئذ لا تقبل الزيادة» وهكذا إذا 
كانت الزيادة تُغير الإعراب فإنه لا قبل الزيادة» ومثال ذلك: لفظة: رن كل أربعين شاة شاة)» روى 
الآخر: رفي كل أربعين شاة نصف شاق)»شاة بالكسر» وكانت في الأول: رفي كل أربعين شاةً شاة) شاة 
بالرفع مبتدأ مؤحرء فهنا احتلف الإعراب فلم تقبل الزيادة» إذا قلنا: بأنه لا تقبل الزيادة فإننا نرحح بين 
رواية راوي الناقص ورواية راوي الزيادة فيطلب الترجيح منهما أو من غيرهما. 

لو قدر أن أحد الرواة مرة يروي الخبر بالزيادة ومرة بدوها فحينئذ نرجح بينهما بكثرة مرات 
الرواية» إذا روى بالزيادة عشرًا وروى بدوها واحدة فحينئذ نقدم ما رواه في عشر مواطن. 

هذا ما يتعلق يذه الأبواب» باب السنة في هذا الكتاب» ولعلنا -إن شاء الله- أن نتحدث عن 
مسائل الإجماع قي لقائنا القادم. 

أسئلة وردت للشيخ: 


س١:‏ هل يمكن أن نأي .كثال على جواز الذهول في زيادة الثقة؟. 





١ 2‏ 
سيك هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ --حفظه الله- 





ج: هناك حديث الوضوء عندما روى عقبة بن عامر حبرا وقال: ما أحسن هذه. فقال عمر: 
الى قبلها أحسن منها. فهذا عدم حضور للمجلس من أوله» فهو كثابة الذهول. 

س۲: [...] ٠١:ه5؟.‏ 

ج: اعترضوا على العمل بخبر الواحد بأنه لو جاز العمل بخبر الواحد لجاز اتباع كل مدعي 
للنبوة ولو لم يأ بدليل معه؛ لأنه واحد» هكذا قرروا من أجل رد خبر الواحد» قلنا: بينهما فرق» مدعي 
النبوة يدعي شرفا لنفسه ويريد من غيره أن يطيعوه ويتبعوه ويسيروا على طريقته وبالتالي لم تقبل دعواه 
لنفسه؛ لأنه حينئذ يدعي لا يروي» والدعوى لا تقبل إلا ببينة» بخلاف الواحد إذا روى» فإنه يروي ولا 
يدعي ) الرواية حجة بنفسها بخلاف الدعوى لا بد ها من بينة. 

el o‏ بايا 

ج: لا يلزم أن تكون بينة مدعي النبوة معجزة فقط» تكون معجزة في ألفاظه أو في أقواله أو في 
المعجزات الظاهرة» لا يلزم أن نطبقه على قول الأشاعرة. 

س5 : [...] 5:٠6‏ ؟. 

ج: الفاسق لا يتورع عن الكذب فلم تقبل روايته؛ لقوله جل وعلا: [إن جاءكم فَاسِق بب 
فتَبيّنُوا1 (الحجرات: 5)» وأما المبتدع مخالف لكنه لا يرى جواز الكذب» وقي نفس الوقت هو يظن أن 
طريقته صائبة وبالتالي لا بماثل الفاسق الذي قد لا يتورع عن الكذب. 

سه : حبر الواحد إذا ورد في أمور المعتقد هل يقبل أو لا؟. 

ج: خبر الواحد إذا ورد في أمور المعتقد هل يقبل أو لا؟ وقد يبنيه بعضهم على مسألة الخبر 
الواحد يفيد القطع ولا يوحد أحد يقول: بأن كل خبر واحد يفيد القطع. لا يوجد أحد» لكن هناك من 
يقول: بأن بعض أخبار الآحاد تفيد القطع بناء على ما يحتف با ويقارما ومن ذلك أخبار الثقات في السنة 
النبوية فإنه قد احتف يما أمور وقرائن» إذا كان مقبولة الأصل أنها تفيد يقيئاء وإن كان اليقين والقطع ليس 


على رتبة واحدة بل هو متفاوت الرتب» ولذلك لا يمتنع أن نثبت ها أمر المعتقد» وقد حكى جماعة من 
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أهل العلم أنه لم يوجد حلاف قي هذا عند أهل الأزمنة الأولى» وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يرسل 
الواحد يعلم الناس أصل دينهم وعقائدهم كما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم أمر دينهم. 








هذه المادة مفرغة ول تراجع على الشيخ -حفظه الله- 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد». 

نتدارس في هذا اليوم سيإذن الله عز وجل- مباحث الإجماع من كتاب (منهاج الوصول) 
للبيضاوي» ونتدارس في شرح هذا الكتاب التعريف .مفرداته وبيان الأحكام والمسائل الأصولية الى اشتمل 
عليها هذا الكتاب. 

*** | يمه 

الكتاب الثالث 

في الإجماع 

وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. 

وفيه ثلاثة أبواب: 

الات الأول: في بيان كونه حجة: وفيه مسائل: 

الأولى: قبل محال» كاجتماع الناس في وقت واحد» على مأكول واحد» وأجيب بأن الدواعي 
مختلفة ثم وقيل: يتعذر الوقوف عليه لاندشارهم» وجواز خفاء واحد منهم» وخوله وكذبه خوفاء أو 
رجوعه قبل فتوى الآخر, وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة؛ فإنهم كانوا محصورين قليلين. 

الثانية: أنه حجة» خلافا للنظام والشيعة والخوارج. لنا وجوه: 

الأول: أنه تعالى جع بين مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» حيث قال: 
ومن يُسَاقِق الرُسُولَ من بعد ما تين لَه لْهُدَى] (النساء: )١١8‏ الآيةء فيكون محرمّاء فيجب اتباع 
سبيلهم, إذ لا خرج عنهماء قيل: رتب الوعيد على الكل. 

قلنا: بل على كل واحدء, وإلا لغى ذكر المخالفة. قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في 
المعطوف. قلنا: لاء وإن ل لم يضر لأن الهدي دليل التوحيد والنبوة. قيل: لا يوجب نريم كل ما 
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غاير. 7" يقتضي جواز الاستثناء. قيل: السبيل دليل امجمعين. قلنا: مله على الإجماع أولى لعمومه. 
قيل: يجب إتباعهم فيما صاروا به مؤمنين. قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة. قيل: يترك الإتباع رأساء 
قلنا: الترك غير سبيلهم. قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح» قلنا: كاتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. قيل: المجمعون أثبتوا الحكم بالدليل» قلنا: حص النص فيه. قيل: كل المؤمنين الموجودون إلى 
يوم القيامة» قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود العمل ولا عمل يوم القيامة. 

الثابي: قوله تعالى: إوكذلك جعلتاكم أَمَّةَ وَسَطَا] (البقرة: 47 ,)١‏ عدهم فتجب عصمتهم 
عن الخطأء قول وفعلا كبيرة وصغيرة» بخلاف تعديلناء قيل: العدالة فعل العبد2, والوسط فعل الله 
تعالى» قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. قيل: عدول وقت أداء الشهادةء قلنا: حينئذ لا مزية 
هم» فان الكل يكونون كذلك. 

الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على خطا)» ونظائره» فإنها وإن لم 
تتواتر آحادهاء لكن المشترك بينهما متواترء والشيعة عوّلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم. 

الغالغة: قال مالك -رضي الله عنه-: إجتماع أهل المدينة حجة, لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إن المدينة لتفني خبثها)» وهو ضعيف. 

الرابعة: قالت الشيعة إجماع العترة حجة, لقوله تعالى: لما يُرِيدُ اللّهُ ليذهب عَنَكُمْ الرجْسَ 
اهل الْبَيْتِ ویطھ ر کہ َطْهِيرَا (الأحزاب: #”"), وهم: علي وفاطمة وابناؤهما -رضوان الله عليهم- 
لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال: (هؤلاء أهل بيتي)» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إب تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعتري). 

الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة, لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)» وقيل: إجماع الشيخين؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر). 

السادسة: يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه. كحدوث العالم» ووحدة الصانع» لا كإثباته. 
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الباب الثابي 


في أنواع الإجماع» وفيه مسائل: 

الأولى: إذا اختلفوا على قولين: فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ والحق أنه الثالث إن لم 
يرفع مجمعًا عليه جازء وإلا فلاء مثاله: ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجد. 

وقبل: هما فلا سبيل إلى حرمانه. قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطًا بعدمه 
فزال بزواله. 

قيل: وارد على الوحدابي, قلنا: لم يعتبر فيه إجماعا. 

قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين» وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد, وفيه نظر. 

الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتينء فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق» أو 
اتحد الجامع, كتوريث العمة والخالة لم يجر. لأنه رفع مجمع عليه وإلا جازء وإلا يجب على من ساعد 
بجتهدًا في حكم» مساعدته في جميع الأحكام. 

قيل: اججمعوا على الاتحاد. قلنا: عين الدعوة. قبل: قال الثوري: الجماع ناسيًا يفطر, والأكل 
لا. قلنا: ليس بديل. 

الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف. خلافًا للصَيْرني. لنا: الإجماع على الخلافة بعد 
الاختلاف, وله ما سبق. 

الرابعة: الاتفاق على أحد قول الأولين» كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد, والمتعة إجماع 
خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين. لنا: أنه سبيل المؤمنين. قيل: (فإن تتازّعتم] (النساء: .))٥۹‏ أوجب 
الرد إلى الله تعالى» قلنا: زال الشرط. قيل: (أصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: تمنوع. 

الخامسة: إذا اختلفت الأمة على قولين فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة؛ 


لكونه قول كل الأمة. 
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السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون» فليس يإجماع ولا حجةء وقال أبو علي: إجماع 
بعدهم. وقال ابنه: هو حجة. لنا: أنه ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد. قيل: 
يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف» جوابه: المنع» وأنه إثبات الشيء بنفسه. 

فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى, ولم يسمع خلافه» كقول البعض» وسكوت الباقين. 

الباب الثالث 

في شرائطه. وفيه مسائل: 

الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن, فإن قول غيرهم بلا دليل؛ فيكون خطأء فلو 
خالفه واحد لم يكن سبيل الكل. قال الخياط» وابن جريرء وأبو بكر الرازي: (المؤمنون) يصدق على 
الأكثر. قلنا: مجارًا. قالوا: (عليكم بالسواد الأعظم). قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث. 

الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل: لو كان فهو الحجة. قلنا: يكونان 
دليلين. قيل: صححوا (بيع المراضاة) بلا دليل. قلنا: لا بل ثرك اكتفاء بالإجماع. 

فرعات: 

الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة, لأها مبدأ الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا: 
قبل الإجماع, قيل: اختلف فيها. قلنا: متقوض بالعموم وخبر الواحد. 

الثاي: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه, خلاف لأبى حنيفة وأبي عبدا لله البصري» جواز 
اجتماع دليلين. 

الثالنة: لا يشترط انقراض الجمعين؛ لأنه الدليل قام بدونه, قيل: وافق علي الصحابة -رضي 
الله عنهم- في منع بيع أم الولدء ثم رجع» ورد بالمنع. 
الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة. 
الخامسة: إذا عارضه نص أل القابل له وإلا تساقطا. 
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قوله: الكتاب الثالث, في الإجماع, وهو: اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم على أمر من الأمور: الإجماع في اللغة: يراد به العزم والاتفاق. 

وفسره في الاصطلاح: بأنه اتفاق أهل الحل والعقد سواء كان الاتفاق في الأقوال أو في الأفعال» 
وأهل الحل والعقد يعن الحل فك الأمور» والعقد الربط بينهاء وأهل العلم على أن أهل الحل والعقد أعم 
من أهل الاحتهاد لذا كان الأولى أن يقول: بأن الإجماع هو اتفاق أهل الاجتهاد, اتفاق المحتهدين» ولعله 
أراد أن يشير إلى رأي أصولي في هذه المسألة بأن الإجماع لا يقتصر على أهل الاجتهاد -كما سيأق-. 

قوله: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إذ لا عبرة بإجماع الأمم السابقة» ويُقيد بأنه في عصر 
من العصورء إذ لا يشترط اتفاق الأمة في جميع عصورها بل يكون إجماعا بالاتفاق في عصر من العصور. 

قوله: على أمر من الأمور: يشمل الأمور الدنيوية والدينية والعقلية» ولذلك رأى بعض أهل 
العلم أن الأولى أن يقال: على حكم شرعيء سواء كان تكليفيًا أو كان وضعيًا. 

قوله: وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة: وفيه مسائل: الأولى: قيل محال 
كاجتماع الناس في وقت واحد» على مأكول واحد, وأجيب بأن الدواعي مختلفة ثم وقيل: يتعذر 
الوقوف عليه لاندشارهې وجواز خفاء واحد منهې وحموله وكذبه خوفاء أو رجوعه قبل فتوى 
الآخر. وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة؛ فإههم كانوا محصورين قليلين: المسألة الأولى في شيئين: 

الأول: هل يمكن أن ينعقد الإجماع أو لا يمكن؟ الجماهير قالوا: نعم» يبمكن أن ينعقد. ويدل عليه 
ارارم 

الأمر الأول: أن النصوص قد دلت على حجيته» ولا يمكن أن تيلنا النصوص على ما هو 

الأمر الثاي: أننا نحد أن أهل الاجتهاد لازالوا يجمعون على مسائل» ففي عصرنا الحاضر أجمعوا 
على كثير من المخترعات الحادثة» وأجمعوا على فرش المسجد» واستخدام مكبرات الصوت فيه» ونحو ذلك 
الما 
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وذكر أن هناك قولًا يقول: بأن انعقاد الإجماع من الأمور المستحيلةء قالوا: لأنه يستحيل أن يتفق 
الناس على شيء واحد» فكما يستحيل اتفاقهم على مأكل واحد في وقت واحد يستحيل اتفاقهم على 
رأي واحد. وأحيب بالفرق بين المسألتين» فإن الاتفاق على المأكل الواحد لا داعي له» بل لكل واحد من 
الناس رغبة في نوع من أنواع المأكولات» بينما الاتفاق على الحكم الشرعي يوجد له داعي ألا وهو 
الدليل الذي استند إليه الإجماع. 


المسألة الثانية: إذا فرضنا إمكان الإجماع فهل يمكن أن نعرف وجود الإجماع وأن نقف عليه؟ 
الجمهور قالوا: نعم» يمكن أن نعرف وجود الاتفاق؛ لأن من شرط القول المعتبر أن يكون ظاهرًا في الأمة, 
وبالتالي ما لم يكن ظاهرًا من الأقوال فإنه لا يؤثر على الإجماع» وقال طائفة: بأنه يتعذر ولا يمكن أن 
نعرف أقوال العلماء واتفاقهم وذلك لأن العلماء قد انتشروا في البلدان» ويمكن أن يكون هناك ما هو 
حفي الحال» ويمكن هناك من قد يخبر بخلاف احتهاده» ويمكن أن يرجع الفقيه قبل أن يوافقه العلماء 
الاخرون. 

وأحاب المؤلف هنا: بأن هذا وإن كان بمكن أن يكون في عصرنا إلا أنه في عصر الصحابة لا 
يتعذر العلم بإجماعهم لقلتهم ولكوفهم محصورين. وبمكن أن بحيب أيضًا: بأن لا يستحيل في عصرنا 
حصوصًا مع وجود وسائل التواصل والاتصال ومعرفة الناس بأهل العلم. 

قوله: الثانية: أنه حجة, خلافاً للنظام والشيعة والخوارج. لنا وجوه: 

الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول, واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» حيث قال: 
وَمَنْ يَُاقِق الرسُولَ من بَعْدِ ما تن لَه ادى (الدساء: )١١‏ الآيةء فيكون محرمّاء فيجب اتباع 
سبيلهم» إذ لا خرج عنهماء قيل: رتب الوعيد على الكل. 

قلنا: بل على كل واحدء وإلا لغى ذكر المخالفة. قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في 
المعطوف. قلنا: له وإن سُلّم لم يضر لأن اهدي دليل التوحيد والنبوة. قيل: لا يوجب نريم كل ما 
غاير. قلنا: يقتضي جواز الاستنناء. قيل: السبيل دليل المجمعين. قلنا: مله على الإجماع أولى لعمومه. 
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قيل: يجب إتباعهم فيما صاروا به مؤمنين. قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة. قيل: يترك الاتباع رس 
قلنا: الترك غير سبيلهم. قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح» قلنا: كاتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. قيل: المجمعون أثبتوا الحكم بالدليل» قلنا: حص النص فيه. قيل: كل المؤمنين الموجودون إلى 
يوم القيامة, قلنا: بل في كل عصر؛ لأن المقصود العمل ولا عمل يوم القيامة. 

الثابئ: قوله تعالى: إوكذلك جعلتاكم أَمَّةَ وَسَطَا (البقرة: 4 ,)١‏ عدهم فتجب عصمتهم 
عن الخطأء قولًا وفعلاء كبيرة وصغيرة, بخلاف تعديلناء قيل: العدالة فعل العبدء والوسط فعل الله 
تعالى» قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. قيل: عدول وقت أداء الشهادةء قلنا: حينئذ لا مزية 
هم» فان الكل يكونون كذلك. 

الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على خطا)» ونظائره» فإها وإن لم 
تتواتر آحادهاء لكن المشترك بينهما متواترء والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم: 
ذكر المؤلف هنا الاحتلاف في حجية الإجماع» وبين أن جماهير أهل العلم يرون أن الإجماع حجة» وأنه 
يحب العمل به» وأنه يصح الاستدلال به» ونقل حلاف التظام والخوارج والشيعة» أما بالنسبة للنْظام فإنه 
قال: بأن الإجماع هو كل قول قامت حجته. ولم ير حجية الإجماع. 

وأما بالنسبة للشيعة فإنهم يرون أن قول المعصوم وحده حجة, فإذا أجمعت الأمة فيكون إجماعهم 
حجة لوجود المعصوم فيهم» والخوارج كثير منهم صرح بحجية الإجماع وإن كان هناك من يرى منهم أنه 
لا يحتج بالإجماع, المقصود: أننا نريد الآن الأدلة الى استدل ها الجمهور: 

ذكر المؤلف هنا ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ومن يُشَاقِق الرّسُول مِن بَعْدِ ما بين لَه الهُدَى ويَتبعْ غير سبيل 
المُْمِنينَ وله مَا توَلّى وله جَهتّمَ1 (النساء: »)٠٠١‏ حيث رتب العقوبة والوعيد على ترك اتباع سبيل 
المؤمنين» ومن اتباع سبيل المؤمنين اتباع الإجماع فيكون ترك الإجماع محرمًا لترتب العقوبة عليه. 


اعترض على الاستدلال هذه الاية بعدد من الاعتراضات: 
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الاعتراض الأول: أن العقوبة رتبت على الجمع بين مشاقة الرسول وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين» 
وليس ترك اتباع سبيل المؤمنين وحده سببًا للعقوبة. 

وأحيب: بأن مشاقة الرسول وحدها محرمة عليها العقوبة فلو قلنا: بأن العقوبة لا تكون إلا على 
الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين لا فائدة لذكره. 


الاعتراض الثان: قالوا: بأن الآية قالت: من بعد مَا تبيّنَ لَهُ الى (النساء: »)١١©‏ هذا قيد, 


وكما أنه قيد في مشاقة الرسول فليكن قيدًا في اتباع غير سبيل المؤمنين» وإذا كان تبين المهدى شرطً في 
تحريم مخالفة الإجماع فإن المخالف لم يتبين له الهدى» إذا تبين له الهمدى وجب عليه أن يعمل به وافق 
الإجماع أو خالفه. 

وجب بان هذا الشرط ا تكن 15 ر لذ الماع راساب مااي ها هر ن معا 
الرسول وليس في اتباع غير سبيل المؤمنين» ولو سلمنا أنه يكون شرطًا في الثاني فإن تبين الحدى المراد به 
معرفة الحق ومعرفة صحة دين الإسلام» وبالتالي لا نحتاج إلى ذكر الدليل في كل مسألة» وإنما المراد الدليل 
الإجمالي على صحة دين الإسلام. 

الاعتراض الثالث: قوله: [ وَيتِعْ غير سبيل المُؤْمِنِينَ) (النساء: »١ ٠١‏ قالوا: هذا ليس عامًا بل 
هو حاص في بعض أحوالهم» فنفسره بالتوحيد ودين الإسلام. 

وأحيب: بأن هذا ليس بصحيح بل سبيل هنا مضافة إلى المؤمنين اسم جنس مضاف إلى جمع 
فيفيد العموم فيشمل جميع أحواهم. قال المؤلف: قلنا: يقتضي. أي يقتضي العموم بدلالة أنه يجوز 
الاستثناء منه» ما حاز الاستثناء منه هذا دليل على عمومة. 

الاعتراض الرابع: قالو: ( سَبيل الْمُؤْمِنِينَ)» المراد به الدليل وليس المراد به إجماعهم. 

وأحيب عن هذا: بأن حمله على الإجماع أولى من حمله على الدليل؛ لأن سبيل المؤمنين عامة 
فبالتالى عندما نجعله خاصا بالدليل هذا تخصيص بدون دليل. 

الاعتراض الخامس: قالوا: يحب هذه الآية في الأمر الذي أصبحوا به مؤمنين وهو أصل دين 


الإإسلام. 
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وأحيب عن هذا: بأنه لو كان كما تقولون لكان اتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقة الرسول» 
لكن العطف هنا يقتضي عدم المطابقة» وبالتالي لا بد أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين أمرًا مغايرا لمشاقة 
الرسول. 

الاعتراض السادس: قالوا: قيل: بترك الاتباع راسا قالوا:: إن المراتة .ب [وشبِع غير سبيلٍ 
المُوْمِنِينَ] (النساء: »)١١١‏ أي يترك طريقهم بالكلية. 

وأحيب عن هذا: بأن الترك هذا أمر مغاير للسبيل الذي يسلكونه. 

الاعتراض السابع: قالوا: إذا فعلوا أمرًا مباحًا فإنه يجوز ترك اتباعهم» فهكذا إذا فعلوا مرا من 
الطاعات. 

قلنا: فعل المباحات هذا لا يوجب اتباعهم كما في فعل البي صلى الله عليه وسلم» فإن فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم للمباح لا يوجب اتباعه» فهكذا في سبيل المؤمنين. 

الاعتراض الثامن: قالوا: بأن أهل الإجماع إنما قالوا بقولهم بناء على الدليل» فليكن الاتباع للدليل 
لا لإجماعهم. 

فقلنا: الآية قد حاءت بمشروعية اتباعهم والسير على طريقتهم وبالتالي يكون النص قد دل على 
حجية إجماعهم. 

الاعتراض التاسع: قالوا: الآية في قوله: ( سَبيل المُؤْمِنِينَ) تشمل جميع المؤمنين من عهد النبوة إلى 
قيام الساعة وبالتالي لا يكون إجماعا إلا باتفاق جميع أهل العصور. 

وأحيب عن هذا: بأن هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالآية؛ لأنه يعن أنه لا يحتج بالآية إلا عند 
قيام الساعة» وعند قيام الساعة لا يوحد عمل؛ لأنه حينئذ قامت القيامة» فمن ثم نعلم أن هذه 
الاعتراضات غير متوجهة لهذا الدليل وبالتالي تكون الآية دالة على حجية الإجماع» وإن كان دلالتها 


ليست قاطعة لكننا عندنا نضمها لغيرها من الأدلة تصبح دلالتها قاطعة. 
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الدليل الثاي: في قول الله تعالى: إوكذلك جعلتاكم أمة 


وَسَطًا (البقرة: »)١ ٤۳‏ قالوا: عدّل 


ا قي ررد اريت وبال اعبار عدوا نذا قاو O‏ نوكر وا بعر 1د 


الله عز وجل قد عدم فإذا كان قول جميع الأمة معصومًا وجب اتباع اتفاقهم. 

واعترض على الاستدلال بالاية بعدد من الاعتراضات: 

الاععراض الأول قالواة. إن العدالة هذه قعل اليك وجعل_الأمة وسا هذا قعل الله فكف فير 
الوسط الذي هو فعل الله بأنه العدالة الى هي فعل المكلف» وهناك مغايرة بين فعل الله وبين فعل العبد. 

أحاب المؤلف على هذا الاعتراض بجواب يسير على طريقة الأشاعرة في جعل أفعال العباد أفعال 
لله عز وحل» فقال: فعل العبد فعل الله على مذهبنا. وتعلمون أن الناس لهم ثلاثة أقوال: 

القول الأول: فعل العبد فعل الله. كما هو قول الأشاعرة. 

القول الثانى: فعل العبد ليس فعلًا لله ولا حلقا له. كما يقول المعتزلة. 

القول الثالث: أن فعل العبد خلق لله وليس فعلا لله. وهذا قول أهل السنة وهو المتوافق مع 
النصوص الشرعية الواردة قي الباب. 

فنقول: بأن العدالة هذه قد خلقها الله في هذه الأمة وإن لم تكن فعلًا له سبحانه وتعالى. 

الاعتراض الثاى: بأن صفة العدالة للأمة إنما تكون وقت أداء الشهادة يوم القيامة. 

وأحيب: بأنه في ذلك اليوم لا مزية لوصفهم بالعدالة» فإن جميع الأمم يكونون حينئذ يذه المثابة. 

وهناك أدلة أخرى من الكتاب يستدل يما على حجية الإجماع: 

الدليل الثالث: قوله تعالى: (فإن ارَعتم في شيْء فر دوه ا الله وَالرّسُول إن کشم ومون بالله 
ايوم الآخر) (النساء: 55)» فدلت الآية على أنه عند الاتفاق والإجماع يكتفى هذا الإجماع؛ لأنه نما 
أمر بالرد للكتاب والسنة عند حصول الاحتلاف والتنازع. 

الدليل الرابع: تواتر النصوص النبوية الواردة عن البي صلى الله عليه وسلم في حجية الإجماع» 
منها حديث: (لا تجتمع أمى على خطأ)» وحديث: (لا تجتمع أمى على ضلالة)» وحديث: (لا تزال 


طائفة من أمى على الحق ظاهرين إلا يضرهم من حذهم)» ونحو ذلك من النصوص» قالوا: فان هذه 
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الأحاديث وإن لم يكن كل واحد منها متواترة لكن المعن المشترك وهو حجية الإجماع متواتر بين هذه 
الأحاديث» وبذلك نعلم رجحان قول الجمهور قي إثبات حجية الإجماع وأنه من الأدلة الشرعية. 

قوله: الثالثئة: قال مالك -رضي الله عنه-: إجاع أهل المدينة حجة, لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن المدينة لتنفي خبثها), وهو ضعيف: هذه المسألة في حجية إجماع أهل المدينة» والإمام مالك 
قال بحجية إجماعهم في العصور الفاضلة دونما كان بعد ذلك» ومع عند أهل المدينة على أنواع: 

النوع الأول: ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أقسام السنة. 

النوع الثاني: ما كان من اجتهاداتهم وأقواهم الفقهية فمالك يرى حجيته» واستدل بحديث: (إن 
المدينة لتنفي خبثها)» قال: ومن الخبث الخطأ. والجمهور على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة» واستدلوا 
على ذلك بأن النصوص الواردة بحجية الإجماع إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة وليس أهل المدينة 
فقط» وأما حديث: (إن المدينة لتنفي خبثها)» فالمراد به أن الله عز وجل يبعد منها أهل الخبث والسوء 
وليس المراد به الخطأ. 

قوله: الرابعة: قالت الشيعة إجماع العترة حجة, لقوله تعالى: الما يُرِيدُ الله ليذهب عنكم 
الرجْس أهل الْبَبْتِ وَيُطَهّرَكمْ تطهيرًا] (الأحزاب: "), وهم: علي وفاطمة وابناؤهما -رضوان الله 
عليهم- لها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال: (هؤلاء أهل بيتي)» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعتري): هذه المسألة في إجماع 
أهل البيت هل هو حجة؟ والبحث هنا في ثلاثة أشياء: 

أوًا: في حقيقة أهل البيت» فإن الحمهور يدخلون نساء البي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت؛ 
لا ورد في سورة الأحزاب في قوله: يا َء ابي لسن كاحي نانسا إن القن ا تحن بلول 
يَطْمَعَ الذي في قَلبهِ مَرَضْ وقلن قَولًا مَعْرُوفا (۳۲) وَقَرْنَ في بيوتكن وا يرجن ليرج الجاهِلية الأولى 


وَأَقِمْنَ الصلاة وآتِينَ الرّكاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنّمَا بريد الله يذهب عنكم الرس أَمْل الت 
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(الأحزاب: ”57 3)» فهذه الآية نزلت في نساء البي صلى الله عليه وسلم» فدل هذا على أن نساء الي 
صلى الله عليه وسلم يدحلون في أهل البيت. 

ثانيًا: في حقيقة قول الرافضة في حجية إجماع أهل البيت» الرافضة يقولون: بأن قول الواحد من 
المعصومين من أئمة أهل البيت قوله حجة ودليل. فهم لا يشترطون اتفاق أهل البيت وإنما يكتفون بقول 
المعصوم فيما يعتقدونه. 

الثا: في بحث هذه المسألة» الجمهور قالوا: إجماع أهل البيت ليس بحجة. واستدلوا عليه: بأن 
الأدلة الواردة بحجية الإجماع إنما وردت بحجية إجماع كل الأمة لا بعضها. 

والقول الثاني: بأن إجماع أهل البيت حجة. وقد نسبه المؤلف إلى الشيعة» واستدلوا على ذلك 
بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: إإنّمَا بريد الله ليذهب عَنْكُمْ الرس أهل الت ويطه ركم تطهيرًا) 
(الأحزاب: ۳۳)» قالوا: ومن الرحس الخطأ في الاجتهاد. 

وأحيب عن هذا: بأن الرجس ف لغة العرب المراد به النجس من الاعتقاد أو من الأحوال» وليس 
الخطأ ما يدحل في هذا. 

الدليل الثابي: في الحديث الذي رواه الترمذي: أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إني تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترق)» وهذا الحديث رواه الترمذي وهو معلول وذلك لأن قد 
ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم بإسناد صحيح أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (أما 
بعد» ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأحيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: 
(وأهل بي أذك ركم الله في أهل بيىء أذك ركم الله في أهل بيي» أذك ركم الله في أهل بيي)» ففي هذا 
الحديث أنه جعل كتاب الله حجة» وأمر بالتمسك به ولم يأمر يمثل ذلك ف أهل البيت» فدل هذا على أن 
أقوالهم ليست حجة بناء على مفهوم التقسيم» وأما الحديث الذي أشار المؤلف إلى إسناده فهذا الإسناد 


رواه الترمذي بإسناد من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن عطية العوق عن أبي 
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بن سعد العوقي وهو ضعيف» والإسناد الأاحر حديث زيد قد بينته رواية الإمام مسلم فلفظة حديث زيد‎ 
واضحة في صحيح مسلم» ومحمد ابن فضيل وعلي بن المنذر فيهما شيء من التشيع ولذلك قرنوا بين‎ 
حديث زيد وحديث أبي سعيد فرووه بلفظ حديث أبي سعيد» دل على هذا بقية الروايات الى روي جا‎ 
حديث زيد بن أرقم» ويهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور قي أن إجماع أهل البيت ليس حجة شرعية.‎ 

قوله: الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة, لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي). وقيل: إجماع الشيخين؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر): اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الراشدين 
الأربعة والمراد يمم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حرضي الله عنهم-» فقال طائفة: بأن إجماعهم أو 
اتفاقهم إجماع شرعي يجب العمل به. وقال أخحرون: بأنه حجة ودليل لكنه ليس بإجماع. وقال أخرون: 
بأنه ليس بحجة ولا إجماع. وبعضهم قصّر ذلك على قول الشيخين بناء على أن الشيخين هما قادة الأمة 
بعد البي صلى الله عليه وسلم. 

ومن استدل بحجية أقوالهم استدل يذه الأحاديث الى ذكرها المؤلف» وهي أحاديث تدل على 
حجية أقوالهم لكنها لا تدل على أنه إجماع. 

وأبو حازم أو حازم بالحاء أو بالخاء كلاهما مذكور قي كنيته من علماء الأحناف الذين كانوا في 
القرن الثالث. 

قوله: السادسة: يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه» كحدوث العام ووحدة الصانع, لا 
كاثباته: ما هي المواطن الى يمكن أن يستدل فيها بالإجماع؟ هي المسائل الى لا تتوقف صحة الإجماع 
على إِباتهاء فإن إثبات وحدانية الله عز وجل ووجوده لا يمكن أن يعرف الإجماع إلا بعد معرفتهاء فلا 
يصح أن تستدل بالإجماع عليهاء وهكذا إثبات صحة الرسالة لا يمكن أن تقول بحجية الإجماع إلا بعد أن 


تثبت صحة الرسالة للبي صلى الله عليه وسلمء وبالتالي لا يصح أن تستدل بالإجماع في هذه المسائل. 
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قوله: الباب الثاي في أنواع الإجماع, وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفوا على قولين: فهل لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعًا عليه جاز, وإلا فلاء مثاله: ما قبل في 
الجدل مع الم المبراث للجد. 

وقبل: هما فلا سبيل إلى حرمانه. قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطًا بعدمه, 
فزال بزواله. 

قيل: وارد على الوحدابي, قلنا: لم يعتبر فيه إجماعا. 

قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين» وأجيب: بأن الحذور هو التخطئة في واحد» وفيه نظر: 
هذه المسألة تُعرف عند أهل العلم بإحداث قول حديد» هل يجوز لنا أن تحدث أقوانًا حديدة في المسائل 
الفقهية المعروفة في الأزمنة الأولى» فإذا اختلف العلماء في الزمان الأول على قولين فهل يجوز لنا أن نحدث 
قولا ثالثا؟ كما لو كانوا في السابق طائفة يقولون بالتحريم» وطائفة يقولون بالإباحة» فهل يجوز لنا أن 
نقول بالوحوب» والوجوب قول ثالثء أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز إحداث قول ثالث بناء على أنه لم يحصل إجماع في الزمان الأول. 

القول الثاني: لا يجوز إحداث قول ثالث. قالوا: لأن النصوص قد دلت على أنه لا بد أن يكون 
في كل عصر قائل بالحق ومن ثم فيكون الحق محصورًا في أحد القولين السابقين» فيكون القول الثالث 

القول الثالث: إن كان يرفع موطن الإجماع فحينئذ لا يجوز إحداثه» وإن كان لا يرفعه بأن يكون 
جمعًا بين الأقوال فحينئذ لا بأس من القول به. 
ومثل المؤلف لذلك يمثال مسألة الحد والإحوةء فإن الصحابة قد احتلفوا على قولين: 
القول الأول: يقول بأن الجد يحجب الإخحوة. 


القول الثاني: يقول: يشترك الحد مع الإخوة. 
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فلا يجوز أن يأق أحد ق زماننا فيقول: الميراث كله للاخحوة والجد محجوب؛ لأن هذا إحداث 


قول جديد يرفع ما اتفق عليه من كون الحد يأحذ جزءا من الميراث. 

أما إذا لم يرفع القول الجديد ما اتفقوا عليه فحينئذ لا بأس به» ومثال ذلك: مسألة عيوب النكاح 
الى يفسخ النكاح بناء عليهاء فإن هناك من يقول: بأن هناك خمسة عيوب يفسخ النكاح بما. وهناك من 
يقول: لا يفسخ النكاح أبدًا. فلو جاءنا شخص وقال: يفسخ النكاح بثلاثة عيوب منها دون اثنين. فهذا 
القول لا يرفع خحلافا. 

وخلاصة هذا: أنه إذا أمكن تقسيم المسألة بحيث تكون هذه المسألة مسائل مختلفة أو متعددة 
فبالتالي بمكن أن نختار أحد القولين في إحدى المسألتين ونختار قولًا آحر في المسألة الثانية. 

س: ما الدليل على أنه لا جوز إحداث قول ثالث؟. 

ج: من قال: بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث قال: لأن هذا ينسب الخطأ إلى القولين السابقين 
وبالتالي تكون الأمة لم يوحد فيها قائل بالحق في الزمان الأول» فاتفقوا على عدم صحة القول الثالث. 
وأجيب عن هذا: بأن هذه النتيجة مشروطة بعدم وجود الخلاف» لكن إذا وجد الخلاف فحيئذ يزول 
القول بمنع احتيار القول الآخر. 

الدليل الثاني: قالوا: وارد على الوحدان. يعن لو كانت الأمة قد اتفقت على قول واحد لم يجر 
إحداث قول حديد» فهكذا إذا كان عندهم قولان فلا يجوز إحداث قول جديد. 

ورد هذا: بأن القول الواحد هذا يعتبر إجماعًا فلزم الأحذ به بخلاف ما إذا كان هناك قولان فإنه 
لا يكون إجماعا. 

قيل: إظهاره» أي إظهار القول الحديد الثالث يلزم تخطئة الأوليين وأنهم جميعًا أخطأوا. وأحيب: 
بأن المحظور هو التخطئة في أحد الأقوال» لكن عندما يكون القول الجديد احتيار من مسألتين فحينغذ لا 
يكون تخطئة للجميع في العصر الأول بينما هو تخطئة للبعض في مسألة وتخطفة للآحرين في المسألة الثانية. 


dd 


هذه المادة مفرغة ولم تراجع على الشيخ -حفظه الله- e‏ 





وعلى كل إذا كانت المسألة أكثر يمكن تقسيمها إلى مسائل فحينغذ لا بأس من أن نختار قولًا في 
كل مسألة» لكن إذا كانت مسألة لا يمكن تشقيقها وتعدديها فحيقذ لا يجوز لنا أن نحدث قونًا جديدًا؛ 
لأن الأمة لا يمكن أن تخلو من قائل بالحق في جميع الأزمان. 

قوله: الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين. فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم 
الفرق» أو اتحد الجامع, كتوريث العمة والخالة لم جز لأنه رفع مجمع عليه وإلا جاز» وإلا يجب على 
من ساعد مجتهدًا في حكم» مساعدته في جميع الأحكام. قيل: اجمعوا على الاتحاد. قلنا: عين الدعوة. 
قيل: قال الثوري: الجماع ناسيًا بفطرء والأكل لا. قلنا: ليس بديل: هذه المسألة فيما إذا كان هناك 
مسألتان» وأهل الزمان الأول راعوا أن المسألتين متوافقتان ومن قال بإحدى المسألتين بقول لزمه أن يقول 
مثل القول الأول في الثاني» فهل لنا أن نفصل ونقول في إحدى المسألتين بقول وفي المسألة الثانية بالقول 
الآحر؟ نقول: هذا فيه تفصيل: فإن كانت المسألتان مختلفتين ويوجد بينهما فارق فلا بأس أن نختار قولا في 
e‏ قول آحر ف المسألة الثانية. 

أما الحال الثانية: وهما إذا نصوا على أن المسألتين لا فرق بينهما وأن العلة فيهما واحدة فإذا قلنا 
بقول في مسألة لزمنا أن نقول بنفس ذلك القول في مسألة أحرى» مثال ذلك: في مسألة صلاة الجمعة 
عندنا مسألتان متعلقة بصلاة الجمعة: 

الال الأول : جرار ادال الرو ال 

المسألة الثانية: جمع العصر معها. 

هناك قولان في كل من المسألتين؛ قول يقول: يجوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال ولا يجوز أن 


تُجمع العصر معها. وقولا يقول: لا يجوز أن تؤدى الجمعة إلا بعد الزوال ويجوز أن تُجمع العصر معها 


فلا يصح أن يأني إنسان ويقول: بأنه يجوز فعلها قبل الزوال ويجوز جمع العصر معها؛ لأن مأحذ 


المسألتين واحد» فمن أحذ بأحد المأحذين لزمه أن يقول بنتيجة ذلك في كل من المسألتين» فإن قلنا: صلاة 
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الجمعة فرض مستقل جاز فعلها قبل الزوال ولم جز جمع العصر معهاء وإن قلنا: هي بدل عن الظهر فلا 
يجوز أن فعل قبل الزوال ويجوز أن ُجمع العصر معهاء ومثل المؤلف لذلك .عسألة العمة والخالة» فإن 
العمة والخالة لم يقل أحد بأنه ترث إحداهما دون الأحرى» إما أن ترث العمة والخالة وإما أن لا ترث» 
هذه في مسألة ميراث ذوي الأرحام؛ لأن العمة والخالة ليسوا من أصحاب الفروع ولا العصبة» فمن قال 
عيراث ذوي الأرحام قال العمة والخالة يرثان. ومن قال: بأن ذوي الأرحام لا يرثون قال: بأن العمة 
والخالة لا يرئون. فلا يصح ان يأ إنسان ويقول: العمة ترث والخالة لا ترث. لماذا؟ لأن مأخذ المسألتين 
واحد. 

قوله: لم يجزء لأنه رفع مجمع عليه وإلا جاز: أي إذا كان مأحذ المسألتين ليس واحدًا جاز 

قوله: وإلا يجب على من ساعد مجتهدًا في حكم: يع إذا احترت أحد الأقوال في إحدى 
السالين لرمك أن تساعده ف قوله.ق المسألة الغانية لآن ماعل المسألتين وانحد. 

اعترض على هذاء قيل: اجمعوا على الاتحاد. يعن أن السلف اتفقوا على اتحاد المسألتين في الحكم, 
فلو جاز القول بافتراق المسألتين للزم عليه أننا نحيز مخالفة الإجماع. فقيل: بأن هذا الاعتراض هو عين 
الدعوى. 

أهل العصر الأول على قولين: 

الأول: يقول: بأن الجماع ناسيًا يفطرء وأن الأكل ناسيًا يفطر. كما هو قول المالكية. 

الثابي: يقول: الجماع ناسيًا لا يفطر والاكل ناسيًا لا يفطر. 

فجاء الثوري ففرق بين المسألتين فقال في مسألة الأكل: لا يفطر من أكل ناسيًا. وقال في مسألة 
الجماع: يفطر من جامع ناسيًا. 

اعترض المؤلف بأن قول الثوري: هذا ليس دليلًا شرعيًا يعول عليه ويُستدل به وبالتالي لا يصح 


لنا أن نستدل على أن أهل العصور الأولى لم يربطوا بين المسألتين ولم يجعلوا المأخذ فيهما واحدا. 


dd 
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قوله: الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف, خلافا للصَيْرني. لنا: الإجماع على الخلافة بعد 
الاختلاف» وله ما سبق: هل يمكن أن يقع الاحتلاف ثم يتفقوا بعد ذلك؟ وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون الاتفاق في نفس زمن الاحتلاف» يختلفون ثم يجتهدون فيتفقون» فهذا 
حائز مثل الاحتلاف في قتال أهل الردة» ثم حصل اتفاقهم بعد ذلك. 

النوع الثاني: إذا وقع الاحتلاف في زمان فلم يحصل الاتفاق إلا في الزمان الثاي؛ كمسألة المتوق 
عنها الحامل» اخحتلف الصحابة فيها؛ فمنهم من قال: تعتد بوضع الحمل. ومنهم من قال: تعتد بأطول 
الأحلين: وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم وقع اتفاق في العصر الثاني على أن المتوق عنها 
الحامل تعتد بوضع الحمل ف قوله: واي الأحْمّال a‏ أن يضعنَ فا مي (الطلاق: 5)» فهل 
يكون هذا إجماعا أو لا؟ فقال الجمهور: نعم» هو إجماع ويجب الأحذ به. وقال طائفة: بأنه لا يعد 
إجماعاء وقالوا: الأقوال لا تموت .موت أصحابا. 

والصواب: أنه يعد إجماعا؛ لدلالة النصوص الدالة على حجية الإجماع ومنها قوله: (لا تزال 
طائفة من أمى على الحق)» معناه: أنه لا بد من قائل بالحق في كل زمان. 

قوله: الرابعة: الاتفاق على أحد قول الأولين» كالاتفاق على حرمة بيع أم الولدء والمتعة 
إجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين. لنا: أنه سبيل المؤمنين. قيل: إن تتارَْتم] (النساء: 9ه), 
أوجب الرد إلى الله تعالى» قلنا: زال الشرط. قيل: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). قلنا: 
الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: ممنوع: إذن المسألة 
الثالئة كانت فيما إذا وقع الاتفاق في نفس زمان الاحتلاف» والمسألة الرابعة: فيما إذا كان الاختلاف في 
زمن والاتفاق في زمن بعده» ومثل له المؤلف بحرمة بيع أم الولدء فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- 
يرون أن أم الولد لا باع» وقع احتلاف قي أول الأمر ثم اتفقواء ثم أن عليًا رضي الله عنه- اختار أنما 
تباع» ومثله أيضًا: متعة الحج» فإنه وقع اتفاق على اساغتها بعد وقوع الاحتلاف في حكمها قبل ذلك 


فهل هذا الاتفاق في الزمن الثاني يعد إجماعًا أو لا؟ الجمهور قالوا: نعم» هو إجماع؛ لأن النصوص الدالة 





سر ٠‏ 
مادء هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله- 






3-1 


على حجية الإجماع تشمله ومنها حديث: (لا تجتمع أمي على خطأ). وقال طائفة: بأنه لا بعد إجا 
واستدلوا بعدد من النصوص: 

الدليل الأول: في قوله تعالى: [فإن تتَارَعْتُمْ في شيء فردوه إلى الله وَالرَسُول) (النساء: 8ه)» 
قالوا: وهذه المسألة كانت متنازعا فيها فبالتالى يجوز لنا أن نختار القول الآحر بالاستدلال فيها وعدم 
الاكتفاء بحصول الاتفاق المتأخر. 

وأحيب: بأن هذه الآية عند وقوع التراع والآن زال التراع وبالتالي وجب التمسك بإجماعهم. 

الدليل الثاني: حديث: (أصحابي كالنجوم)» والآحذ بأحد أقوال الصحابة قد اقتدى بم فيكون 
منغلا لقوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

وأحيب: بأن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز 
الاستدلال به» وعلى فرض صححته هذا الخبر يراد به العوام في عصرهم وليس المراد به أهل الاجتهاد 
والإجماع. 

الدليل الثالث: بأن احتلافهم في الزمان الأول إجماع على تسويغ الأحذ بأحد القولين. 

وأحيب عن هذا: بأن إجماع من بعدهم رفع هذا التسويغ. 

قوله: الخامسة: إذا اختلفت الأمة على قولين فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة؛ 
لكونه قول كل الأمة: هذا ظاهر بأنه يكون قول الطائفة الباقية هو الذي تصدق عليه نصوص أدلة 
الإجماع. 

قوله: السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون, فليس بإجماع ولا حجة, وقال أبو علي: 
إجماع بعدهم. وقال ابنه: هو حجة. لنا: أنه رعا سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد. قيل: 
يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف, جوابه: المنع» وأنه إثبات الشيء بنفسه: هذه المسألة 
تسمى الإجماع السكوتء وهي ما إذا قال البعض قولًا وانتشر في الأمة وسكت الباقون» فهل يكون هذا 
القول المنتشر حجة أو لا؟ والمؤلف عدم حجيته» واستدل على ذلك بأن الساكت رعا يكون سكوته لأنه 
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لم يجتهد في المسألة بعد» أو لكونه يخاف من أهل القول الآخرء أو أنه يرى أن كل مجتهد مصيب وبالتالي 
لم يخالفهم ولم ينكر عليهم. 

والقول الثاني: بأن هذا إجماع وأنه من الحجج الشرعية. والمؤلف قد نسبه للجبّائي وابنه, 
والصواب أن جمهور أهل العلم يستدلون أو يحتجون بالإجماع السكوت» واستدل الجمهور على حجية 
الإجماع السكوق بقوهم: إن النصوص قد دلت على حجية الإجماع ولزوم أن يكون القول الحق ظاهرًا 
في الأمة. وبالتالي يستحيل أن يكون قول الحق خفيًا فيها كما في قوله: (لا تزال طائفة من أمى على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذهم)» وقد نقل المؤلف هنا احتجاجًا لقول الجمهور: بأنهم قالوا: يتمسك 
بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف. وهذا هو عين المسألة وبالتالي ليس دلينًا مستقلًا؛ لأنه هو الاستدلال 
بالإجماع السكون. 

قوله: فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى» ولم يسمع خلافه» كقول البعض» وسكوت 
الباقين: هذه المسألة فيما تعم به البلوى أي تشتد حاجة الأكثر إليه» فهل يحتج فيه بالقول بالإجماع 
السكوت؟ فإن طائفة ممن رأوا الإجماع السكوق لا يحتج به قالوا: بأنه حجة فيما تعم به البلوى. 

والصواب كما تقدم: أن الإجماع السكوت حجة شرعية يجب العمل به في جميع المسائل. 

قوله: الباب الثالث في شرائطه» وفيه مسائل: الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن, 
فان قول غيرهم بلا دلیل» فيكون خطأء فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل. قال الخياط» وابن جریر 
وأبو بكر الرازي: (المؤمنون) يصدق على الأكثر. قلنا: مجارًا. قالوا: (عليكم بالسواد الأعظم). قلنا: 
يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث: هذه المسألة بحث فيها المؤلف مسألتين: 

المسألة الأولى: أنه لا يعتبر إلا قول أهل الاجتهاد والعلم» أما من ليس من أهل الاجتهاد فإنه لا 
يلتفت إلى قوله ولا يلتفت إلى مخالفته؛ لأنه يحرم عليه أن يخالف قول أهل الاجتهاد» ويجب عليه الرحوع 


إل عللماء الشريعة, 
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المسألة الثانية: مخالفة الواحد من العلماء هل ينعقد الإجماع معها أو لا بد من حصول الاتفاق من 
جميع العلماء؟ الجمهور قالوا: لا يكون إجماعًا إلا باتفاق جميع العلماء ولو خالف واحد لم يكن هناك 
إجماع؛ لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع إنما دلت على حجية جميع الأمة فإذا حالف الواحد لم 
يكن هناك تطبيق لحديث: (لا تحتمع أمى على ضلالة)». 

القول الثاني: قال الخياط -وهو من كبار المعتزلة-» وابن جرير الطبري صاحب التفسير» وأبو 
بكر الرازي الجصاص: بأن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع» فالإجماع ينعقد ولو خالف واحدا 
أو اثنان. واستدلوا على ذلك: بأن قالوا: إن قوله: [وَيتبِعْ غير سَبيل المُؤْمنِينَ) (النساء: »)١١‏ إذا كان 
هناك اتفاق من الأكثر مع مخالفة واحد فإنه يجب اتباع قوم لدحوله في قوله: وبع َير سبيل المُؤْمِنِينَ 
1. 

وأحيب عن هذا: بأن لفظة (المؤمنون)» عامة تشمل جميع الأفراد» وحملها على الأكثر محاز» إذن 
الحقيقة اللغوية بحملها على الجميع» وحملها على الأكثر بجحاز» وبالتالي إذا تعارض حقيقة ومجحاز فإننا نعمل 
EE‏ 


«+ 


الدليل الثاني: استدلوا بحديث: (عليكم بالسواد الأعظم). وأحيب عن هذا: بأن هذا الدليل لا 
تقولون به» فإنه لو حالف ثلاثة لألف عالم ٠٠٠١(‏ عالم) فإنكم تقولون: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة 
هؤلاء الثلاثة. هكذا في الاثنين والواحد مع أن مخالفة الثلاثة مخالفة للسواد الأعظم» وأحيب عن الحديث: 
بأن المراد بمذا الحديث هو الأمر الظاهر في الأمة أو أن قول صاحب الولاية. 

قوله: الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل: لو كان فهو الحجة. قلنا: 
يكونان دليلين. قيل: صححوا (بيع المراضاة) بلا دليل. قلنا: لا بل ثرك اكتفاء بالإجماع. 

فرعات: 

الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة, لأا مبدأ الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا: 
قبل الإجماع, قيل: اختلف فيها. قلنا: متقوض بالعموم وخبر الواحد. 
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الثابي: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه» خخلاقًا لأبى حنيفة وأبي عبدا لله البصري. لجواز 
اجتماع دليلين: هذه المسألة في مستند الإجماع» أهل الإجماع لا بد أن يستندوا إلى دليل ليقولوا بقوهم 
الذي حصل الإجماع عليه؛ يعي أنه لا يجوز لهم أن يقولوا بقول بدون أن يكون ذلك القول مستندًا على 
دليل؛ لأن الفتوى بدون دليل تعتبر خحطنا في الشرع. 

اعترض على هذا بأنه لو كان الإجماع مستندًا لدليل لكانت الحجة في الدليل وليست في 
الإجماع. 

وأحيب عن هذا: بأنه لا مانع من اتفاق دليلين على حكم واحد فيتفق مستند الإجماع مع 
الإجماع؛ ولأنه في مرات قد يكون مستند الإجماع ظنيًا ويكون الإجماع قطعيًا فيكون الإجماع أقوى, 
ومرات يصل إلينا الإجماع ولا يصل إلينا مستند الإجماع إلا بطريق ضعيف» من أمثلته: في حديث: (الماء 
طهور إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)» هذا الحديث هذا اللفظ ضعيف» بل ضعيف حدا لكنه وقع 
الإجماع عليه فحينئذ نحن نستند إلى هذا الإجماع. 

اعترض على قولنا: إنه لا بد للإجماع من مستند. بأنه قد وقع إجماع على أن بيع المراضاة صحيح 
بلا دليل» أي بغير أن يكون هناك مستند» أي أن الصحابة أجمعوا على صحة بيع المراضاة بدون أن يكون 
هناك دليل؛ والمراد ببيع المراضاة ما يحصل اتفاقا بين الاثنين من غير تقدير» مثال ذلك: يسوق له الماء 
ويقول تعال اشرب» وشربك .بلغ كذا. أو يذهب إلى الحمام ودخولك للحمام بالمبلغ الفلاني. قد يدحل 
ويستحم مماء كثير وقد يكون بماء قليل» هذا يقال له: بيع المراضاة» وقد وقع إجماع على تصحيح هذا 
البيع» فقال طائفة: الإجماع على تصحيح هذا البيع ليس له مستند. وأحيب عن هذا: بل له مستند لكن 
هذا المستند لم ينقل إلينا اكتفاء بنقل الإجماع. 

وبعضهم قال: بأن النصوص الدالة على أن الأصل في البيع هو الحل تشمل هذه الصورة. 

ثم ذكر مسألة هل يكون مستند الإجماع ظنيّاء وهو ما يسميه هنا أمارة» ما هي الأمارة؟ الدليل 
الظيئ. يجوز أن يكون مستند الإجماع قطعيّاء لكن هل يجوز أن يكون مستند الإجماع ظنيًا؟ قال الجمهور: 
نعم؛ لأن الدليل الظبئ قد يكون مبدأ للحكم فيقع الاتفاق عليه فيحصل القطع به. 
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اعترض على هذا طائفة فقالوا: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع ظنيًا. لماذا؟ قالوا: لأن الأمور 
الظنية يجوز مخالفتها» فكيف يجمعون على ما يجوزون مخالفته؟ فأحاب عن هذا بأن جواز مخالفة الدليل 
الظئ قبل تأيده بالإجماع» فلما تأيد بالإجماع لم بحر مخالفة الدليل الظبئ. 

والصواب: أن الدليل الظيئ لا يجوز مخالفته. 

اعترض بأن الأدلة الظنية والأمارات قد اختلف فيهاء لم تُجمع الأمة على حجيتهاء وما لم تجمع 
الأمة على حجيته كيف يستندون إليه في الإجماع؟ وأحيب عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: أنه يمكن أن يكون بعضهم استند إلى هذا الدليل الظيئ» والذين لا يرون حجية 
الدليل الظئ استندوا إلى دليل آخر. 

الجواب الثاني: بأن بعض الأدلة الظنية قد وقع الإجماع على حجيتها مثل الاستدلال بالعموم, 
فيمكن أن يكون الإجماع مستندًا العموم وهو دليل ظيئن لكنه متفق عليه. 

س: قد يكون هناك إجماع وافقوا فيه حديثًا نبويّاء فهل معناه أن جميع أهل الإجماع استدلوا 
بذلك الحديث؟. 

ج: نقول: لا يلزم» قد يكون بعضهم استدل بالحديث» وبعضهم الآخر استدل بدليل آخر غير 
ذلك الحديث؛ لأنه يمكن أن تكون المسألة الواحدة قد دل عليها أكثر من دليل. 

قوله: الثالئة: لا يشترط انقراض المجمعين؛ لأنه الدليل قام بدونه, قبل: وافق علي الصحابة - 
رضي الله عنهم- في منع بيع أم الولدء ثم رجع» ورد بالمنع: هذه المسألة في مسألة انقراض العصر هل 
هو شرط في صحة الإجماع أو لا؟ بحيث لو أجمعوا على قول في لحظات ثم بعد لحظات خالف أحد 
المجمعين هل يجوز له المخالفة أو لا يجوز؟ إن قلنا: انقراض العصر شرط في صحة الإجماع فيجوز له أن 
يخالف لأن العصر لم ينقرض بعد. وإن قلنا: انقراض العصر ليس شرطا في حجة الإجماع فلا يجوز له أن 


يخالف. فالمؤلف يقول: بأن انقراض العصر ليس شرطًا. وهذا مذهب جماهير أهل العلمى لماذا؟ لأن الأدلة 
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الدالة على حجية الإجماع لم تشترط هذا الشرط؛ لأن الدليل الدال على حجية الإجماع قام بإثبات حجية 
الاتفاق بين العلماء بدون أن يشترط انقراض العصر. 

وذهب طائفة إلى أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع» واستدلوا عليه: بأن عليا -رضي 
الله عنه- وافق الصحابة قي أم الولد أنما لا باع ثم خالفهمء أم الولد المراد يما الأمة المملوكة الى وطئها 
السيد فجاءت منه بولد» هل يجوز للسيد أن يبيعها بعد ذلك أو لا يجوز؟ كان عمر -رضي الله عنه- یری 
أا لا باع ووافقه على حرضي الله عنه- ثم بعد ذلك» اختلف اجتهاد علي فرأى أن أم الولد يجوز بيعها. 
قالوا: فدل هذا على أن عليًا كان يرى أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. 

قوله: ورد بالمنع: .كنع هذه المسألة» كيف؟ يمكن في عهد عمر -رضي الله عنه- أن بعض 
الصحابة كان يخالف» صحيح علي وافق عمر في أما لا تباع» لكن هناك بعض الصحابة الآخرين كانوا 
يرون أنها تباع» فعلي رجع عن قول عمر إلى قول أولئك الصحابة الآخرين الذين كانوا يخالفون عمر - 
رضي الله عنهم- مما يدل على أن هذه الواقعة لا يصح أن نستدل يما على اشتراط انقراض العصر لحجية 
الإجماع. 

قوله: الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة: المسألة الرابعة: يمكن أن ينقل الإجماع بواسطة 
التواتر فيكون إجماعًا قطعيّاء ويمكن أن يكون الإجماع منقولًا بطريق الواحد فم كان ذلك الواحد عدلًا 
موثوقا عارفا بأقوال أهل العلم فحينعذ يصح الاستدلال بنقل الواحد للإجماع» ولذلك لازال العلماء 
ينقلون إفراد أهل العلم الذي يذكرون هذه الإجماعات» ولكنه يكون من قبيل الدليل الظيئ. 

قوله: الخامسة: إذا عارضه نص أُوّل القابل له وإلا تساقطا: المسألة الخامسة: ما إذا كان هناك 
معارضة بين إجماع وبين نص ماذا نفعل؟ إن أمكن الجمع بينهما بأن نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل 
الآحر على محل آخر فحينفذ بجمع بينهماء ومن أمثلة ذلك: مثلًا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (شارب الخمر يقتل في الرابعة)» ثم وقع الإجماع على أنه لا يقتل فيهاء فقلنا: إن الحديث يراد 
به التعزير وليس المراد به العقوبة الحدية لنجمع بين الدليلين» فحينئذ هذا جمع سائغ. 
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وإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فحينعذ نعمل بالترحيح» فنعمل بالأقوى» والمؤلف يقول: إذا لم 
يمكن الجمع بين الدليلين فما يتساقطان ونبحث عن دليل آخر. ولكن الصواب: أن نقول: بأنه إذا 
تعارض نص مع إجماع وكان كل من النص والإجماع صحيحا فحينعذ نعمل بالراجح منهما خصوصا أن 
الإجماع قد يخفى مستنده وأن الإجماع قد دلت النصوص على قطعيته وبالتالي نقول: لا بد من الترحيح في 
هذه المسائل. 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا وإياكم من المداة 
المهتدين» هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أسئلة وردت للشيخ: 

من ؟ إذا اسما الما إلى تسمين". 

چ إذا سما المسألة أل قسمين. حيعة. ليست مسالا واحدة أصييحت. مسالان فاد ارا فى 
إحدى المسألتين بقول وف المسألة الأحرى بقول آخر نظرنا إن كان أهل الزمان الأول اتفقوا على أن 
الملأذ فيهما واحد فلم يجز التفريق بينهماء وإن المأخذ فيهما مختلفا فحينعذ يجوز أن نأحذ في كل مسألة 
بقول. 

س”7: هل بمكن أن يكون هناك إجماع ثم يحصل اخحتلاف بعده؟. 

ج: نقول: يمكن من جهة الإمكان العقلي» لكن نبحث الجواز الشرعي» المخالف للاجماع قد 
حالف الدليل وبالتالي يكون قوله ليس بقول صحيح. 

س": مخالفة أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- لعمر أمير المؤمنين -رضي الله عنه- ف أم الولد, 
وني الأثر عبيدة السلماني يقول: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فهل هذا يدل على أن 
رأي علي وحده؟. 

ج: هذا اجتهاد عبيدة التابعي وبالتالي هذا لا يعول عليه» هو يقول: هذا أرحح من ذاك. لكن 


هل يجوز له أن يقول يبهذا القول؟ كونه أرجح لا يعن تحريم ذلك القول الآحر» نحن الآن نقول قول علي 
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هل هو قول سائغ أو ليس بسائغ؟ فطائفة قالوا: هنا لم ينقرض العصر فجازت له مخالفة المجمعين الأوائل. 
وطائفة قالوا: هو خالف قوله الأول لكنه لم يخالف إجماعًا؛ لأنه في عهد عمر لم يكونوا مجمعين» فهناك 
صحابة يقولون: بأن أم الولد ثباع في عهد عمر. قول عبيدة هذا لا تلتفت إليه؛ لأنه يذكر الراحح» نحن 
الآن نبحث يجوز القول أو لا يجوزء كونه رأيًا مرجوحا لا يعن أنه قول غير جائز» والقائل بالقول 
المرحوح يجب عليه أن يقول بقوله ولا يجوز له أن يختار القول الراحح في رأينا؛ لأن المرجوح راجح عنده» 
لكن القول الذي لا يجوز القول به نحن ننكر عليه» نقول: لا تقل هذا القول ويحرم عليك أن تقول به. 
ففرق بين الترجحيح وبين المنع بالقول. 

س 4 : إذا قال عالم: لا أعلم فيه خخلافا. هل هذا إجماع؟. 

ج: الأصل أنه إذا قال عام يعلم بأقوال أهل العلم ويكون عنده إحاطة فهذا حكاية للإجماع, 
هل تقبل الحكاية منه؟ هذه ها شروط. 

Vo: |[...| : © س‎ 

ج: في زماننا الحاضر الجوالات استخدمها العلماء في كافة أقطار الأرض» الذي أفى بالجواز 
والذي استعملها بالفعل» فحينئذ هذا إجماع سكوت أم إجماع فعلى؟ إجماع فعلي» إذن في عصر الحاضر 
وحد إجماع فعلي. 

س5: من يقول بأن الإجماع منحصر في إجماع الصحابة فقط؟. 

ج: نقول: هذا مخالف للأدلة» الأدلة دلت على حجية إجماع الأمة في كل العصورء وبالتالي 
نقول: هذا قول خحطأء من يقول بأن الإجماع منحصر بإجماع الصحابة هذا قول خاطئ. 

س/: [...] ۷۷:۱۰؟. 

ج: قول أهل الإجماع قد دلت النصوص على أنه حجة وأنه يجب العمل به» فبالتالي نحن إذا 
أمكن أن بجمع بين الدليلين بأن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصاء أو أحدهما في محل والآخر في محل آخر 
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تعين» وإلا حينئك فالإجماع هذا متأخر عن موطن النص» النص يحتمل ال کول متس كا و ها مسد 
الإجماع لا يحتمل ورود النسخ عليه فقدمناه. 

س8 /: عندنا قولان بتحريم وإباحة في الزمان الأول ثم وحد من يقول بالكراهة؟. 

ج: الكراهة هنا هل هي تعن تقسيم المسألة السابقة إلى مسألتين أو أن المسألة السابقة لازالت 
واحدة؟ نقول: المسألة السابقة واحدة لكن هناك شيء يقال له: استحباب الخروج من الخلاف» وهي 
قاعدة شرعية قد دلت النصوص عليهاء فهو لا يقول بأن هذه المسألة بقول حديد» ولكنه يراعي قول 
المخالف. 

س9: [...] ۷۸:۱؟. 

ج: إذا كان هناك أحد الأقوال وافق حديثا هل معن هذا أن صاحب هذا القول قال بقوله بناء 
على الحديث؟ لا يلزم؛ قد تقول بقول فيوافق حديثا وأنت لم تطلع على الحديث لكونك وجدت ديل 
آخر من قياس أو نحو ذلك من الأدلة» فلا يلزم أن يكون الموافق للحديث قد قال بمذا القول أحذا من 
الحديث بل قد يكون أحذه من دليل آخر» كما في موافقات عمر» وافق النص مع أنه لم يعلم النص. 

س١ :١‏ [...] هغ:79؟. 

ج: نقل الواحد للإجماع له شرائط: منها: أن يكون مقبول القول» عدناء مطلعًا على الخلاف» 
أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يصح الاعتماد على قوله في نقل الإجماع» وبالتالي هذه الأمور الى تذكرها 
من كون بعض الأفراد يحكي إجماعًا على الجواز والثاني يحكي إجماعا على المنع في مسألة واحدة يكون من 
كون هؤلاء الأشخاص الذين تكلموا أو كتبوا أو لهم مؤلفات أصلا ليسوا تمن يُعتمد عليهم في هذا الباب. 
س١١:‏ [...]| ؟8:.ل؟. 

ج: الإمام الشافعي احتج بالإجماع في الرسالة في ثلاثين موطتاء ومن نقل عن الشافعي أنه ينكر 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


اها عك 

فهذا لقاء حديد من لقاءاتنا في كتاب (منهاج الوصول) للبيضاوي» تقدم معنا مباحث الأحكام 
والدلالات» وأخذنا ثلاثة من الأدلة المتفق عليها هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» ونأحذ في هذا اليوم 
دليلا آخر من الأدلة وهو: القياس» ومن العلماء من يجعل القياس قاعدة للاستنباط وليس من الأدلة» وعلى 
كل بحثنا اليوم فيه» فهو طريق من طرق استخراج الأحكام للوقائع الجديدة. 

tk j *** 

الكتاب الرابع: في القياس 

وهو: إثبات مل حكم معلوم في معلوم آخر, لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. 

قيل: الحكمان غير متماثلين في قولنا: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر 
كالصلاة. قلنا: تلازم» والقياس لبيان الملازمة» والتمائل حاصل على التقديرء والتلازم والاقترابي لا 
نسميهما قياسًا. 

وفيه بابان: 

الباب الأول 

في بيان أنه حجة» وفيه مسائل: 

الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعًاء وقال القفال والبصري: عقلاء والقاسائ 
وَالنَهْرَوَايَ: حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى» كتحريم الضرب على تحر التأفيف» وداود 
أنكر التعبد به» وأحاله الشيعة والتظام. 


واستدل أصحابنا بوجوه: 
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الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع» وامجاوزة اعتبار» وهو مأمور به. في قوله: 
فاعْمَبرُوا] (الحشر: ۲)» قيل: المراد الاتعاظ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية. قلنا: المراد 
القدر المشترك. قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي. قلنا: بلى» ولكن هاهنا جواز الاستثناء 
دليل العموم. وقيل: الدلالة ظنية. قلنا: المقصود العمل» فيكفي الظن. 

الثاي: قصة معاذ وأيي موسى, قيل: كان ذلك قبل نزول: البو اكول کہ ديتكم] 
(المائدة: ۳). قلنا: المراد: الأصول؛ لعدم النص على جميع الفروع. 

الغالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأيي: الكلالة ما عدا الوالد والولد. والرأي هو 


القياس إجاعا. 

وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس. وقال في الجد: أقضي فيه برأيي. وقال عثمان: إن 
اتبعت رأيك فسديد. وقال علي: اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد. وقاس ابن عباس الحد على ابن 
الابن في الحجب» ولم ينكر عليهم» وإلا لاشتهر. قبل: ذموه أيضًا. قلنا: حيث فقد شرطه توفيقا. 

الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع, 
والنقيضان لا بمكن العمل بمماء ولا الترك لهماء والعمل بالمرجوح ممنوع» فتعين العمل بالراجح. 

احتجوا بوجوه: 

الأول: قوله تعالى: لا تَقَدمُوا؟ (الحجرات: 2))١‏ وان تقو لوا؟ (الأعراف: ۳۳ وَل 
قف (الإسراء: >۳٦‏ ولا رَطب] (الأنعام: 89), (وَإنَ الط (النجم: ۲۸)» قلنا: الحكم 
مقطوع» والظن في طريقه. 

الثاي: قوله عليه الصلاة والسلام: (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب, وبرهة بالسنة» وبرهة 
بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا). 

الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير. قلنا: معارضان بمثلهما؛ فيجب التوفيق 

الرابع: نقل الأمامية إنكاره عن العترة» قلنا: معارض بنقل الزيدية. 
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الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة, وقد قال الله تعالى: ولا كَتَارَعُوا فتفشتلوا؟ (الأنفال: 
5 قلنا: الآية في الآراء والحروب» لقوله عيه الصلاة والسلام: (اختلاف أمتي رحمة). 

السادس: الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف, والصلوات في القصرء وجمع بين 
الماء والتراب في التطهير» وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناءء وقطع سارق 
القليل دون غاصب الكثيرء وجلد بقذف الزناء وشرّط فيه شهادة أربعة دون الكفرء وذلك ينافي 
القياس» قلنا: القياس حيث عرف العنى. 

الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس» وفرق أبو 
عبد الله بين الفعل والترك. لنا: إذا قال: حرمت الخمر لكوفها مسكرة, يحتمل علية الإسكار مطلقاء 
وعلية إسكارهاء قيل: الأغلب عدم التقييد. قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد, قيل: لو قال: علة الحرمة 
الإسكار لاندفع الاحتمال. قلنا: فيثبت الحكم في كل الصور بالنص. 

الثالغة: القياس إما قطعي أو ظني فيكون الفرع بالحكم أولى» كتحريم الضرب على تحرج 
التأفيف» أو مساويًا: كقياس الأمة على العبد في السراية» أو أدون» كقياس البطيخ على البر في الربا. 

قيل: تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفاء ويكذبه: قول الملك للجلاد: اقتله ولا 
تستخف به. 

قیل: لو ثبت قياسًا لما قال به منكره. قلنا: القطعي لم ينكر. قيل: نفي الأدين يدل على نفي 
الأعلى, كقوهم: فلان لا بلك الحبة ولا النقير ولا القطمير. قلنا: أما الأول: فلأن نفي الجرء يستلزم 
نفي الكل. وأما الثابئ: فلأن النقل فيه ضرورة» ولا ضرورة هنا. 

الرابعة: القياس يجري في الشرعيات» حت الحدود, والكفارات» لعموم الدلائلء وني العقليات 
عن أكثر المتكلمين» وفي اللغات عند أكثر الأدباءء دون الأسباب والعادات» كأقل الحيض وأكثره. 

الباب الغاي: في أركانه 
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إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلَّاء والثانية فرع 
والمشترك علة وجامعاء وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصاء والإمام: الحكم في الأولى أصنًا 
والعلة فرعاء وفي الثانية بالعكس. 

ال 

قوله: الكتاب الرابع: في القياس, وهو: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخرء لاشتراكهما 
في علة الحكم عند المثبت. قيل: الحكمان غير متماثلين في قولنا: لو لم يشترط الصوم في صحة 
الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة. قلنا: تلازم والقياس لبيان الملازمة» والتمائل حاصل على 
التقديرء والتلازم والاقترائ لا نسميهما قياسًا: ذكر المؤلف هنا تعريف القياس. 

القياس في اللغة: هو التقدير» وقيل: هو المساواة. 

القياس في الاصطلاح: بأنه إثبات مثل حكم معلوم الذي هو الأصل في معلوم آخر الذي هو 
الفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. 

فوله: إثبات: أي تقرير الحكم سواء كان بطريق قطعي أم بالظن. 

قوله: مغل حكم: العلماء هم ثلاثة منهاج فيما يتعلق بالأحكام» هل هي متعددة باعتبار حاهاء 
التحريم في الخمر غير التحريم في الختزير لتعدد امحل أو أن الحكم واحد فيهما؟ هناك منهاج: 

الأول: من يقول: هي حكم واحد. لأن حكم الله قدبم؛ ولأن الحكم خطاب الشرع» وخطاب 
الشرع قديم وهو واحد» وهذا هو في الغالب مذهب الأشاعرة. 

الثاني: من يقول: هو متعدد لتعدد محاله. وهذا في الغالب يسير عليه المعتزلة وقد وافقهم المؤلف 
في هذا الباب. 

الثالث: من يقول: بجواز الأمرين» فيقول: إن نظرنا إلى جنس الحكم فهو واحد مهما تعددت 


حاله» وإن نظرنا إلى عين الحكم فهو متعدد باحتلاف محاله. 
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قوله: مغل حكم معلوم : الذي هو الأصل» في معلوم آخر: الذي هو الفر ع» واستعمل معلوم 
ليتحرز من استعمال لفظة أصل وفر ع؛ لاما لا تعلم إلا بعد العلم بالقياس» فيكون حينفذ من الدور» وهو 
ا تعاب فى العرفات. 

قوله: لاشتراكهما: أي السبب في هذا الإثبات هو اشتراكهما في علة الحكم. 

قوله: عند المثبت: يريد بذلك القائس الذي يقيسء المثبت؛ لأنه قال ف التعريف: إثبات. أي هذا 
الاشتراك ميب نظلر اخدهل: 

واعترض على هذا التعريف بأن هذا التعريف لا يشمل قياس العكسء فإن قياس العكس الذي 
يراد به إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لتنافيهما في العلة» هذا لا يشتمل عليه التعريف السابق؛ لأن 
التعريف السابق إثبات مثل حكم معلوم. 

ومثل لقياس العكس بقوله: الحكمان غير متمائلين. يعت في قياس العكس» وحينفذ التعريف 
السابق لا يشمل نوعا من أنواع القياس فهو تعريف غير حامع» ومثال قياس العكس: لو قال: لو لم 
يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة. هذه المسألة هي مسألة هل يشترط في 
الاعتكاف الصوم أو لا؟ الجمهور قالوا: لا يصح اعتكاف إلا بصوم. واستدلوا على ذلك: بأن قالوا: لو 
لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما كان الاعتكاف واجبًا بالنذر كما في الصلاة» فإنا هنا عندنا أصل 





هو الصلاة وعندنا فرع» يعن لو قدر الاعتكاف لا يشترط له الصلاة» ولو نذر الاعتكاف مصليًا لصح 
الاعتكاف بدون الصلاة» قالوا: وهذا بخلاف الصوم فإنه لو نذر الاعتكاف صائمًا لم يصح الاعتكاف إلا 

وعلى كلء الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: قياس العكس ليس قياسًا ولا نسميه قياس 
ولكنه تلازم بين أمرين» والقياس يستخدم لبيان الملازمة بينهماء فهنا في الحقيقة قال: في هذا المثال السابق 
يماثل بين اعتكافهم بالصوم واعتكاف بغير صوم وهكذاء والتماثل حاصل على التقدير» إذن التلازم 
والاستثناء القياسي لا نسميهما قياسًا وحينئذ لا يصح أن نعترض على التعريف بأنه لا يشملهماء فهكذا 
في قياس العكس. 
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قوله: وفيه بابان: الباب الأول في بيان أنه حجة» وفيه مسائل: 

الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعًاء وقال القفال والبصري: عقلاء والقاسابي 
وَالنَهْرَوَايَ: حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى» كتحريم الضرب على تحرج التأفيف» وداود 
أنكر التعبد به» وأحاله الشيعة والتظام. 


واستدل أصحابنا بوجوه: 

الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع» وامجاوزة اعتبار» وهو مأمور به» في قوله تعالى: 
فاعْمَبرُوا] (الحشر: ۲)» قيل: المراد الاتعاظ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية. قلنا: المراد 
القدر المشترك. قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي. قلنا: بلى, ولكن هاهنا جواز الاستثناء 
دليل العموم. قيل: الدلالة ظنية. قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن. 

الغالئ: خبر معاذ وأبي موسی» قيل: كان ذلك قبل نزول: البو أَكمّلت ل ديتكم] 
(المائدة: "7). قلنا: المراد: الأصول؛ لعدم النص على جميع الفروع. 

الغالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: أقول برأبي: الكلالة ما عدا الوالد والولد. والرأي هو 
القياس إجماعا. 

وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس. وقال في الجد: أقضي فيه برأيي. وقال عثمان: إن 
اتبعت رأيك فسديد. وقال علي: اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد. وقاس ابن عباس الجد على ابن 
الابن في الحجب» ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر. قيل: ذموه أيضًا. قلنا: حيث فقد شرطه توفيقا. 

الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع, 
والنقيضان لا بمكن العمل بمماء ولا الترك لهماء والعمل بالمرجوح ممنوع» فتعين العمل بالراجح. 


احتجوا بوجوه: 
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موا (الحجرات: »)١‏ ران تفولوا] (الأعراف: )2 (وكا 
قف (الإسراء: »))۳١‏ !وَل رَطب] (الأنعام : 4)/) اون اظ (النجم: ) قلنا: الحكم 
مقطو ع» والظن في طريقه. 

الثالئ: قوله عليه الصلاة والسلام: (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب, وبرهة بالسنة» وبرهة 
بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا). 

الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير. قلنا: معارضان بمثلهما؛ فيجب التوفيق 

الرابع: نقل الأمامية إنكاره عن العترة» قلنا: معارض بنقل الزيدية. 

الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة, وقد قال الله تعالى: [ ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا] (الأنفال: 
5) قلنا: الآية في الآراء والحروب» لقوله عيه الصلاة والسلام: (اختلاف أمتي رحمة). 

السادس: الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف, والصلوات في القصرء وجمع بين 
الماء والتراب في التطهيرء وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناءء وقطع سارق 
القليل دون غاصب الكثيرء وجلد بقذف الزناء وشرّط فيه شهادة أربعة دون الكفرء وذلك ينافي 
القياس» قلنا: القياس حيث عرف المعنى: هذه المسألة في حجية القياس فيها وجهان: 

الوحه الأول: الوجه العقلي» العقل هل يدل على القياس أو لا؟ قد أشار المؤلف فيه إلى الأقوال 
المشهورة: 

القول الأول: العقل يدل على وجوب العمل بالقياس. ولعلهم يقولون: النصوص محصورة 
والحوادث غير حصورة فلا يمكن استيعاما إلا بالقياس. ويمكن أن يجاب عن هذا بالقول بأن الأدلة وإن 
حصرت ألفاظها لكنها ليست محصورة في المعاني. 

القول الثاني: أن العقل يدل على جواز العمل بالقياس ولا يوجبه ولا بمنعه. وهذا قول الجمهور, 
ولعل هذا القول أظهر لعدم الدليل على كل من القول بالإيجاب أو بالمنع. 


الأول: قوله تعالى: ١لا‏ تقل 
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المسألة الثانية: من جهة الشرع» فهل الشرع يوحب العمل بالقياس أو لا؟ وقد احتلف الناس في 
ذلك على قولين مشهورين: 

القول الأول: أنه يجب العمل بالقياس شرعا. وهذا قول جماهير أهل العلم. 

القول الثاني: أنه يحرم العمل بالقياس والشرع لم يأت بالتعبد به. فهذا قول الظاهرية. 

وهناك من فرق فقال: العلة المنصوصة يجب القياس عليها بخلاف العلة المستنبطة» أو في مسائل ما 
إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل. 


إذن عندنا قولان أساسيان: أحدهما يقول ممشروعية التعبد بالقياس» والآخر يقول: .منع التعبد 


بالقياس. 

س: ما هي أدلة الجمهور على مشروعية التعبد بالقياس؟. 

ج: استدلوا بأدلة: الدليل الأول: عموم قوله تعالى: فَاعتَبرُوا 5 أولي الأَنْصّار) (الحشر: ؟)) 
وذلك أن الاعتبار هو الانتقال من مكان إلى مكان وإعطائه حكمه في وجود معناه» ولذلك يقال: عبر 
النهر. أي تحاوز من مكان إلى مكان» فهكذا القياس» جحاوزة محل إلى آخر وإعطائه حكمه لتماثلهما 
فيكون القياس مأمورا به لعموم هذه الآية. 

واعترض على الاستدلال بمذه الآية بعدد من الاعتراضات: 

الاعتراض الأول: أن المراد بقوله: [ْفاعْتَبرُوا (الحشر: ۲)» الاتعاظ» ولا يراد به القياس» ويدل 
على ذلك أنه قبل هذا قال: ([ِيُخْربُون بُيُوتَهُمْ بأَيدِيهم وَأَيْدِي المُؤْمِنينَ] (الحشر: ۲)» ولا يصح أن يذكر 
القياس بعد ذلكء فلو قال: يخربون بيوقم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا النبيذ على الخمر. لكان هذا 
الكلام رکیکا. 

وأحيب: بأن الاعتبار يشمل القياس ولذلك لو قال: يخربون بيوهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فقيسوا أنفسكم عليهم فإنه م حصل منكم مثل فعلهم حصل عليكم مثل العقوبة الحاصلة عليهم. لكان 
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وأحيب: .منع ذلك» بل الأمر في القاعدة الكلية أمر بكل جزئية من جزئياتهاء فهنا عموم والعموم 
يطبق على كل أفراده» ويدل على أنه للعموم جواز ورود الاستثناء عليه 

الاعتراض الثالث: أن الآية في دلالتها على القياس إنما تدل عليه بطريق ظي والقياس أصل» فلا بد 
من دليل قاطع. 

وأجيب عن هذا: بأن المقصود بالقياس هو العمل والعمل يكفي فيه الظن» كما يمكن أن يجاب 
بأن هذا الدليل يعتضد ببقية الأدلة فيكتسب القطعية. 

الدليل الثاني من أدلة الجمهور: حديث معاذ رضي الله عنه- لما أرسله البي صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن وقال له: (بم تحكم؟), قال: بكتاب الله. قال: (فإن لم تحد؟), ئا رسو الله. قال: (فإن 
لم تحد؟)» قال: احتهد رأبي. فهنا أقره البي صلی الله عليه وسلم على الاجتهاد ومن أنواع الاجتهاد 
استعمال القياس» وذكر أبي موسى هنا لا أدري ما وحهه» ولا أذكر أن هناك حديثا يهذا المعى في ذكر 
أي موسى. 

اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بعدد من الاعتراضات: 


الاعتراض الأول: ضعف هذا الحديث. ولكن جماعة من أهل العلم قووا هذا الحديث واحتجوا 


الاعتراض الثاي: بأن الحديث قبل نزول قوله تعالى: [الْيَومَ أَكْمَلْت لكر دِينَكمْ) (المائدة: ۳)» 
فلما أكمل الدين لم نحتج إلى القياس. 

راجیب عن هدل بال .من کال الدين ابات مشروعية القياس + كما أجيب: بان المراق بالات هو 
الأصول سواء الي يقاس عليها أو أصول العقيدة» قال: لعدم النص على جميع الفروع. وهناك فروع له 
TS‏ 
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الدليل الثالث من أدلة الجمهور على حجية القياس: إجماع الصحابة» فقد أجمع الصحابة - 
رضوان الله عليهم- على الاحتجاج بالقياس» والإجماع حجة شرعية قاطعة» ويدل على ذلك عدد من 
الوقائع: 

منها: أن أبا بكر الصديق حرضي الله عنه- قال في الكلالة حيعيئ في تفسير الكلالة-: أقول 
برأبي الكلام ما عدا الوالد والولد. يعن الذي مات وليس عنده وارث أو ولدء ولما قال أقول برأبي» دل 
على أنه يحتج بالرأي ومن الرأي القياس. 

ومنها: أن عمر أمر أبا موسى حرضي الله عنهما- باستعمال القياس وقال في الحد: أقضي فيه 
برأيي. فهذا تسويغ للعمل بالرأي والقياس. 

ومنها: قول عثمان حرضي الله عنه-: إن اتبعت رابا فسيديد. يقوله لعمر حرضي الله عنه-. 

ومنها: قول علي حرضي الله عنه-: اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد ألا يُبعن. فاستعمل 
الرأي وهو من القياس. 

ومنها: قياس ابن عباس الحد على ابن الابن» فإن ابن الابن يحجب الإحوة» قال: فكذلك الحد 
يبحجب الإخوة. ولم ينكر عليهم استعمال القياس ولو وجد إنكار لاشتهر ذلك الإنكار. 

واعترض على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات: 

منها: أنه قد ورد عن الصحابة أنهم ذموا القياس في مواطن» فقال أبو بكر مثلا: أي ماء تظلئى 
وأي أرض تقلئ إذا قلت في كتاب الله برأبي. 

وأحيب: أن هذا الذم من الصحابة في القياس الذي فقد شرطًا من شروط الصحة جمعًا بين 
النصوص الواردة عنهم .مشروعية القياس والنصوص الواردة بذمه. 

الدليل الرابع من أدلة الجمهور: قالوا: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توحد في الفرع يوجب 
ظن الحكم في الفرع. يقول: إذا كان عندنا أصل ورد بحكمه دليل لعلة معينة» هنا عللنا الحكم في الأصل 
بناء على وجود النص» وهذا يوجب أن نظن أن الفرع بماثل الأصل في الحكم» لاذا؟ لتماثلهماء فحينئذ 
عندنا أمران: إما أن نلحق الفرع بالأصلء والثاني: ألا نلحق الفرع بالأصل. 
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عل يك أن عم الالحيانن اك 


ده . 
س7: هل بمكن أن نترك هذين الاحتمالين؟. 
ده ر 


إذن لم يبق معنا إلا احتمالان: 

الأول: أن نلحق الفر ع بالأصل بناء على وحود العلة. 

الثاني : ألا نلحقه. 

س : فأيهما أقوى؟. 

ج: نقول: الأقوى أن نلحقه به لممائلته له في العلة» فهذا هو الراجح» فتعين العمل بالراجح. 

نفسر كلام المؤلف: قال: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توحد في الفرع يوحب أن نظن أن 
الحكم موجود في الفر ع» فعندنا نقيضان: إعمال القياس» وعدم إعمال القياس» هل يمكن أن نتركهما؟ لا 
بمكن» هل بيمكن أن نعمل يما معًا؟ لا يمكن» والنقيضان لا يمكن العمل بمما ولا الترك هماء يبقى عندنا 
احتمالان: الأول: إعمال القياس» والثاني: عدم إعمال القياس. ولكن إعمال القياس أرحح وأقوى وهو 
أغلب على الظن؛ ولذا قال: والعمل بالمرجحوح وهو ترك القياس ممنوع؛ فتعين العمل بالراجح وهو: إعمال 
القياس وإلحاق الفرع بالأصل في الحكم؛ لوجود العلة. 

ثم ذكر المؤلف أدلة القائلين بعدم حجية القياس: 

الدليل الأول استدلوا يعمومات آيات قرآنية: 

الأولى: قوله تعالى: يا يها الذِينَ آمَنُوا ا ُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ1 (الحجرات: »)١‏ قالوا: 
القياس تقدم بين يدي الله ورسوله فيكون منهيًا عنه في هذه الاية. 

وأحيب عن هذا: بأن القياس مقرر في الكتاب والسنة» وبالتالي ليس تقدمًا بين يدي الله ورسوله 


بل هو عمل بكلام الله وكلام رسوله. 





سر ۱ 
مكتب جرير للتفريخ هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ -حفظه الله - 





الثانية: قوله تعالى في المنهيات: (قل إِنّمَ حرم رب الفَوَاحِشَ ی ما طهر وه وا عن انم واب 
بير الح ون تشر كوا بالل ما م يرل به سُلْطَانًا ون تقولوا عَلَى الله مَا ا تَعلَمُونَ) (الأعراف: ۳۳> 
قالوا: القياس قول بلا علم فيكون منهيًا عنه هذا الآية. 

وأحيب عن هذا الاستدلال: بأن يقال: بأن الظن الغالب نوع من أنواع العلم» أو يقال: بأن 
إعمال القياس قد قامت عليه أدلة قاطعة تثبت العلم والجزم والقطع عند من يعمل به. 

الثالثة: في قول الله تعالى: ( ولا قف ما ليس لك به علي (الإسراء: »)١‏ قالوا: القياس لا ينتج 
العلم وقد ينا عن اتباع ما ليس لنا به علم فنكون قد ينا عن اتباع القياس. 

وأحيب: بأن إعمال القياس نعلمه ونحزم به لقيام الدليل على مشروعية العمل به. 

الرابعة: في قول الله تعالى: (وَإنَ ال ا يعني مِنَ الحق شيا (النجم: ۲۸)» قالوا: هذا مي عن 
التمسك بالظن» وبيان أنه لا يغن من الحق شيئًا. 

وأحيب عن هذا الاستدلال: بأن المراد الظن المقابل للحق المقطوع به» والقياس لا يتقابل مع 
الدليل القطعي والحق وبالتالي لا تكون الآية قد هت عنه. 

الخامسة: في قول الله تعالى: [وَلَا رَطّب وکا ابس إلا في كتّاب مُبِين] (الأنعام: 54)» قالوا: 
فدل ذلك على أن جميع الأشياء مذكورة أحكامها في الكتاب» فدل هذا على أننا لا نحتاج للقياس. 

وأحيب عن هذا: بجوابين: 

الجواب الأول: أن الآية ليست في القرآن وإنما في اللوح المحفوظ» فكل شيء في الدنيا قد سحلت 
أحباره في اللوح المحفوظ» وليس المراد القرآن. 

الجواب الثاني: أننا إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أنه قد مهد لنا الاحتجاج بالقياس» فيكون القياس 
محتجا به؛ لأنه قد ورد الاحتجاج به في الكتاب. 

الدليل الثاني: حديث: (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب» وبرهة بالسنة» وبرهة بالقياس» فإذا فعلوا 


ذلك ضلوا)» قالوا: فدل هذا على أن إعمال القياس من أنواع الضلال. 
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وأحيب عن هذا: بأن النصوص قد دلت على حجية القياس» فنجمع بين هذا الدليل وغيره من 
الأدلة فنقول: المراد إعمال القياس بترك الكتاب؛ لأنه قال: ق الزمن الأول يعملون بالكتاب» ووقت 
الضلال يعملون بالقياس» فدل هذا على أن المراد به عملهم بالقياس الذي يستلزم ترك الكتاب» والقياس 
الذي فيه ترك للكتاب والسنة فاسد الاعتبار» على أن هذا الحديث ضعيف الإسناد لم يثبت عن البي صلى 
الله عليه وسلم. 

الدليل الثالث: أن بعض الصحابة حرضي الله عنهم- ذم القياس ولم يوجد له مُنْكر في زمانهم 


فيكون الإجماع قد انعقد في عهد الصحابة على ذم القياس. 


وأحيب عن هذا: بأنه قد ورد عنهم إعمال القياس فبالتالي نوفق بين هذه الأدلة فنقول: ما ذموه 
من القياس هو القياس الباطل الذي لا توجد فيه شرائط القياس الصحيح. 

الدليل الرابع: أن الإمامية نقلوا عن أهل البيت إنكار الاحتجاج بالقياس. 

وأجيب عن هذا: بان إجماع اهل البيت ليس بحجة كما تقدم» على أن أهل البيت قد نقل عنهم 
الاحتجاج بالقياس» فإن الزيدية يخالفون الإمامية والاثئى عشرية فيروون عن أهل البيت أنهم يعملون 
القياس. 

الدليل الخامس: أن القياس يؤدي إلى الاختلاف والمنازعة وهذا منهي عنه في الشرع في قوله 
تعالى: ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا وَتَذَهَبّ ركم (الأنفال: "1). 


وأحيب: بأن الآية في الحروب؛ لأنه في أول الآية: (يَا أيها الْذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيسُمْ فئة فَانتُوا) 


(الأنفال: 45)» واستدل المؤلف على ترك عموم الآية بهذا المع بحديث: (اختلااف أمي رحمة)» فدل هذا 
على تسويغ الاختلاف. وهذا فيه نظر» فإن الصواب: أن الأصل إعمال عموم النصوص وعدم تخصيصها 
بأسبايماء ولكن القياس لا يؤدي إلى الاحتلاف والمنازعة بل يؤدي إلى الاتفاق» فمى كان الجميع يحتجون 
به أدى ذلك إلى اتفاقهم على إعماله» وأما حصول الاحتلاف فهذا أمر كون وله مصلحة شرعية» فإنه 
يؤدي إلى تباحث الناس في المسائل الشرعية» وأما حديث: (اختلاف أمى رحمة)» فلا يصح عن البي صلى 
الله عليه وسلم. 
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والاختلاف ليس من الأمور الي برغب فيها في الشرعء فقال تعالى: [ ولا تَكُونُوا كَالذِينَ قرفو 
وَاحْتَلُوا مِنْ بعد ما جَاءَهُمْ الْبينَاتْ) (آل عمران: »)٠١٠‏ وأما قوله تعالى: [ولَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 
)1١4(‏ إا مَنْ رَحِمَّ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ) (هود: .)١١5 01١8‏ فإن قوله: [وَلِدَلِكَ حَلْقَهُمْ) أي 
ليرحمهم, أراد الله أن يرحم العباد باتباعهم الشرع وليس المراد خلقهم من أجل أن يختلفوا. 

الدليل السادس: أن الشارع لا يماثل في الحكم بين المتماثلات بل يفرق بينها ما يدل على أن 
القياس غير معتبر» ولذلك قال: الشارع فضل بين الأزمنة تفضيله بين الأزمنة جعل هناك ليلة قدر» وهناك 
يوم عيد» فتفضيله بين الأزمنة مع مائلها وتساويها يدل على أنه لا يعمل القياس» وكذلك فضل بين 
الأمكنة فمكة والمدينة ليست كغيرها من الأمكنة مع أنما كلها أمكنة متماثلة من جهة الصورة» وهكذا 
فرق بين الصلوات المفروضة» فالمغرب والفجر لا تقصرء وبقية الصلوات تقصر مع أنهما كلها صلوات 
مفروضة» مما يدل على أن الشرع لا يعطي الأشياء المتماثلة أحكامًا متساوية. 

وأيضًا لا يعطي الأشياء المختلفة أحكامًا مختلفة» فقد يجمع بين المتخلفات ولذلك جعل التراب 
ملحق بالماء في استباحة الصلاة والتطهير وأوجب التعفف يعي التقنع والتستر وتغطية الوحه على الحرة 
الشوهاء غير الجميلة دون الأمة الحسناء مع أن الأمة الحسناء أولى أن يقال: بوجوب تغطية الوجه عليها. 

وفرق الشارع وقال: سارق الشيء القليل فوق النصاب تقطع يده» وغاصب الشيء الكثير لا 
تقطع يده ما يدل على أن الشارع لا يلتفت إلى العلل» وكذلك جلد بقذف الزنا دون القذف بالكفر, 
مع أن القذف بالكفر أعظم وهذا ينافي القياس. 

وأجيب: بأن من شروط القياس أن نعرف العلة وأن نتحقق من وجودها في الفرع» فإذا لم نعرف 
العلة لم يصح القياس وهذه الأمثلة الى ذكرتموها من هذا المعئ» وبذا يترحح قول الجمهور: أن القياس 
حجة شرعية يجب العمل با. 

قوله: الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: التنصيص على العلة أمر بالقياس» وفرق 
أبو عبد الله بين الفعل والترك. لنا: إذا قال: حرمت الخمر لكوما مسكرة, يحتمل علية الإسكار 
مطلقاء وعِلّية إسكارهاء قيل: الأغلب عدم التقييد. قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيدء قبل: لو قال: علة 
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الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال. قلنا: فيثبت الحكم في كل الصور بالنص: هذه المسألة 
07 مذهب ولاية الذين لا يحتجون بالقياس» فإهم قالوا: إذا كانت العلة منصوصة فإننا 

نثبت حكم الأصل في الفرع لا بواسطة القياس وإنما بواسطة اللغة» وبالتالي يقاربون مذهب الجمهور ني 
هذه المسألة» وقال: عن النظام بأن التنصيص على العلة هذا يكون أمرًا بالقياس في ذلك الموطن» وفرّق أبو 
عبد الله بين الفعل والترك» فقال: بأنه في الترك يكون أمرًا بالقياس» كما لو قال: لا تعطي هذا الرجل فإنه 
فاجر. فإنه يكون فيا عن إعطاء كل فاجرء بينما لو قال: أعطي هذا الرجل لفقره. فقال أبو عبد الله: لا 
يكون أمرًا بالقياس ولا يكون أمرًا بإعطاء كل فقير. والجمهور على أن التنصيص على العلة ليس أمرًا 
بالقياس وإنما نثبت القياس فيه بناء على النصوص الواردة قي مشروعية الاستدلال بالقياس. 

واستدل المؤلف بأنه لو قال قائل: لو قال الشرع حرمت الخمر لكوها مسكرة. فإنه يحتمل 
احتمالن: 

الاحتمال الأول: أن يكون وصف الإسكار علة مطلقا فيقتضي الإلحاق. 

والاحتمال الثاني: أن المراد لكوما مسكرة فيختص الحكم بالخمر لهذا المعيى» ومثاله: لو قال: 
أعطي فلانًا فإنه فقير. فإنه يحتمل أن المراد لفقر فلان أعطه وبالتالي تكون العلة مجموع فيها الأمرين: 
الفقر» وكونه منسوبًا إلى فلان هذاء وبالتالي لا يتعدى الحكم» ويحتمل أن العلة الوصف البحرد للفقرء فإذا 
تردد بين الاحتمالين فلا يحق لنا أن نرحح أحد الاحتمالين بدون دليل. 

وأحيب عن هذا: بأن الأغلب من الناس عندما يعللون حكمهم بأنهم لا يريدون خصوص امحل 
وإنما يريدون كل محل وجدت فيه تلك العلة» وأجاب: بأن التنصيص وحده لا يفيد التقييد ولا يفيد الأمر 
بالقياس. 

ثم اعترض باعتراض آخر: بأنه لو قال: علة الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال» إن قلنا: بأنه يحتمل 
احتمالين» قال: بمكن أن يدفع الاحتمال الذي أوردتموه بقوله: علة الحرمة الإسكار. وقلنا: لو قال هذا 


اللفظ لكان إثبانًا للحكم بالنص في جميع الصور. 
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ومذهب البصري والتظام له قوته وهو قريب ولكن المسألة ليست في كلام الشارع فقطء لأن 
كلام الشارع فيه قرينة وهو أمره باستعمال القياس» لكن تي غيره من كلام الناس لا يوحد فيه دليل على 
استعمال القياس» مثال هذا: لو قال في الوصية: أعطوا محمدًا لكونه ابن عمي. فحينئذ هل نعطي بقية أبناء 
عمه؟ نقول: لا نعطي بقية أبناء العم. لماذا؟ لأنه قد نص على امحل» وإن كان يقولون: إن النص هنا على 
امحل الخاص. دليل على اختصاص الحكم به بخلاف ما لو كان الحكم معلقا باسم لا يختص بذات واحدة 
مثل لفظ: الخمر. وعلى كل الخلاف فيها يسير وهو تقليل من الخلاف المحكي في المسألة الى قبلها. 

قوله: الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني فيكون الفرع بالحكم أولى» كتحريم الضرب على 
تحريم التأفيف» أو مساويًا: كقياس الأمة على العبد في السرايةء أو أدون» كقياس البطيخ على البر في 
الربا. 

قيل: تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرقاء ويكذبه: قول الملك للجلاد: اقتله ولا 
تستخف به. 

قيل: لو ثبت قياسًا لما قال به منكره. قلنا: القطعي لم ينكر. قيل: نفي الأدين يدل على نفي 
الأعلى, كقوهم: فلان لا ملك الحبة ولا النقير ولا القطمير. قلنا: أما الأول: فلأن نفي الجرء يستلزم 
نفي الكل. وأما الثابئ: فلأن النقل فيه ضرورة, ولا ضرورة هنا: هذه المسألة يدحل فيها جزئيات 
متعددة: 

الأول: ق مفهوم الموافقة. 

والثاني: في الإلحاق بنفي الفارق» هل تسمى قياسًا أو لا؟. 

وقال المؤلف: القياس ينقسم إلى قطعي» وإلى ظيئء فالقطعي هو الذي كانت مقدماته قطعية 
فتكون نتيجته قطعية» والظيئ ما كان إحدى مقدماته ظنية» فإذا كان كذلك فحينغذ قد يكون الفرع أولى 


بالحكم من الأصل» ومثل له مسألة تحريم التأفيف في قوله: إفلا تقل لَّهُمَا أف (الإسراء: ۲۳)» فإنه يدل 
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على تحرم الضرب من باب أولى» فيكون هذا قياسًا ونعمل به على أنه قياس. والجمهور على أنه دلالة 
لغوية يؤخحذ من لغة العرب. 

قال: وقد يكون الإلحاق بنفي الفارق مساويًا كقياس الأمة على البعد في السّراية» فإن البي صلى 
لله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدًا له فيه شرك قوّم عليه)» فقالوا: الأمة تُلحق بالعبد؛ لأنها في معناه» ولا 
نحتاج إلى ذكر العلة هناء وهذا يقال له: إلحاق بنفي الفارق» وهما متساويان. 

والثالث: قد يكون القياس يثبت الحكم في الفرع مع كونه أدون في العلة من الأصلء ومثاله: ورد 
في الحديث: (البّر بالبر ربا إلا يدا بيد)» ثم قسنا عليه البطيخ في جامع الطعم» فنقول: البطيخ أدون في 
الحكم من البر. 

اعترض على هذا: بأن المسألة الأولى وهي في مفهوم الموافقة لم يؤخذ الحكم بطريق القياس» إنما 
05 بطريق العرف. ورده المؤلف؛ ذه في مرات قد يقول املك للجلاد: لا تؤذيه بأي نوع من الأذى 
حي تقتله. فنهاه عن الأذى وأمره بالقتل» لكن وجد معن آخر ألا وهو أن الملك أراد من هذا المقتول ألا 
يستريب وألا يفعل شيئًا للتخلص من القتل. 

ودلا م لط لمر ار ااي ا 
ماثلهم الذين يقولون بعدم حجية القياس» ولا أثبتوها دل ذلك على أفا دلالة لغوية وليست قياسًا. 

وأجاب المؤلف: بأن هذه لا قيس» لما كانت قطعية لم يوجد فيها خحلاف. 

واعترض آخرون: بأن نفي الأدن يدل من جهة التلازم على نفي الأعلى» فإنه لو قال: والله ليس 
EC‏ لا بملك ما فوق الريال» قالوا: فهذا دلالة تلازم من ذات اللفظ؛ كقوهم: 
فلان لا يملك الحبة ولا النقير ولا القطمير فيفهم منه بدلالة التلازم اللغوي أنه لا بعلك ما فوق ذلك» وأنه 
لا ملك شيئا أصلاء ولا يتوقف هذا على فهم القياس. 

وأحاب: أما الأول: فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل» أما الأول الذي هو الحبة» لما نفى الحبة 
الواحدة دل ذلك على أنه لا بملك الحبتين» أما الثانى: وهو أن النقير فإنه قد قال: ثقرة في الأصل النقطة 
الى تكون على حبة النواة على الفصم في ظهرها نقطة فقال: بأنه لا يملك النقير أراد أنه لا بملك التمرة 
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والعرب تنقل الكلام فتجعل اللفظ بدل أن يدل على الشيء يدل على مرافقه أو ملازمه» فهنا تقل الكلام 
من أحل ضرورة تصحيح الكلمة؛ لأنه لا يمكن أن بملك أحد النقير» وهذا لا بماثل بقية المسائل» ومثله: 
القطمير» فإن المراد بالقطمير الغلاف الذي يكون على النواة» استعمل القطمير وأريد به ذات التمرة» فهنا 
تقل الكلام من دلالة اللفظ إلى دلالة أخرى من أجل أن نصحح الكلام. 

والصواب: أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية ولذلك نحريه في كلام الناس. 

قوله: الرابعة: القياس يجري في الشرعيات» حتى الحدود» والكفارات» لعموم الدلائل» وفي 
العقليات عن أكثر المتكلمين» وني اللغات عند أكثر الأدباءء دون الأسباب والعادات, كأقل الخيض 
وأكثره: تقدم معنا أن القياس حجة» وأنه يستدل به في إثبات الأحكام الشرعية» فقد قام الدليل على 
ذلك» يبقى عندنا هل يصح لنا أن نثبت الحدود بناء على القياس؟ مثال ذلك: لو قال قائل: بأن الزاني يقام 
عليه الحد فيلحق به اللائط. أو يقول قائل: بأن من أحذ المال بيده وأخرجه من حرزه أقيم عليه حد 
القطع» فكذلك من أخر ج الملل من الحسابات البنكية بواسطة دخوله بالشبكة. فهنا إثبات لحكم بالقياس 
ف باب الحدود» والجمهور يجيزونه ويصححون إعمال القياس في الحدود خلافا للحنفية» ويستدلون على 
ذلك: بأن عموم أدلة القياس تشمل القياس في الحدود» ومثله في باب الكفارات» فمثلًا في من عدم الهدي 
في الحج يصوم عشرة أيام. من ترك واحبًا فعليه دم» ومن عدم الدم؟ هل نلحقه بعادم الهدي فنقول: يصوم 
عشرة أيام؟ هذا قياس في الكفارات» والجمهور على إثبات القياس في الكفارات. 

أما في المسائل العقلية: فالمراد بالمسائل العقلية ما يؤخذ من طريق العقلء وف الغالب أن يريد بمذه 
اللفظة مسائل المعتقد؛ لأن كثيرًا من مسائل المعتقد تبن عندهم على العقل» وبالتالي يجرون القياس فيها. 

والصواب: الاحتجاج بالقياس في المسائل الي ثبتت أحكامها في النصوص الشرعية» ويدل على 
ذلك أن الله عز وجل استعمل القياس في مثل هذه القضاياء فأثبت المعاد بقياس النشأة الآخرة على النشأة 


الأولى» وبقياسه على إحياء الأرض الميتة بإنزال الأمطار عليهاء ونحو ذلك. 
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وأما هل يجري القياس في اللغات؟ فأكثر الأدباء يرون القياس ف اللغات» وليس المراد هنا أسماء 
الذوات وإنما المراد الأسماء الى تطلق على ذوات لعن فيهاء وبالتالي يقولون: بأن سمينا عددًا من 
المخترعات الجديدة لوجود معن موجود في غيرهاء فسمينا الجوال بمذا الاسمء وبعضهم يسميه النقال؛ 
لوحود هذه الخاصية فيه» وسمينا السيارة بهذا الاسم»ء وسمينا النظارات» والنظارات الأصل أن تكون هي 
ال تشاهد وتكبر» لكنها ينظر ها أثبتنا الاسم هذا من طريق القياس اللغوي. 

وأما هل يجري القياس في الأسباب؟ الأسباب ,عثابة الحكمة الي تكون للأحكام ولذلك فهي في 


الغالب غير منضبطة ومن ثم قال الجمهور: بأنه لا يجري القياس في الأسباب. 

وأما بالنسبة للعادات: فإن ما يعتاده الإنسان ويتكرر معه لا يؤخذ من طريق القياس» وبالتالى لا 
يصح أن نستدل في العادات بالقياس؛ لأن العادات تتبع اختيار الناس والناس يختلفون في اختياراهم. 

قوله: الباب الثابئ: في أركانه: إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى 
الأولى أصلاء والثانية فرعًاء والمشترك علة وجامعًاء وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلَاء 
والإمام: الحكم في الأولى أصلًا والعلة فرعًاء وفي الثانية بالعكس: هذا الباب معقود في أركان القياس 
وأحكام كل ركن من هذه الأ ركان» والقياس فيه أربعة أركان: الأصل؛ لأننا قلنا قبل في تعريف القياس: 
إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في العلة» فعندنا حكم» ومعلوم الأولى الي هي الأصلء 
ومعلوم الثانية الى هي الفرع» وعندنا الجامع وهو العلة» فهذه أربعة أركان»ء مثال ذلك: النبيذ مسكر 
فيحرم كالخمر. الأصل: الخمرء الفرع: النبيذ» العلة: الإسكارء الحكم: التحريم» بالنسبة للأصل هنا ما 
هو؟ هل هو امحل الذي هو الخمر كما ذكرنا؟ أو الدليل الدال على تحر الخمر؟ أو العلة والمعئى الذي من 
أحله ثبت الحكم في الخمر؟ أقوال هم. 

قال: والإمام. يقصد به الرازي» وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل هو الأصلء والإمام 
جعل الحكم في الأولى هو الأصل. 

إذن عندنا ثلاثة أقوال» وبناء على كلام الإمام جعل العلة فرعا؛ لأنها تؤخذ من حكم الأصلء إنما 
مأحوذة فجعلها فرعاء وقال: جعل الإمام الحكم في محل الوفاق الحكم هو الأصل وجعل العلة هي الفرع. 
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لذلك الأصلء وأما في محل الخلاف فإنا العلة تكون أصلا والحكم في الفر ع يكون فرعًا للعلة» وذلك لأننا‎ 
نثبت الحكم في الفرع بناء على وجود العلة في ذلك الفرع.‎ 

إذن هذه احتلاف ق اصطلاحات» ما الذي بے أضلا وما الذي TT‏ 

أسأل الله حل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل حير وأن يجعلنا وإياكم من المداة المهتدين» هذا والله 
أعلم» وصلى الله على نبينا حمد. 

أسئلة وردت للشيخ: 

س١:‏ هل يمكن أن يقال بأن القياس الأولولي هو الإلحاق بنفي الفارق 

ج: هذا ينبن على استقراء أقوال الناس وليس عندي استقراء. 

س7: يقول: هل بمكن أن نقول: هناك إجماع من العصور الأولى على حجية القياس وبالتالي 
نبطل قول المتأخرين؟. 


ج: هم يدعون أن ١‏ لخلاف موجود في الزمان الأول بدلالة ما تقل عن الصحابة من ذم الرأي» 


أ 


جمع عليه؟. 


وتقدم الإشارة لحهذا. 

س": مى يقال بالقياس ف العبادات؟. 

ج: إذا وجدت شروط القياس وانتفت موانعه» وسيأقٍ معنا البحث في شرائط القياس. 

س 5 : |...] ۹:۲۹؟. 

ج: الظاهرية ينكرون كثيرًا من المسائل والأحكام الى قررها العلماء بناء على القياس في 
المسائل الفرعية» وإن كان في مرات قد يثبتون الحكم الذي يثبته الجمهور بالقياس بناء على أدلة أخحرى من 
استصحاب أو من تلازم أو من برهان الاعتلال أو من غير ذلك من أنواع الاستدلال وأنواع الدلالات» 


قد يتكون بدلالة إشارة أو حو ذلك. 
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ج: من سماها سرقة؟ أنت؟ هل الشرع سماها سرقة؟ إن كان الشرع سماها سرقة فحينئذ 
الإلحاق من باب الاستدلال بالعموم ليس الاستدلال بالقياس» وبالتالي ما هو المعئ الذي من أحله سمي 
أخذ المال سرقة؟ أنه أحذ مال بخفية فهنا هل هذا ينطبق هذا الفعل السرقة الأدبية ينطبق عليه هذا المعئ؟ 
اعد وا N‏ را هن يل ميرف ب الع E ILL EREN‏ 
شرائط للقياس ستأقٍ معنا وبالتالي نطبق الشرائط التالية على هذا الفرع الفقهي. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد». 

هذا لقاء جحديد نتباحث فيه أركان القياس» وقد تقدم معنا أن القياس له أربعة أركان: 

أوها: الأصل» وهو انحل المقاس عليه. 

والثاني: الفر ع» وهو امحل الذي يراد إثبات الحكم فيه. 

الثالث: الحكم الذي تقل من الأصل إلى الفرع وعدي من الأصل إلى الفرع. 

الرابع: العلة» وهو الوصف المقتضي للحكم الذي ترتب على وجوده في الفرع والأصل إلحاق 


الفرع بالأصل في الحكم. 
ولعلنا حبإذن الله عز وجل- أن نتكلم عن هذه الأركان بالتفصيل ببيان المراد منهاء وشروطها 
في هذا اللقاء. 


e | 

الباب الغابي: ف ار کانه 

إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلًاء والثانية فرعا 
والمشترك علة وجامعًاء وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلاء والإمام: الحكم في الأولى أصلا 
والعلة فرعاء وفي الثانية بالعكس» وبيان ذلك في فصلين: 

الفصل الأول 


في العلة 

وهي المعرف للحكم. قيل: المستنبطة غرفت به فيدور. قلنا: تعريفه في الأصل» وتعريفها في 
الفرع» فلا دور. 

والنظر في أطراف: 
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الطرف الأول: في الطرق الدالة في العلية: 

الأول: النص القاطع: كقوله تعالي: كي لَا يكون ذُولّة] (الحشر: ۷)» وقوله عليه السلام: 
(إغا جعل الاستئذان من أجل البصر)» وقوله: (إنما فيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة). 

والظاهر: (اللام): كقوله تعالي: إلدلوك الشممس] (الإسراء: //7). فإن أئمة اللغة قالوا: 
اللام للتعليل» وني قوله تعالي: إولّقذ ذرأا لجَهنّم (الأعراف: :.)١17/5‏ وقول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا لخراب. 

للعاقبة مجاراء و(إن) مثل: (ولا تقربوه طيبًا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا)» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) ورالباءع مثل: (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُم] (آل 
عمران: .)١655‏ 

الثابي: الإيماءء وهو خسة أنواع: 

الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاءء وتكون في الوصف أو الحكم» وني لفظ الشارع, 
أو الراوي» مثاله: ووالسارق َالسسارقَة فَاقطّعُوا...! (لمائدة: ۳۸))» (لا تقربوه طيبًا فإنه ...)» (زئ 
ماعز فرجم). 

فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية» وقيل: إذا كان مناسبًا. لنا: أنه لو قيل: 
أكرم الجاهلء وأهن العالم. قبح, وليس جرد الأمرء فإنه قد بحسن فهو لسبق التعليل. قيل: الدلالة في 
هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكلء, قلنا: يجب دفعا للاشتراك. 

الثابئ: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه» كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله فقال: 
(أعتق رقبة), لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابًاء والسؤال معاد فيه تقديرًا فالتحق بالأول. 

الغالثك؟ أن پاک وصفاء لو لم يؤثر لم يفد, مغل: (إِنها من الطوافين عليكم)» (ثمرة طيبة وماء 
طهور)» وقوله: (أينقص الرطب إذا جف؟)» قيل: نعم قال: (فلا إذا)» وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة 


الصائم: (آرآيت لو تمضمضت بعاء ثم مججته). 
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الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصفء مثل: (القاتل لا يرث)» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا اختلف الجدسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) . 

الخامس: النهى عن مفوت الواجب» مثل: [ْوَدَرُوا الْبَيْع1 (الجمعة: 8). 

الغالث: الإجماع . كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرثء بامتزاج 
السبين. 

الرابع: المناسبةء المناسب: ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرراء هو حقيقي» دنيوي, 
ضروري» كحفظ النفس بالقصاص. والدين بالقتال» والعقل بالزجر عن المسكرات, والمال بالضمان» 
والدسب بالحد على الزنا. ومصلحي كنصب الولي للصغير» وتحسيني كتحريم القاذورات» وأخروي 
كتزكية النفس» وإقناعي يظن مناسبًا فيزول بالتأمل فيه. 

والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة, أو في جنسه» كامتزاج 
النسبين في التقديم » أو بالعكس» كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة» أو جنسه 
في جدسه. كإيجاب حد القاذف على الشارب» لكون الشرب مظنة القذف, والمظنة قد أقيمت مقام 
الظنون» لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصال العباد تفضلًا وإحسائًا فحيث 
ثبت حكم وهناك وصفء ولم يوجد غيره ظن كونه علة, وإن لم تعتبرء هو المناسب المرسل: اعتبره 
مالك. 

والغريب هو: ما أثر هو فيه ولم يؤثر جدسه في جدسه. كالطعم في الربا. 

والملائم: ما أثر جنسه في جنسه أيضًا. والمؤثر: ما أثر جدسه فيه. 

مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة» لأن الفعل وإن تضمن ضررًا أزيد من نفعه لا يصير نفعه 
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المناسب» أو بالتبع كالطهارة, لاشتراط النية» فهو الشّبه, وإن لم يناسب فهو الطردء كبناء القنطرة 
وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جدسه القريب فهو الشبه وإلا الطرد. 
واعتبر الشافعي: المشايحة في الحكم» وابن غلية: في الصورة, والإمام: ما يظن استلزامه؛ ول 
يعتبر القاضي مطلقا. لنا: أنه يفيد ظن وجود العلة» فيثبت الحكم. قال: ما ليس بمناسب فهو مردود 
بالإججماع, قلنا: تمنوع. 


السادس: الدوران» هو أن يحدث الحكم نحخدوث وصف. وينعدم بعدمه» وهو يفيد ظئًاء 


وقيل: قطعاء وقيل: لا قطعًا ولا ظتا. 

لنا: أن الحادث له علة, وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلفء وإلا 
فالأصل عدمهء وأيضًا: علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور لا تجتمع مع عدم علية 
بعضها؛ لأن ماهية الدوران: إما أن تدل على علية المدار فيلزم علية هذه المدارات» أو لا تدل فيلزم 
عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض» والأول ثابت» فانتفى الثااي. وعورض بمدله. وأجيب: بأن 
المدلول قد لا يثبت لمعارض. 

قيل: الطرد لا يؤثرء والعكس ل يعتبر. قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه. 

السابع: التقسيم الحاصر: كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل؛ أو تعلل بالبكارة أو الصغر 
أو غيرهماء والكل باطل» سوى الثابئ» فالأول والرابع للإجماع, والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(الغيب أحق بنفسها), والسبر غير الحاصر, مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو 
القوت. فإن قيل لا علة هاء أو العلة غيرهاء قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلهاء والأصل 


عدم غيرها. 
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الثامن: الطرد» وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه, فيثبت فيه إلحاقاً للمفرد 
بالأعم الأغلب» وقد قيل: تكفي مقارنته في صورة» وهو ضعيف. 

التاسع: تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفارق» وقد يقال: العلة إما المشترك أو المميزء ولا 
يكفي أن يقال: محل الحكم إما المشترك أو ثميز الأصلء لأنه لا يلزم من ثبوت امحل ثبوت الحكم. 

تنبيه: قيل: لا دليل على عدم عليته» فهو علة. قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة. قيل: لو 
كان علة لتأتى القياس المأمور به. قلنا: هو دور. 

مار اهس 

قوله: وبيان ذلك في فصلين: الفصل الأول في العلة» وهي: المعرف للحكم. قيل: المستنبطة 
عرفت به فيدور. قلنا: تعريفه في الأصل» وتعريفها في الفرع» فلا دور: أراد المؤلف بهذا بيان حقيقة 
العلة» والعلماء لهم ثلاثة مناهج قي حقيقة العلة: 

القول الأول: أن العلة تؤثر في الحكم وتقتضي بنفسهاء وهذا مذهب المعتزلة. 

القول الثاني: أن العلة تُعَررُف بالحكم ولا تؤثر فيه» وهذا مذهب الأشاعرة وهو الذي سار عليه 
المؤلف هنا. 

القول الثالث: أن العلة تؤثر في الحكم بجعل الله عز وجل لا بذاتها. وهذا هو قول أهل السنة وهو 
الذي تجتمع عليه أدلة الفريقين. 

فقال المؤلف في العلة: هي الْعَرّف للحكم. كما هو منهج الأشاعرة» فاعترض على هذا التعريف 
للعلة: بأن العلة المستنبطة عرفت بواسطة الحكم» وأنتم تقولون: بأن العلة تعرف الحكم فكيف تكون 
معرفة به وقي نفس الوقت يكون هو المعرف لما فيكون هذا من قبيل الدور؟» كل واحد منهما يعرف 
الآخرء فقال المؤلف: تعريف الحكم في الأصل بواسطة الدليل» وتعريف الحكم في الفرع بواسطة العلة, 
فحينئذ عرفنا العلة من حكم الأصلء» وعرفنا حكم الفرع من العلة» قال: فلا يكون هناك دور. 
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قوله: والنظر في أطراف: الطرف الأول: في الطرق الدالة في العلية: الأول: النص القاطع: 
كقوله تعالي: [كَيْ لَا يَكُونَ ذُولّة] (الحشر: ۷)» وقوله عليه السلام: (إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر)» وقوله: (إغا فيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة). 

والظاهر: (اللام): كقوله تعالي: إلدلوك الشّمس] (الإسراء: ۷۸). فإن أئمة اللغة قالوا: 
اللام للتعليل» وني قوله تعالي: إولّقذ ذَرََنَا لجَهنّم (الأعراف: :.)١17/5‏ وقول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا لخراب. 

للعاقبة مجاراء و(إن) مثل: (ولا تقربوه طيبًا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا)» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إفها من الطوافين عليكم والطوافات) ورالباعع مثل: [قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُم1 (آل 
عمران: :)١59‏ عقد المؤلف الطرف الأول قي الطرق» يعن الأدلة الى يعرف منها أن الوصف علة» 
وهذه على أنواع: 

النوع الأول: النص القاطع» وسمي قاطعًا؛ لعدم وجود الاحتمال فيه» وهو أدوات خاصة أوها: 
أداة (كي)» فإن لفظة كي تفيد التعليل الصريح» والثانية: كلمة (لأحل)» فما تفيد التعليل الصريح» ومثل 
له المؤلف بأمثلة. 

النوع الثاني من أدلة علية الوصف: الأدلة النصية الظاهرة» وهي الى تحتمل معنيين: أحدهما 
التعليل» والآخر معن آخرء ويكون معن التعليل أرحح» ومن أمثلته: (اللام)» فإن اللام قد ُستخدم 
للتعليل» وقد تُستخدم اللام من أجل بيان العاقبة» فحينئذ قلنا: لما كانت اللام مترددة بين احتمالين وهي 
في التعليل أرجح غابنا جانب التعليل» ومن أمثلته: في قوله: وما يعم الله الَذِينَ حَاهَدُوا مِنكم ويَعْلَم 
الصّابرِينَ] (آل عمران: .)١57‏ 
الأداة الثانية من أدوات التعليل الظاهرة (إن)» فإنها مرة يُستخدم للتعليل» ومرة تستخدم للت وكيد 


وبالتالي إذا استعملت في التعليل تكون من باب النص الظاهر. 
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الأداة الثالثة: (الباء) فإن الباء قد تستخدم للتعليل» وقد تستخدم للإلصاق» وقد er‏ 
للتبعيض» فحيئئذ إذا جاءتنا يراد بها التعليل تكون ظاهرة في التعليل؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد بالباء غير 
التعليل» ومن أمثلته: في قوله عز وجل: [قبِمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) (آل عمران: .)٠١۹‏ 

قوله: الثابئ: الإعاء, وهو خمسة أنواع: 

الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاءء وتكون في الوصف أو الحكم» وني لفظ الشارع, 
أو الراوي, مثاله: ووَالسَارقَ َالسسارقَة فَاقطَّعُوا...! (لمائدة: ۳۸)» (لا تقربوه طيبًا فإنه ...)» (زئ 
ماعز فرجم). 

فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية» وقيل: إذا كان مناسبًا. لنا: أنه لو قيل: 
أكرم الجاهلء وأهن العالم. قبح» وليس جرد الأمرء فإنه قد بحسن فهو لسبق التعليل. قيل: الدلالة في 
هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكلء, قلنا: يجب دفعا للاشتراك. 

الثابئ: أن يحكم عقب علمه بصفة الحكوم عليه» كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله فقال: 
(أعتق رقبة)» لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جواباء والسؤال معاد فيه تقديرًا فالتحق بالأول. 

العاليثك: أن پاک وصفاء لو لم يؤثر لم يفد, مثل: (إنها من الطوافين عليكم)» (تمرة طيبة وماء 
طهور)» وقوله: (أينقص الرطب إذا جف؟)» قيل: نعم قال: (فلا إذا)» وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة 
الصائم: (أرأيت لو تمضمضت باء ثم مججته). 

الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف» مثل: (القاتل لا يرث)» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا اختلف الجدسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) . 

الخامس: النهى عن مفوت الواجب» مثل: [ِوَذَرُوا البَيَع1 (الجمعة: 8).: 

الثالث: الإجماع » كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرثء بامتزاج 
النسبين: هنا ذكر المؤلف الطرق الدالة على علية الوصف بطريق الإبماءء والمراد بالإبماء تنبيه اللفظ 
وإرشاده» والإماء دلالة اللفظ بطريق الإبماء على علية الوصف قال: خمسة أنواع: 
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أوطما: أن يُرتب الحكم على الوصف بالفاء كما في قوله: إوالسارق وَالسارقة فَاقطَعُوا أَيْدِيهُمَا) 
(المائدة: ۳۸)» وقد تكون الفاء في الحكم كما تقدم إوالسارق والسارقة فَاقَطَعُوا أَيدِيَهُمَا]» وقد تكون 
في الوصفء كما في قوله: (لا تقربوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)» هناك فاقطعوا في الحكم» وهنا 
(فإنه يبعث) هذا الوصف» العلة» وقد يكون ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في لفظ الشارع كما في 
الحديث» وقد يكون في لفظ الراوي كما في قوله: سها فسجد» زن فرجم. 

ومن ذلك أيضًا: ترتيب الحكم على الوصفء فإنه إذا رتب الحكم على الوصف فإنه يقتضي أن 
يكون ذلك الوصف هو العلة» كما في قوله: وما تفعلوا مِنْ حير يَعْلَمْهُ الله (البقرة: »)١917‏ فهنا العلة 
كونه يعلمه الله» [فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ حَيرًا يره (الزلزلة: ۷)» ما علة رؤية الخير؟ عمل ذرة الخير, 
فيكون هذا هو العلة. إذا رتب الحكم على الوصف فإنه يقتضي أن يكون الوصف علة سواء كان الوصف 
مناسبًا أو لم يكن مناسبًاء واستدل المؤلف على ذلك: بأنه لو قال القائل: أكرم الجاهل» وأهن العالم. لكان 
قبيحاء ما يدل على أن ذكر الوصف مع الحكم يدل على أن الوصف هو علة الحكم» إذ لو لم يكن علة 
له لما كان قبِيحَاء ب د عد اللفظ بحرد الأمر» قوله: أكرم» وأهن. هذا ليس قبيحاء فإنه قد يحسن 
إكرام الجاهل وإهانة العالم بسبب» أهن العالم فلان؛ لسبب اتخذه» فيدل هذا على أن قبح هذا اللفظ ليس 
بحرد الأمر وَإِنما لكون هذه الأوصاف علة لهذه الأحكام» فإنه قد بحسن أن تقول: أكرم الجاهل فلان. فلم 
يبق إلا أن يكون الوصف يسبق إلى الذهن أنه هو علة الحكم. 

اعترض على هذا: بأن هذه الصورة الى معنا صحيح أنه اقتضى ترتيب الحكم على الوصف لكنه 
في هذه الصورة فقط» وبقية الصور لا يؤحذ منها. فأحيب: بأن هذا بعيد إن بقيت الصور مشاكة هذه 
الصورة» ولو لم نقل بذلك لكان قي إدحال الاشتراك بحيث بجعل الاسم الواحد يدل على معنيين مختلفين» 
وهذا حلاف الأصل. 

النوع الثاني من أنواع الإبماء الدالة على علية الوصف: أن يحكم الشارع بعد علمه لصفة المحكوم 
بحيث يرتب الحكم على صفة امحكوم عليه. 
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قوله: كقول الأعرابي: واقعت يا رسول الله: هكذا عندي في النسخة» وفي بعض النسخ: 


أفطرت يا رسول الله. هذه لها أصل أو حلاف» فالشافعية والحنابلة يقولون: الكفارة لا تحب إلا بالوقاع. 


وعند الحنفية والمالكية: تحب الكفارة بالإفطار ولو لم يكن هناك وقاع. فلما قال: واقعت يا رسول اللّه؟ 
قال: (أعتق رقبة)» أذ منه: أن الوقاع علة لوجوب إعتاق الرقبة. 

قوله: لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوايًا: أي صلاحية كون لفظ البي صلى الله عليه وسلم 
حوابًا على سؤال السائل يغلب على الظن أن كلامه جواب لكلام السائل» فبالتالي كأنه أعاد سؤال 
السائل في كلامه فقال: إذا واقعت أهلك في رمضان فأعتق رقبة. فحيئئذ يلتحق بالأول الذي فيه ذكر 
الحكم بعد الوصف بصيغة الفاء. 

النوع الثالث من أنواع الإبماء الى يستفاد منها أن الوصف علة: أن يذكر في الكلام وصف لو لم 
نحعل ذلك الوصف علة لكان وصفا غير مؤثر لا يستفاد منه» وهذا على أنواع: 

الأول: في حديث: (إا من الطوافين عليكم والطوافات)» هذا التعليل لماذا؟ تعليل لكون الماء 
طاهر بعد سؤر الهرة. 

الثاني : أن يأ بذكر وصف لو لم نجعله علة لكان وصفا عدم الفائدة» كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم في النبيذ -على فرض صحته- : (تمرة طيبة وماء طهور)» هذا أوصاف فيدل على أنه يشترط 
ق الماء المتوضأ منه أن يكون طهورًا. 

الثالث: أن يسأل الشارع عن وصف ف المسألة المسؤول عنها ويرتب الحكم على ذلك الوصف 
فيكون ذلك الوصف هو علة الحكمء ومثله: لما سئل عن بيع المزابنة قال: (أينقص الرطب إذا حف؟)» 
فقال: نعم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (فلا إذن). 
أن هذا الوجه وجه الشبه هو العلة أو مشتمل على العلة» ومن أمثلته: لما سثل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قبلة الصائم؟ قال للسائل: (أرأيت لو تمضمت اء ثم بحجته أكان ذلك مفطرًا؟!)» القبلة لا تفضي إلى 
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مقصود الجماع» والمضمضة لا تؤدي إلى مقصود الري والسقياء فنبه هنا بعدم إيصال هذه الأوصاف إلى 
المقصود على أن القبلة غير مفسدة للصيام كما أن المضمضة غير مفسدة للصيام. 

النوع الرابع من أنواع الإبماء: أن يفرق الشرع في الحكم بين شيئين بحيث يذكر الوصف فيعلم 
أن ذلك الوصف هو علة الحكم سواء لم يذكر إلا أحد الشيئين أو ذكر الشيئين معاء ومن أمثلته: في 
حديث: (القاتل لا يرث)» هنا لم يذكر إلا مسألة القاتل» فمعناه أن القتل مانع من موانع الإرث» ومثله: 
حديث: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)» جواز التفاضل بشرط اختلاف الجنس» فيعلم بهذا أن 
احتلاف الجنس هو علة الحكم وهو جواز البيع. 

النوع الخامس: النهي عن فعل يفوت الواحب» ومن أمثله: قوله تعالى: [إذا وف اسلا ىذ 
ْم اة فاو إلى كر الل ودروا ايم احمعة: »)٩‏ ما هي علة النهي؟ الخوف من فوات صلاة 
الجمعة. 

الطريق الآخر من مسالك التعليل: الإجماع؛ فإذا أجمع على أن علة الحكم في معن وصف معين 
فحينعل يكون ذلك الوصف هو علة الحكمء ومن أمثلته: حديث: إلا يقضي القاضي حين يقضي وهو 
غضبان)» ما العلة؟ أجمع العلماء على أن علة النهي عن القضاء حال الغضب هي تشوش الذهن» مثل 
المؤلف في مسائل الإجماع بمسألة تقد الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين» 
فقد أجمع العلماء على أن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب» وأجمعوا على أن العلة في تقديم الأخ 
من الأبوين أنه قد مزج النسبين مع الميت. 

قوله: الرابع: المناسبة» المناسب: ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرراء هو حقيقي, 
دنيوي» ضروري» كحفظ النفس بالقصاص, والدين بالقتال» والعقل بالزجر عن المسكرات» والمال 
بالضمان» والنسب بالحد على الزنا. ومصلحي كنصب الول للصغير» ونحسيني كتحريم القاذورات, 
وأخروي كت زكية النفس» وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه: هذا طريق آخر من طرق معرفة علة 


الأحكام: المناسبة» وهو أن يوجد من أوصاف الأصل وصف يناسب تشريع الحكم فحينئذ نثبت الحكم 
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يي بين ذلك الوصف» مثال ذلك: منع الشارع من القمار» فذهبنا نبحث لاذا منع الشارع من القمار 
ووحدنا أنه أكل أموال الناس بالباطل» فاستنتجنا من هذا أن علة المنع من القمار هي: أنه أكل أموال 
الآخرين بالباطل» المناسب على أنواع: 

النوع الأول: حقيقي» أن يكون وصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. 

النوع الثاني: إقناعي» نتوهم أن فيه مصلحة وليس الأمر كذلك. 


س: مي نعرف أن لا مصلحة فيه؟. 


ج: بالتأمل. 

المناسب الحقيقي ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مناسب أخروي» ومن أمثلته: تزكية النفوس. 

الثاني: مناسب دنيوي» نعرف مصلحته في أمور الدنياء والمناسب الدنيوي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ضروريات» وهي الضروريات الخمس» وهي الحفوظة في جميع الملل ومثل له: 
بحفظ النفس» هذا ضرورة. 

قوله هنا: بالقصاص. القصاص هذا وسيلة ليس هو المقصد. 

وهكذا مصلحة حفظ الدين ومن ثم شرع القتال» والثالث: مناسبة العقل هذا ضروري» ومن 
أمثلة وسائله: منع المسكرات» وكذلك حفظ المال بالضمان» فلو أتلف مال الآخر لوحب عليه ضمانه» ما 
يدل على أن حفظ المال من ما تقصده الشريعة» ومثله: حفظ النسب» هذا علة لتشريع الأحكام» وما 
قال: بالحد في مسألة الزنا. فهنا وسيلة لتحقيق المقصود السابق وهو حفظ الأنساب. هذا كله في النوع 
الطبروري ».وهو الذي لو فلير فوته ادى إل اشبطراب أحوال الاس ق,الدانيا: 

النوع الثاني: المناسب المصلحي» والأكثر يسمونه حاحي» ومن أمثلته: نصب الولي للصغير من 
أجل أن يحفظ ماله» لكن في الحقيقة أن هذا ليس هو الوصف» هذا حكم: نصب الولي. 

النوع الثالث: التحسيي» وهو وصف لو قدر فوته لأدى إلى فوات أفضل الأمور وأحسنها. 

فهذه هي أقسام الأوصاف المناسبة. 

¥ 
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قوله: والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة, أو في جنسه» کامتزاج 
الدنسبين في التقديم » أو بالعكس. كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاةء أو جدسه 
في جدسه. كإيجاب حد القاذف على الشارب» لكون الشرب مظنة القذف, والمظنة قد أقيمت مقام 


الظنون» لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصال العباد تفضلًا وإحسائًا فحيث 
ثبت حكم وهناك وصف» ولم يوجد غيره ظن كونه علة» وإن لم تعتير» هو المناسب المرسل: اعتبره 
مالك. 

والغريب هو: ما أثر هو فيه ولم يؤثر جدسه في جدسه. كالطعم في الربا. 

والملائم: ما أثر جنسه في جنسه أيضًا. والمؤثر: ما أثر جدسه فيه. 

مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة؛ لأن الفعل وإن تضمن ضررًا أزيد من نفعه لا يصير نفعه 
غير نفع, لكن يندفع مقتضاه: قال: والمناسبة تفيد العلية: أي نستفيد من كون الوصف مناسبًا أن 
الشارع يجعله علة» لكن هذا من مقتضاه اختيار مناسبته» ومثل له بالسكر في الحرمة» والمناسبة أربعة 
أنوا ع : 

النوع الأول: اعتبار عين الوصف عين الحكم» ومن أمثلته: وصف السكر في حرمة المشروب» 
فهنا اعتبر عين الوصف عين الحكم» السكر هذا عين الوصف» والتحريم هذا عين الحكم. 

النوع الثاني: إذا اعتبر الشارع الوصف بعينه في الجنس» ومثل لذلك بامتزاج النسبين في التقديمء 
ففي ولاية النكاح يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب» فنستدل من هذا: أن العلة هي امتزاج النسبين 
المشاركة في الأب والأم. 

النوع الثالث: بالعكس» وهو أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم» مثل: اعتبار المشقة وهو 
جنس الوصف في عين الحكم من قصر الصلاة» أو الفطرء ومثل له: بالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر 


في سقوط الصلاة. 
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التوع الرابع: اعتبار جنس الوصف جنس الحكمء ما الفرق بين الجنس والعين؟ الجنس مقول على 
كثيرين مختلفين ق الحقائق» ومن أمثلته: اعتبار الجنس في الجنس إيجاب حد القذف على الشارب» لماذا؟ 
قال: لأن الشرب مظنة للقذف» السكران يهذي با لا يعلم» والمظنة قد تقام مقام الأصل؛ لأن الله عر 
وجل شرع الأحكام لمصالح العباد» فإذا حاءنا ما نظن أنه لمصلحة العباد يلزمنا أن نقول: بأنه يثبت الحكم 
معة. 

هناك نوع خامس: وهو الذي ل يُعتبر الوصف فيه مرتبطًا بالحكمء وهذا يسمونه المناسب 
المرسل» وسيأق في الأدلة المحتلف فيها. 

هناك تقسيم آخر للمناسب باعتبار التأثير قي العين أو في الجنس: 

النوع الأول: الغريب» وهو: ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في حنسه» يعن أُثْر العين ول يؤثر 
الجنس» ومن أمثلته الطعم في الربا. 

النوع الثاني: الملائم» وهو: ما أَثْر عين الوصف في عين الحكم وأثر كذلك جنس الوصف في 
جنس الحكم. 

النوع الثالث: المؤثر» وهو: ما تر جنسه في الحكم. 

هنا مسألة أخيرة وهي: إذا جاءتنا مسألة فيها مصلحة مقصودة للشارع ثم جاء فيها مفسدة 
فأيهما نقدم؟ عند تفاوقما نعتبر الأعلى» وعند تساويهما فحينئذ نقول: لا تنتفي المناسبة» ومثله حن لو 
كان الو ضف الاس مرجرحا. 

قوله: الخامس: الشبه: قال القاضي: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو 
المناسب» أو بالتبع كالطهارة, لاشتراط النية» فهو الشّبه, وإن لم يناسب فهو الطرد» كبناء القنطرة 

وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جدسه القريب فهو الشبه وإلا الطرد. 
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واعتبر الشافعي: المشايحة في الحكم» وابن غلية: في الصورة, والإمام: ما يظن استلزامه؛ ولم 
يعتبر القاضي مطلقا. لنا: أنه يفيد ظن وجود العلة» فيثبت الحكم. قال: ما ليس بمناسب فهو مردود 
بالإجماع, قلنا: ممبوع: هذا طريق آخر من مسالك العلة وهو: الشبه» والأوصاف على أنواع: 

النوع الأول: الوصف المناسب» وهو الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. 

النوع الثاني: الشبه» وهو ألا يكون الوصف مناسبًا لكنه مستلزم لمناسب؛ إما أن يكون قبل 
المناسب أو بعده» ومثل له المؤلف بمسألة التعليل بالطهارة لاشتراط النية» هذا وصف ليس مستلزمًا 
للمناسبة؛ لأن التطهير يراد منه زوال النجاسة سواء وُجدت نية أو لم توجد. 

النوع الثالث من الأوصاف: الأوصاف غير المناسبة وغير المستلزمة للمناسب ويسموفا الأوصاف 
الطردية» مثال ذلك: بناء القنطرة للتطهير» لو جاءنا قائل وقال: الخل لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ قال: لأنه 

ئع لا تبن عليه القناطر فلا يتوضاً به. ماذا أدخل بناء القناطر في الوضوء؟! نقول: هذا وصف غير 

مناسب ولا مستلزم للمناسبة» فلذلك قالوا: بأنه أوصاف طردية. وقال بعضهم: الوصف الشبهي ما لم 
يناسب. أي وصف غير مناسب فإنه يكون شبهيًا بشرط أن يعلم اعتبار حنس الوصف القريب» أما إذا لم 
يعلم اعتبار الجنس فحينئذ يكون طرديا. 

قلنا: المشايمة» المشايمة في أي شيء؟ بعضهم يقول: المشايمة في الحكم. وبعضهم يقول: المشايهة في 
الصورة. كما يقوله ابن علية» وبعضهم يقول: بأنه ما يظن استلزامه. يعن يقول: م حصلت المشاهة في 
شيء فحينئذ نظن أن ذلك الشيء هو علة الحكم. أما القاضي فقال: بأن الشبه ليس طريقا للتعليل مطلقا. 
ولعل هذا القول الأحير أرحح الأقوال في المسألة. 

والمؤلف رجح أن الشبه طريق للتعليل فقال: لنا أن الشبه يفيد ظن وحود العلة فحينئذ يثبت 
الحكم بما. اعترض عليه: بأن الوصف الشبهي ليس .مناسب» والوصف غير المناسب نرده بإجماع أهل 


العلم. وأحيب: بأنه ل ينعقد الإجماع على رد الأوصاف غير المناسبة. 
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قوله: السادس: الدوران, هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف» وينعدم بعدمه» وهو يفيد ظتاء 
وقيل: قطعًاء وقيل: لا قطعًا ولا ظتا. لنا: أن الحادث له علة, وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه إن وجد قبله 
فليس بعلة للتخلف. وإلا فالأصل عدمه. وأيضًا: علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور 
لا تجتمع مع عدم علية بعضها؛ لأن ماهية الدوران: إما أن تدل على علية المدار فيلزم علية هذه 
المدارات» أو لا تدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض» والأول ثابت» فانتفى الثابي. 
وعورض بمثله. وأجيب: بأن المدلول قد لا يغبت لمعارض. قيل: الطرد لا يؤثرء والعكس ل يعتبر. قلنا: 
يكون للمجموع ما ليس لأجزائه: هذا طريق آخر من طرق التعليل وهو: الدوران» والمراد بالدوران: أن 
يرتبط الوصف بالحكم وحودا وعدماء فنستفيد منه أن الوصف علة للحكمء الدوران يسمونه التجربة 
بعض المرات» ومن أمثلته في علم الأدوية» كيف نعرف أن هذا الدواء صالح هذا المرض؟ تحربة» يجربوه 
على أشخاص كثيرين مرضى وغير مرضى فإذا وجدنا أن المرضى يذهب الله المرض عنهم بسبب ذلك 
قلنا: إن هذا الدواء نافع لهذا المرض. هكذا في الأحكام الشرعية» مثا في الخمر لما كانت عصيرًا حكمها 
مباح هي غير مسكرة» ولا أسكرت حرمت» ولا ذهب الإسكار بأن تخللت بنفسها ذهب التحريم» إذن 
ارتبط الحكم بالوصف وحودا وعدماء ولذا قلنا: بأن الدوران طريق صحيح للعلية» وهناك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الدوران طريق قطعي للتعليل. 

القول الثاي: طريق ظبي. 

القول الثالث: لا يدل عليه لا قطعًا ولا ظنًا. 

واستدل المؤلف لمذهب الجمهور بأن قال: الأمر الحادث لا بد أن يكون له علة» والوصف الذي 
لم يرتبط بالحكم وحودا وعدماء الوصف غير المضار» لا يمكن أن تقول: بأنه علة؛ لأنه إن وجد الحكم 
قبل الوصف فليس بعلة للتخلف» لكن لو تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور فحيتئذ نقول: هذا 


يدل على عدم علية ذلك الوصف إلا إذا كان هناك سبب آخر من انتفاء شرط أو وجود مانع. 
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اعترض على القول: بأن الدوران طريق للتعليل. بأن الدوران مركب من شيئين: طرد» وعكس» 
والطرد لا يؤثر ولا يعتبر» والعكس أيضًا لا يعتبر وحده. واعترض على هذا: بأن الحكم بالتعليل يكون 
مجموع هذه الأوصاف» والمجموع يثبت له من الأحكام ما ليس لأجزائه» حاءنا أربعة يريدون يحملون 
الجنازة» هل يتمكنون؟ نعم» يتمكنون» فإذا جاء كل واحد لوحده يصدق عليه أننا قلنا: جاء كل واحد 
منهم» لكن م يأتوا على سبيل الاحتماع» ومن ثم قد يكون للمجموع من الطرد والعكس من التأثير ما 
ليس لأحدها. 

قوله: السابع: التقسيم الحاصر: كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل» أو تعلل بالبكارة أو 
الصغر أو غر هما والكل باطل› سوى الثابي, فالأول والرابع للإجماع, 7 لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (الثيب أحق بنفسها)» والسبر غير الحاصرء, مغل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو 
الكيل أو القوت. فإن فيل لا علة فاء أو العلة غيرهاء قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلهاء 
والأصل عدم غيرها: هذا طريق آخر من طرق استخراج العلة عند بعض العلماء: السبر والتقسيم» بأن 
نجمع جميع الأوصاف الى بمكن أن يُعلل ما الحكم فنبطل عليتها إلا وصفا واحدًا فيكون هو علة الحكمء 


ومن أمثلته: لو قال: ولاية الإجبار؛ إما أن تقول: إحبار على الزواج بدون رضاء وإما أن تقول: هي علة 





حكم غير تعللي» وإما أن تقول: بأها تجبر؛ لأنها بكر أو تقول: تجبر؛ لاما صغيرة. هذا إذن تقسيم ثم 
يأت ويبطل جميع هذه الأوصاف إلا وحداء هذا بشرط أن يكون التقسيم حاصرًا لجميع الأقسام» يجمع 
جميع الأوصاف» لكن لو كان السبر غير حاصرء مثل ما لو قال: علة حرمة الربا الطعم أو الكيل أو 
القوت. فهنا هذا تقسيم غير حاصرء لأن عندنا أقسام أخرى وأوصاف قيل بأما يعلل يها. 

فإن قيل على جهة الاعتراض: لا علة لهاء أي لم نثبت كون الوصف العلة بسبب التقسيم» أو أن 
العلة وصف آخرء فأجاب المؤلف: بأنا قد بينا الغالب على الأحكام أن تكون معللة» والأصل أنه لا يوجد 


هنا قرائن أحرى فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. 
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قوله: الثامن: الطرد» وهو أن يبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه» فيثبت فيه إلحاقاً للمفرد 
بالأعم الأغلب» وقد قيل: تكفي مقارنته في صورة» وهو ضعيف: الطريق الثامن من طرق التعليل: 
الطردء ما هو الطرد؟ أن بحد ارتباطًا بين الوصف والحكم بحيث كلما وُجد الوصف وجد الحكم معه» 
الدوران فيه طرد وعكس» الآن نتحدث عن الطرد» وليس معه عكسء هناك قلنا: عندنا صور وجدنا فيها 
الوصف ووجد الحكم» ووجدنا صورًا لم يوحد الوصف ولم يوحد الحكم» هنا طرد فقطء بأن نقول: 
جميع الصور التي معنا يثبت الحكم مع الوصف إلا في صورة التراع؛ ولا نتكلم عن مسائل فقد الوصف. 

قوله: التاسع: تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفارق» وقد يقال: العلة إما المشترك, أو المميزء 
ولا يكفي أن يقال: محل الحكم إما المشترك أو تميز الأصل, لأنه لا يلزم من ثبوت امحل ثبوت الحكم: 
التاسع: تنقيح المناط» والمراد بتنقيح المناط إبطال علية الأوصاف المذكورة مع الحكم إلا وصفا واحدًا 
فيكون هو العلة» وتنقيح المناط ليس من الطرائق الاستنباطية» وفسر تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفرق بين 
الأصل والفرع» وقد يقال هنا عندنا صورتان ثبت فيهما حكم واحد» وقد يقال العلة المشترك بين 
الصورتين» وقد يكون الجهة المميزة ولا يكفي أن تقول: محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل. لماذا؟ لأنه 
لا يلزم من ثبوت امحل ثبوت الحكم» ولا يلزم من عموم محل الحكم عموم الحكم. 

قوله: تنبيه: قيل: لا دليل على عدم عليته» فهو علة. قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة. 
فيل: لو كان علة لتأتى القياس اللمأمور به. قلنا: هو دور: ذكر المؤلف تنبيه: لا يصح أن نستدل على 
العلية بكونه لا مانع من كون الوصف علة» لا مانع أن يحضر زيد في المسجد» لكن هل حضر حقيقة؟ ما 
حضر» فوجود أو عدم وجود الدليل على العلية لا يلزم منه أن يكون الوصف غير معلل به» قال: قيل: لا 
دليل على عدم عليته. أي على عدم إثبات علية الأوصاف بواسطة السبر والتقسيم وبالتالي يكون هو علة. 
وأحيب عن هذا: بأنه لا دليل على أن هذا الوصف علة وبالتالي الأصل لا نثبت له هذا الحكم. قيل: لو 


كان هذا الوصف علة لأمكن قياس المأمور به. فالجواب عن هذا: أن هذا يكون من باب الدور. 
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أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا وإياكم من المداة 
المهتدين» هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أسئلة وردت للشيخ: 

س١‏ : ما الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط؟. 

ج: السبر والتقسيم من الطرق الاستنباطية بحيث يأ الحكم ولا وصف معه» مثل في قوله: 
(البر بالبر ربا)» فيأت المجتهد ويضع حصر وتقسيم ويقول: ما هي الأوصاف الي في البر يمكن أن تكون 
سببًا من أسباب تحريم الربا فيه. تأ بأوصافه: الحبة صغيرة» يطحن» لونه قمحي» الحبة حجمها كذاء 
ويأت بجميع الأوصاف ويبطل عليتها إلا وصف واحد. هذا يسمى سبر وتقسيم» أما تنقيح المناط فتكون 
الصفات واردة في النص فيأتٍ المحتهد ويقول: الوصف المؤثر هو الوصف الفلان. فهذا يقال له: تنقيح 
المناط» إذن الفرق بينهما في السبر والتقسيم لا يوحد أوصاف مع الحكم» وقي تنقيح المناط هناك أوصاف 
عديدة» إذن الاختلاف في الأوصاف» وكلاهما يقوم بدراسة هذه الأوصاف» لكن في السبر والتقسيم 
تكون الأوصاف استقرائية» وفي تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة مع الحكم. 

س”: [...] ۲۰:٦؟.‏ 

ج: في السبر والتقسيم لا يصح أن يلغي الأوصاف إلا بدليل» يقول: هذا امحل فيه عشرة 
أوصاف هي كذا وكذاء الأول: لا يصح التعليل به. ما هو السبب؟ يقول: السبب كذا. إما بطريق 
النقض أو بطريق الإحالة وإما بطريق عدم المناسبة» أو غير ذلك من الطرائق. 


س": [...] ١١:/اه؟.‏ 


ج: الآن عندنا حكم ليس معه وصف فيأتٍ المحتهد فيستخر ج الأوصاف الموحودة في هذا امحل 
نم بعد ذلك يأ ويلغي التعليل ها إلا وصفا واحدًاء فيكون هذا الوصف الواحد هو علة الحكم. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد». 

فهذا الدرس قبل الأخير من دروسنا في شرح كتاب (منهاج الوصول إلى علم الأصول) 
للبيضاوي» نتحدث فيه عن قوادح القياس» وعن شروط بقية أ ركان القياس. 

e | *** 

الطرف الثابئ: فيما يبطل العلية وهو ستة: 

الأول: النقض, وهو إبداء الوصف بدون الحكم» مثل: أن تقول لمن لم يبيت: تعرى أول 
صومه عن النية» فلا يصح, فينتقض بالتطوع. قيل: يقدح» قيل: لاء مطلقا. وقبل: في المنصوصة, 
وقيل: حيث مانع وهو المختار, قياسًا على التخصيص, والجامع جمع الدليلين» ولأن الظني باق» بخلاف 
ما إذا لم يكن مانع. قيل: العلة ما يستلزم الحكم» وقبل انتفاء المانع لم يستلزمه. قلنا: ما يغلب ظنه, 
وإن لم يخطر المانع وجودًا أو عدمًاء والوارد استفناى لا يقدح, كمسألة العرايا؛ لأن الإجماع أدل من 
النقض. وجوابه: منع العلة لعدم قيد. 

ولیس للمعترض الدليل على وجوده. لأنه نقل» ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا دل 
عليه ثمة. فهو نقل إلى نقض الدليل؛ أو دعوى الحكم, مغل أن يقول: السلم عقد معاوضة فلا يشترط 
فيه التأجيل» كالبيع فينتقض بالإجارة. قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه» لا لصحة العقد ولو تقديراء 
كقولنا: رق الأم علة رق الولد» ويغبت في ولد المغرور تقديراء وإلا ل تجب قيمتهء أو إظهار المانع. 

تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة» أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي 
العامين» وبالعكس. 

الثالئ: عدم التأثيرء بأن يبقى الحكم بعده» وعدم العكس: بأن ينبت الحكم في صورة أخرى 
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فالأول: كما لو قیل: مبيع لم يرهء فلا يصح كالطير في الهواء. 

والثابي: الصبح لا يُقصّرء فلا يقدم أذانه كالمغرب, ومنع التقديم ثابت فيما قصر. 

والأول: يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين. 

والثابي حيث بمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين» وذلك جائز في المنصوصة, كالإيلاءء واللعان, 
والقتل والردة, لا في المستنبطة؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن الجموع. 

الثالث: الكسرء وهو: عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر. كقولهم: صلاة الخوف صلاة 
يجب قضاؤهاء فيجب أداؤها. 

قيل: خصوصية الصلاة ملغاة؛ لأن الحج كذلك» فبقي كونه عبادة» وهو منقوض بصوم 
الحائض. 

الرابع: القلب: وهو: أن يربط خلاف قول المستدل على علته إِلحاقًا بأصله. وهو إما نفى 
مذهبه صريًاء كقوهم: المسح ركن من الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه؛ 
فيقول: ركن فيه فلا يقدر بالربع كالوجه. أو ضمتاء كقوهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح 
كالنكاح» فيتحول: فلا يغبت فيه خيار الرؤية. ومنه: قلب المساواة» كقوهم: المكره مالك مكلف, 
فياقع طلاقه كالمختار. فيقول: فنسوي بين إقراره وإيقاعه, أو إثبات مذهب المعترض» كقوهم: 
الاعتكاف لبث مخصوصء فلا يكون بمجرده قربة, كالوقوف بعرفة,» فيقول: فلا يشترط الصوم فيه 
كالوقوف بعرفة. قيل: المتنافيان لا يجتمعان. قلنا: التنافي حصل في الفرع بغرض الإجماع. 

تنبيه: القلب معارضة:, إلا أن علة المعارضة,» وأصلها يكون مغايرًا لعلة المستدل. 

الخامس: القول بالموجب» وهو تسليم مقتضى قول المستدل» مع بقاء الخلاف» مثاله في النفي 
أن نقول: التفاوت في الوسيلة لا بمنع القصاصء فيقولون: مُسَلّم ولكن ل لا بمنعه عن غيره. ثم لو بينا 
أن الموجب قائم ولا مانع غيره؛ لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل. وفي النبوت: قوهم: الخيل يسابق عليها 
فتجب الزكاة فيها كالإبل» فنقول مسلم في زكاة التجارة. 
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السادس: الفرق» وهو: جعل تعين الأصل علةء أو الفرع مانعا. والأول: يؤثر TE‏ 
التعليل بعلتين. والثاي: عند من جعل النقض مع المانع قادحًا. 

الطرف الثالث: في أقسام العلة: 

علة الحكم: إما محله. أو جزؤه» أو خارج عنه» عقلي» حقيقي» أو إضافي» أو سلي» أو 
شرعي» أو لغوي, متعديةء أو قاصرة, وعلى التقديرات, إما بسيطة أو مركبة. 

قبل: لا يعلل بامحل؛ لأن القابل لا يفعل. قلنا: لا تُسلّم» ومع هذا فالعلة المعرف. 

قيل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة, كالمصاح والمفاسد, لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في 
الأصل في الفرع. قلنا: لو لم جز لما جاز بالوصف المشتمل عليهاء فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة 
وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه. 

قيل: العدم لا يعلل به؛ لأن الأعدام لا تتميزء وأيضًا: ليس على اجتهد سبرهاء قلنا: لا 
نسلّم» فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإنغا سقط عن المجتهد لعدم تناهيها. 

قيل: إغا يجوز التعليل بالحكم المقارن» وهو أحد التقادير الثلاثة فيكون مرجوحًا. قلنا: ويجوز 
بالمتأخر لأنه معرف. 

قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة. قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة. 
ولنا: أن التعدية توقفت على العلية» فلو توقفت هي عليها لزوم الدور. 

فيل: لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية» ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف, أو 
تحصيل الحاصل. قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك. 

وهنا مسائل: 

الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم» لا بعليتهاء لأنها نسبة تتوقف عليه. 

الثانية: التعليل بال مانع لا يتوقف على المقتضي؛ لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى. قيل: لا يسند 
العدم المستمر. قلنا: الحادث يعرف الأزلي» كالعالم للصانع. 
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الثالثة: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل» بل يكفي انتهاض الدليل عليه. 
الرابعة: الشيء يدفع الحكم كالعدة, أو يرفعه كالطلاق» أو يدفع ويرفع كالرضاع. 
الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان» ولكن بشرطين متضادين. 
الفصل الثاي 

في الأصل والفرع 

أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس؛ لأهما إن اتحدا في العلة فالقياس 
على الأصل الأول. وإن اختلفا لم ينعقد الثابي. 

وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع» وإلا لضاع القياس. وأن يكون حكم الأصل معلنًا بوصف 
معين» وغير متأخر عن حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه. وشرط الكرخي: عدم مخالفة 
الأصلء أو أحد أمور ثلاثة: التنصيص على العلة, والإجماع على التعليل مطلقاء وموافقة أصول أخر. 

والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره. وزعم عنمان البتى: قيام ما يدل على جواز القياس 
عليه» وبشر المريسي الإجماع عليه أو التنصيص على العلة. وضعفها ظاهر. 

وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت. 

وشرط العلم به والدليل على حكمه إجمالاً. ورد بأن الظن يحصل دوفما. 

تنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم» ففي الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوماء وني النفي 
نقيضه لازمًاء مثل: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله. ولو 
وجبت في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسًا عليه واللازم منتف. فالملزوم مثله. 

ا 

قوله: الطرف الثاي: فيما يبطل العلية وهو ستة: الأول: النقض» وهو إبداء الوصف بدون 
الحكم مثل: أن تقول لمن لم يبيت: تعرى أول صومه عن النيةء فلا يصح, فينتقض بالتطوع. قيل: 
يقدح., قيل: ل مطلقا. وقيل: في المنصوصة» وقيل: حيث مانع وهو المختارء قياسًا على التخصيص› 
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والجامع جمع الدليلين» ولأن الظني باق بخلاف ما إذا لم يكن مانع. قيل: العلة ما يستلزم الحكم» وقبل 
انتفاء المانع لم يستلزمه. قلنا: ما يغلب ظنهء وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدماء والوارد استثناءء, لا 
يقدح» كمسألة العرايا؛ لأن الإجماع أدل من النقض. وجوابه: منع العلة لعدم قيد. 

ولیس للمعترض الدليل على وجوده. لأنه نقل» ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا دل 
عليه ثمة. فهو نقل إلى نقض الدليل؛ أو دعوى الحكم, مغل أن يقول: السلم عقد معاوضة فلا يشترط 
فيه التأجيل» كالبيع فينتقض بالإجارة. قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه» لا لصحة العقد ولو تقديراء 
كقولنا: رق الأم علة رق الولدء ويغبت في ولد المغرور تقديراء وإلا لم تجب قيمتهء أو إظهار المانع. 

تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة» أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي 
العامين» وبالعكس: الكلام من المؤلف هنا في قوادح القياس» وقد سماها المؤلف ما يبطل العلية أي 
الأسباب والطرق الي تتمكن من القدح في كون الوصف علة» وبالتالي تبطل علية الوصف» وقد ذكر 
المؤلف أنما ستة وهي: النقض» وعدم التأثير» والكسرء والقلب» والقول بالموجب» والفرق. 

وأوها: النقضء والمراد بالنقض: إبداء مكان آحر يوجد الوصف المدعى أنه علة فيه ولا يوجد 
الحكم معه نما يدل على أن ذلك الوصف ليس بعلة» مثال ذلك: قال: البر يجري فيه الربا فنقيس عليه 
البطيخ بجامع أنه مطعوم. فيعترض المعترض بإبداء مكان آخر ويقول: عندنا الماء مطعوم ومع ذلك لم 
يجري فيه الربا نما يدل على أن هذا الوصف ليس بعلة. ومثل له المؤلف ,مسألة تبييت النية لصيام رمضان» 
فعند الجمهور لا بد من تبييت النية» وعند الحنفية يصح صوم رمضان بنية من النهار» فلو جاءنا شخص 
على مذهب الجمهور فاستدل على إيجاب تبييت النية بأن قال: الصيام إمساك عن المفطرات من أول 
النهار إلى آخره بالنية. وهنا لم توحد النية في أول الوقت» فجعل عدم تبييت النية علة لعدم صحة الصوم, 
واعترض عليه المعترض بإبداء مكان آخر» وهناك قاس صيام رمضان على صيام الكفارة» وصيام الكفارة 
لا يصح إلا بنية من الليل» لاذا؟ قال: لأنه صيام فلا بد فيه من النية في جميع أطرافه. الأصل: صيام 
الكفارة» والفرع: صيام رمضان» والحكم: وحوب تبييت النية» والعلة: أنه صيام مشروع. فاعترض عليه 
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المعترض وقال: عندي صوم مشروحع ومع ذلك لا يجب تبييت النية فيه وهو صيام التطوع. هذا يقال له: 


يها 


س: ما هو النقض؟. 

ج: إبداء مكان آخر وجد فيه الوصف المدعى علة ولم يوحد الحكم ثما يدل على أن ذلك 
الوصف ليس بعلة» إذ لو كان علة لوجد الحكم مع الوصف قي صورة النقض. 

س۲: هل النقض قادح في القياس أو لا؟. 

ج: احتلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن النقض قادح في القياس. وبالتالي يشترط في العلة الاضطراد. 

القول الثاي: أن النقض ليس بقادح في القياس مطلقا. 

القول الثالث: أنه إذا كانت العلة منصوصة فحيئئذ لا يقدح فيها بالنقض بخلاف المستنبطة. 
وبالتالي تعلم أن قوله: وقيل: في المنصوصة. يعن إشارة لما قبله» وقيل: لا. يعن لا يقدح النقض في العلة 
مطلقاء وقيل: لا يقدح النقض في العلة المنصوصةء وإنما يقدح في العلة المستنبطة. 

القول الرابع: أنه إذا كان تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض بسبب وجود مانع أن فقد 
شرط فهذا لا يقدح بخلاف ما لم يكن كذلك. مثال هذا: استدل أحد الجمهور فقال: القتل بالمتقل ينبت 
فيه القصاص كالقتل بالمحدد بجامع أنه قتل عمد عدوان. يعترض عليه معترض ويقول: عندي قتل عمد 
عدوان لم يوجد فيه الحكم وهو القصاص» وهو: قتل الأب لابنه. فنقول: هذه المسألة تخلف الحكم فيها 
عن الدليل لوجود مانع» ما هو المانع؟ الأبوة» بخلاف ما إذا لم يكن مانع فإن النقض يكون قادحًا في 
العلة» وقد اختار المؤلف هذا القول» واستدل عليه بالقياس على التخصيصء فإن التخصيص يأن للدليل 
ولا يبطل دلالته في باقي الأفراد» فهكذا النقض يدل على عدم وجود الحكم مع العلة في هذه المسألة» ولا 
يع عدم وجوده الحكم مع الوصف بقية المسائل» والجامع بين التخصيص ومسألة النقض أن في كل 
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منهما جمع للأدلة» التخصيص: نعمل بالخاص في محل الخصوص» ونعمل بالعام في بقية المسائل. فهكذا هنا 
في صورة النقض عملنا بالمانع الذي وحد فيهاء وفي غيرها لم يوجد مانع فأبقيناه على الأصل. 

قال: ولأن الظن المستفاد من كون الوصف علة لازال باقيًا. وبالتالي نعمل به في بقية الأفرادء 
بخلاف ما إذا لم يكن هناك مانع في صورة النقض فحينئذ نقول: هذا دليل على عدم صحة التعليل بذلك 
الوصف. 

اعترض المؤلف عليه باعتراض: وهو أن العلة الأصل أما تستلزم الحكم وتطلب الجكم» وعلى 
فرض كلامكم قبل انتفاء المانع لم يكن الوصف مستلزمًا للحكم. وأحاب المؤلف عن هذا: بأن هذا 
الوصف لا يستلزم الحكم إنها يُغلب على الظن ارتباط الحكم بهء فدل هذا على صحة التعليل بذلك 
الوصف» ولو لم يخطر المانع على ذهن المتكلم وحودا وعدما. 

قال: والوارد. يعن أن النقض الوارد على سبيل الاستثناء» هذا أيضًا يتعلق بالمسائل الى يكون 
الحكم فيها على حلاف القياس» قال: والوارد استثناء لا يقدح في العلة. مثلًا في مسألة المزابنة استغئ منها 
العرايا فحينئذ إذا قلنا: بأن المزابنة العلة فيها الطعم أو الكيل لا يصح أن نقدح فيها .مسألة العرايا ولا 
ننقضها بالعرايا. لماذا؟ لأن الإجماع على أن هذه الصورة مستثناة» هذه أحص من النقض» وبالتالي نقول: 
بأنه لا يصح الاستدلال بالمستثئئ من قاعدة القياس. ومن هنا نعلم أحوبة سؤال النقض» فقال: وجوابه. 
أي جواب سؤال النقض» بأربعة أجوبة: 

الجواب الأول: منع العلة» أي منع وجود العلة في صورة النقض» لاذا؟ لأن العلة مرتبطة بقيد 
وهذا القيد لا يوحد في صورة النقض» ومن أمثلته مثلًا: قال: السارق بالإنترنت يقام عليه الحد كالسارق 
بدحول المنزل. فاعترض عليه بالمنتهب يأحذ المال ومع ذلك لا تقطع يده فيقال: ضورة النقضن ى ااب 
لم توجد العلة؛ لأن العلة هي السرقة والسرقة أحذ المال على جهة الخفية» والمنتهب ليس كذلك فلم يوجد 
أحد القيود» الوصف المدعى علة. ولا يصح للمعترض الاستدلال فيقول: بل العلة موحودة في صورة 
النقض؛ لأنه حينئذ سينتقل من الكلام في مسألة إلى الكلام في مسألة أحرى» قال: ولو قال: يعن لو عاد 
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المعترض وقال: الدليل على أن العلة موجودة في محل النقض ف الشيء الفلا والشيء الفلا فحينئذ هذا 
انتتقال إلى نقض الدليل. 

الجواب الثاني: أن يقول: بأن الحكم وجد في صورة النقض بحيث يقول: أنا أسلم لك بأن العلة 
موحودة في صورة النقض لكن الحكم كذلك موجودء فحينئذ تكون المسألة دالة على صحية علية 
الوصفء ومثل له المؤلف في مسألة السّلّم الحال» والسلم تقديم الثمن ويبيعه موصوف في الذمة» فالجمهور 
يشترطون في السلم أن يكون مؤجناء؛ لقوله في الحديث: (إلى أجل مسمى)» والشافعية يقولون: يصح 
السلم في تمن حال. وقاسوه على البيع» قياس الأصل: البيع» والفرع: السلم» العلة: عقد معاوضة» الحكم: 
لا يشترط فيه التأحيل. فاعترض عليه معترض بالإجارة فإن الإحارة عقد معاوضة والتأحيل مشترط فيه 
فحينئذ أتينا محل جديد وهو الإجارة وادعينا أن الموصوف موجود وهو عقد معاوضة وأن الحكم لم 
يوجد معه جواز التأجيل. 

وأحيب عن هذا قال: المعقود عليه مستقر. وبالتالي حوزنا فيه ما لم بحوز غيره» فيقول المستدل: 
عقد الإحارة لا نسلم أن التأحيل مشترط فيه؛ وذلك لأن التأحيل إنما يراد به استقرار المعقود عليه وليس 
المراد به صحة العقد» وقد يكون وجود الحكم في صورة النقض على جهة التقدير» لو تزوج ملوك الأمة 
ولدها ماذا يكونون؟ مماليك لسيد الأم» فقاس المستدل على المملوك الحر فقال: لو تزوج الحر أمة فحينئذ 
يكون ولده رقيقا مل وكا لسيدها. فاعترض عليه المعترض وقال: ولد المغرور -الذي غش عليه في الزوجة 
وقيل هذه حرة وكانت أمة- لا يكون ولده مملوكاء فهنا وحدت العلة وهي: رق الأم» ولم يوجحد الحكم 
o‏ الم N‏ الوا جره اق ري رار يي قدي رن 
عندنا شخص غْشّ آخر وقال: هذه حرة. فتبين ما أمة» في هذه الحال إذا ولد قدرنا أنه مملوك فنظرنا 
قيمته في السوق ثم طالبنا الوالد أن يدفع قيمة الولد لسيد الأمة» والوالد يرجع على من غره. 

الجواب الثالث: أن يُسند تخلف الحكم في صورة النقض عن العلة لوجود مانع أو لفقد شرط فإنه 
إذا وحد مانع فإن الوصف لا ينتج الحكم» قال: دعوى ثبوت الحكم -تقدم معنا أن من الأحوبة إثبات 


وحود الحكم في صورة النقض- أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين أو 
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بالعكس» يعي أن من ادعى ثبوت الحكم في صورة معينة واحدة أو صورة مبهمة فحينئذ يتمكن المعارض 
له بأن ينقض قياسه بواسطة الإثبات العام أو النفي العام. 

قوله: الثابئ: عدم التأثير» بأن يبقى الحكم بعده» وعدم العكس: بأن ينبت الحكم في صورة 
أخرى بعلة أخرى. 

فالأول: كما لو قيل: مبيع لم يره» فلا يصح كالطير في اهواء. 

والثالئ: الصبح لا يُقصّرء فلا يقدم أذانه كا مغرب» ومنع التقديم ثابت فيما قصر. 

والأول: يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين. 

والثابي حيث بمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين» وذلك جائز في المنصوصة, كالإيلاء واللعان, 
والقعل والردة؛ لا في المستنبطة؛ لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع: هذا 
هو السؤال الثاني: عدم التأثير» بأن يبين المعترض أن وصف المستدل لا يرتبط الحكم به بإيراد مكان آخر 
وجد فيه الحكم وم يوجد فيه الوصف» فهو عكس النقضء النقض هناك يأ محل توجد فيه العلة ولا 
يوحد الحكمء وهنا: يأ محل يوجد فيه الحكم ولا توجد العلة ما يستفاد منه أن ذلك الوصف ليس علة 
لهذا الحكي» قال: ومثله عدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى. ثم أورد المؤلف مثالا 
عليه: فالأول: وهو عدم التأثير» كما لو قيل: مبيع لم يره. هذه المسألة في الغائب» هل يصح بيع الغائب 
أو لا يصح؟ موطن خلاف» منهم من صحح بيع الغائب وأثبت فيه خيار الرؤيا. ومنهم من قال: خيار 
بيع الغائب لا يصح. استدل من يرى عدم صحة بيع الغائب بقوله: مبيع لم يره فلا يصح كالطير في 
المواء. أين الأصل: الطير في الحواءء أين الفرع؟ بيع الغائب» أين الحكم؟ لا يصح عقد البيع» أين العلة: 
مبيع لم يره. فاعترض عليه المعترض وقال له: لو كان يرون الطير في الحهواء يصح البيع» مبيع لم يره» أورد 
محل آخر وجد فيه الوصف مبيع لم يره وحد فيه الحكم وعدم الصحة مع أنه لم توجد فيه العلة» قال: مثل 
الطير في امواء» الطير في المواء لو كان مرئيًا يصح بيعه؟ لا يصح» فدل هذا على أن وصف لم يره ليس له 


n 


أثر. 
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والمثال الثان: وهو عدم العكس» لو قال في مسألة هل يجوز الأذان قبل الوقت؟ الحنابلة يقولون: 
يجوز أذان الفجر قبل وقته. وهناك طائفة كبيرة بمنعون ويقولون: لا يجوز إلا مع الوقت. فقال المستدل: 
الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب. المغرب لا يجوز تقديم أذانه بالاتفاق» قال: فنقيس عليه الفجر. 
الأصل: المغرب» الفرع: الصبح» الحكم: لا يقدم أذانه» العلة: لا يقصر. 

بأ معترض ويعترض ويقول: أنا عندي عدم العكس. كيف: قال: عندي صلوات لا تقصر ومع 
ذلك لا يجوز تقد أذائها على الوقت» مما يدل على أن هذا الوصف لا يقصر غير مؤثر ليس له قيمة» مثل: 
52 لكين العدي ‏ العناء 

س: عدم التأثير هل هو سؤال صحيح؟. 

ج: قال: هذا مبئ على مسألة حواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» فإن قلنا: الحكم الواحد لا 
يصح تعليله بعلتين فحينئذ يلزم علينا أن سؤال عدم التأثير سؤال صحيح» لكن إذا قلنا: يجوز تعليل الحكم 
الواحد بأكثر من علة فيمكن أن تنتفي العلة ويوجد الحكم لوجود العلة الأخرى. 

قال: والثانية. يعن أنه يقدح» حيث بمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين. وهذا وهو التعليل 
بحكم واحد في علتين جائز في العلل المنصوصة: فإن الإيلاء واللعان ينتج عنهما الفرقة بين الزوجين فهنا 
سببان وحكم واحد» ومثله: القتل للآخحرين وصف يترتب عليه وجوب القصاص» والردة وصف يترتب 
عليه وحوب الحدء قال: لا في المستنبطة فإن المستنبطة لا يصح تعليلها بأكثر من علة؛ لأن ظن ثبوت 
الحكم لأحد هذه الأوصاف يصرفه عن الأوصاف الأحرى وعن المجموع. 

قوله: النالث: الكسرء وهو: عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخرء كقولهم: صلاة الخوف 
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صلاة يجب قضاؤهاء فيجب أداؤها. 
الحائض: السؤال الثالث: الكسرء أكثر العلماء يريدون بالكسر نقض المععئ لا نقض الحكمء أما عند 


المؤلف فقال: وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآحر. بأن تكون العلة مركبة من جزأين فيكون أحد 
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الجزأين غير مؤثر بدلالة أن الحكم جار ولوف الاخر منقوض ا اا ويد واا 
بقول: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها. أين الأصل؟ بقية الصلوات» أين الفرع؟ صلاة 
الخوف» أين الحكم؟ يجب أداؤهاء أين العلة؟ صلاة يجب قضاؤهاء فيقول: عندنا وصفان؛ الصلاة ويجحب 
قضاؤهاء أما وصف الصلاة فهذا لا مدحل له في الحكم فهو وصف غير مؤثر» وأما قوله: يجب قضاؤها. 
فيعترض عليه ويقول: عندنا أشياء يجب قضاؤها مع أنه لا يجب أداؤها مثل: صوم الحائض» إذا كانت 
حائضًا هل يجوز لما الصوم؟ لا يجوز لما الصوم» فهنا لم يجب الأداء؛ فقسّم العلة إلى قسمين: صلاة» وقال: 
هذا غير مؤثر» والوصف الثاني: يجب قضاؤهاء قال: هذا الوصف منقوض» فعندنا صور يجب قضاؤها ولا 
يجب أداؤها. 

اعترض المعترض فقال: الصلاة هذا ملغاة ما لما قيمة عندنا. لماذا؟ قال: لأن الحج كذلك؛ لأنه 
عبادة» فيبقى كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحائض فما يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الأداء. 

قوله: الرابع: القلب: وهو: أن يربط خلاف قول المستدل على علته إِلحاقًا بأصله» وهو إما 
نفى مذهبه صرياء كقوهم: المسح ركن من الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم 
كالوجه» فيقول: ركن فيه فلا يقدر بالربع كالوجه, أو ضمئاء كقوهم: بيع الغائب عقد معاوضة 
فيصح كالنكاح» فيتحول: فلا يغبت فيه خيار الرؤية. ومنه: قلب المساواة» كقوهم: المكره مالك 
مكلف» فيقع طلاقه كالمختار. فيقول: فدسوي بين إقراره وإيقاعه. أو إثبات مذهب المعترض» كقوهم: 
الاعتكاف لبث مخصوصء فلا يكون عجرده قربة, كالوقوف بعرفة, فيقول: فلا يشترط الصوم فيه 
كالوقوف بعرفة. قيل: المتنافيان لا يجتمعان. قلنا: التنافي حصل في الفرع بغرض الإجماع. 

تنبيه: القلب معارضة:, إلا أن علة المعارضة» وأصلها يكون مغايرًا لعلة المستدل: السؤال 
الرابع: القلب» ما المراد بالقلب؟ القلب أن يقول: قياسك يدل على بطلان مذهبك. ومرات يدل على 
صحة مذهب المستدل» إذن القلب: أن يقول: بأن قياسك صحيح لكنه لا يدل على حكمك ولكن يدل 
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على خلافه. لما قال المنافق: ليخرجن الأعز منها الأذل أ "أ. هذا استدلال؛ ما الجواب؟ صحيح» لكن 
الكلام من هو الأعز ومن هو الأذل؟ هكذا في القلب هناء يأ بقياسه بأصله وفرعه وعلته وبدل أن يدل 
على صحة مذهبه يدل على بطلان مذهبه. 

قوله: وهو إما نفى مذهبه صريًا: إما بنفي مدهي اسل صرحا يقول: قياسك يدل على 
إبطال مذهبك. مثال ذلك: مسح ار احتلفوا فيه» منهم من يقول: أقل مقدار» وهذا رأي الشافعية. 
ومنهم من يقول: إلا الربع وهم الحنفية. ومنهم من يقول: يجب مسح جميع الرأس وهم الحنابلة والمالكية. 
فجاءنا من يستدل لإبطال مذهب الشافعي» الآن عندنا فقيه حنفي يريد أن يبطل مذهب الشافعي فيقول: 
مسح الرأس ركن فنلحقه بغسل الوحه لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. أين الأصل: غسل الوجه. 
الفرع: مسح الرأس» الحكم: لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم» العلة: ركن في الوضوءء فيقول 
المعترض: في غسل الوجه يقدر بالربع قال فكذلك سلمنا أتينا بأصلك وهو غسل الوجه» وفرعك: وهو 
مسح الرأس» وعلتك: ركن في الوضوء» لكن خالفناك في الحكم» قلنا نحن في الحكم: ركن منه فلا يقدر 
بالربع. فهذا يؤدي إلى إبطال مذهب الحنفية» لكنه لا يؤدي إلى تصحيح مذهب نفسه. 

وقد يكون إبطاله قلب القياس من جهة ضمنية بأن يكون هناك حكمان متلازمان فأقول قياسك 
يدل على الحكم الفلا وهذا الحكم يلزم منه حكم آخر يناي حكمكء مثل له بمسألة بيع الغائب» هل 
يجوز بيع الغائب أو لا يجوز؟ الجمهور يقولون: يصح بيع الغائب واستدلوا على ذلك بالقياس على 
النكاح. أين الأصل؟ عقد النكاح» الفرع: بيع الغائب» العلة: عقد معاوضة» الحكم: يصح عقد النكاح. 
فيصح بيع الغائب» فيعترض المعترض ويقول: أقلب قياسك. فأقول: الأصل: النكاح» الفرع: بيع الغائب» 


العلة: معاوضة» الحكم: لا يثبت فيه خيار الرؤياء عقد النكاح في خيار الرؤياء يوم تزوجها وأخحذها عنده 
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قال تعالى: إوككن الْمَُافِقِينَ لَا يَفقَهُونَ (۷) يُقولون لين رَجَعْنا إلى الْمَدِيتة يرجن الأعَرُ منها الأذل ولل الْعرَة ولرَسوله‎ "١ 
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يومين فقال: ما أعجبتئ سأردها أعطون مهري. ماذا نقول: ليس هناك خيار رؤيا. فهكذا إذا قلنا: بأنه 
لا ينبت خيار الرؤيا فيلزم منه عدم تصحيح العقد. 

فيقول: فلا يثبت فيه خيار الرؤيا. ومن أنواع القلب: قلب المساواة» وهو من أنواع الضمئ 
كقوهم: في طلاق المكره هل يقع أو لا؟ قال طائفة: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار. أين 
الأصل: المختار» الفرع: المكره» العلة: مالك مكلفء الحكم: يقع طلاقه. يأڻ المعترض ويعترض يقول: أنا 
أسوي بين إقراره وإيقاعه لو أقر المكره بشيء لم يقبل منه. فيلحق به إيقاع الطلاق» ومن أنواع القلب: 
القلب الأول يؤدي إلى إفساد مذهب الخصم لكنه لا يتعرض لتصحيح مذهب المعترض لكن هناك أنواع 
من أنواع القلب تؤدي العنيين؛ تبطل مذهب خحصمك وتصحح مذهبك» ومثل له المؤلف بقوهم: 
الاعتكاف لبس مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. أين الأصل: الوقوف بعرفة» اش 
الاعتكاف» هذه المسألة في مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ فيقول الذي لا يشترط الصوم: أنا 
أقيس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. أو الذي يقول يشترط قي الاعتكاف الصوم يقول: أنا أقيس 
الاعتكاف على الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا يكون .كجرده قربة بل لا بد معه من نية الإحرام» قال: 
فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة حي يكون معه الصوم. يأن ويقلب عليه» يقول: لا يشترط في 
الوقوف بعرفة الصوم فكذلك بالاعتكاف. أين الأصل: الوقوف بعرفة» الفرع: الاعتكاف» الوصف: لبس 
صوص ا والعلة» بم هنا؟ قال: فلا يشترط فيه الصوم» كما أن 
الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم كذلك الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. تلاحظون ق القلب جاء 
بقياسه بأصله وفرعه وعلته لكنه ناقضه في الحكم» مرة يدل على إبطال مذهب الخصم» ومرة يدل على 
إبطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت تصحيح مذهب المعترض. 

س: هل سؤال القلب سؤال جائز أو لا؟. 

ج: الجمهور يقولون: نعم. وهناك طائفة قالوا: سؤال القلب غير مقبول. لاذا؟ الآن كل من 
المستدل والمعترض يقول هذا القياس ينتج شيئا وهذه الأشياء متنافية فكيف يكون قياس واحد ينتج أمورًا 


متعارضة متنافية؟ هذا بعيد» العلة الواحدة تنتج أو يخرج منها حكمان متناقضان وبالتالي لا يسمع سؤال 
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القلب. وأجيب عن هذا: بأن التناقي بينهما حصل في الفرع ولم يحصل في الأصل؛ لأنه لما أدى اجتهاد 
البعض إلى واحد من حكمين وأدى اجتهاد الآخرين إلى الآخر فيكون هذا دليل على إمكانية ثبوت الحكم 
في هذين الوصفين. 

تنبيه : 

القلب معارضة» معارضة وزيادة» ما هي سؤال المعارضة؟ في سؤال المعارضة أن يكون الأصل 
والفرع سواءء أنا أتيت بقياس فاعترض علي بقياس آخر يشترك معي في أصلي وفرغي لكن يختلف في 
العلة والحكم» هذا معارضة» في القلب: معارضة وزيادة؛ لأنه يشترك في الأصل والفرع ويشترك أيضًا في 
العلة» قال: القلب معارضة إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرًا لعلة المستدل وأصله. 

السؤال الخامس في المعارضة: يدعي أن هناك وصف آخر في الأصل ثبت الحكم من أجله. 

قوله: الخامس: القول بالموجب, وهو تسليم مقتضى قول المستدل» مع بقاء الخلاف. مثاله في 
النفي أن نقول: التفاوت في الوسيلة لا بمنع القصاصء فيقولون: ملم ولكن لم لا بمنعه عن غيره. ثم 
لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره, لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل. وفي الثبوت: قوهم: الخيل يسابق 
عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل» فنقول مسلم في زكاة التجارة: القسم الخامس من الأسئلة القول 
بالموحب بفتح الحيم» أي أثر الشيء ولازمه» خلاصة هذا السؤال يقول: قياسك ممتاز وصحيح لكن ليس 
هو في المسألة الى نتناقش فيها أنا وإياك» محمد هل جاء أم لا؟ قال: خالد جاء. ماذا يقول؟ يقول: ما 
سألتك عن خالد والبحث ليس بين وبينك في خالد البحث في محمد, أنا أسلم أن خالدًا جاء لكن التراع 
بي وبينك في بجحيء محمد. إذن القول بالموجب ادعاء أن قياس المستدل صحيح لكنه في غير محل التراع» 
قال عن القول بالموحب: وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف. يقول: قياسك صحيح لكن 
لا يوحد فيه تعرض نحل الخلاف. قال: ومثاله أن يقول: التفاوت في الوسيلة لا بمنع القصاص. هذه في 
مسألة القتل بالمنقل حيث خالف الحنفية» يأ واحد من الجمهور ويقول: التفاوت في الوسيلة سواء 


بسكين أو تحجر لا بنع القصاص. ويعترض عليه المعترض ويجيب عن اعتراضه فيقول: أنا سأسلم أن 
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التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص موافق لكن نحن نتحدث في شيء آخر نحن نتحدث هو وجد موحب 
وعلة للقصاص أم لا؟ كون التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ليس معناه ثبوت القصاص» فإن امتناع 
الشيء لا يدل على ثبوت غيره» ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره» لو قدرنا وقلنا: إن الدليل لازال 
قائمًا ولا يوجد مانع آخر فحينئذ لا يكون ما ذكرناه نمام الدليل» مثال ذلك: وفي الثبوت: قوهم: الخيل 
يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل» أين الأصل: الإبل» الفرع: الخيل» العلة: يسابق عليهاء الحكم: 
تحب الزكاة فيها. يقول المعترض: أنا أسلم لك وكلامك صحيح مائة بالمائة الخيل تحب الزكاة فيها يعئ 
زكاة التجارة. فحينئذ يكون قياسك صحيح ومائة بالمائة وموافق عليه لكن ليس هو في محل التراع, 
قياسك هذا نحمله على زكاة التجارة والخلاف في زكاة العين. 

قوله: السادس: الفرق» وهو: جعل تعين الأصل علةء أو الفرع مانعًا. والأول: يؤثر حيث لم 
بجر التعليل بعلتين. والثابئ: عند من جعل النقض مع المانع قادحًا: السؤال السادس: الفرق» بأن يبين 
وحود فرق» والفرق قد يكون ف العلة» وقد يكون في الأصلء مثال ذلك: قاس النبيذ على الخمر» قال: 
بينهما فرق مؤثر. هذا سؤال فرق» قال: وهو جعل تعين الأصل علة وجعل الفرع مانعًا والأول يؤثر. إذا 
قلنا: بعدم جواز التعليل بعلتين» والثاني: وهو جعل الفرع مانعًا فإن هذا يعد قادحًا وخصوصا أننا لم بجز. 
إذن قال: السؤال السادس الفرق وهو جعل تعين الأصل علة. جعل عين الأصل هو العلة» قال: البول 
والغائط هو العلة. وبالتالي فال الخارج النجس من السبيلين هو العلة ومن ثم نقول: المذي يوجب 
الوضوء. فاعترض عليه المعترض وقال: هناك فرق بين البول والمذي. هذا يسمى سؤال الفرق» وبالتالي قد 
يقول: بأن العلة هنا حصوص خرو ج البول وهو جعل تعين الأصل هو العلة وبالتالي لا يصح القياس عليه 
إذن قسم الفرق إلى قسمين: 

قال: والأول: وهو جعل تعين الأصل علة يؤثر. إذا قلنا: بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. 

والثاني: في قوله: مانعًا يؤثر عند أولئك الذين جعلوا النقض مع سؤال المانع قادحًا. 


ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن أقسام العلة. 
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قوله: الطرف الثالث: في أقسام العلة: علة الحكم: إما محله, أو جزؤه» أو خارج عنه» عقلي, 
حقيقي» أو إضافي» أو سلبي» أو شرعي» أو لغوي, متعديةء أو قاصرة, وعلى التقديرات؛ إما بسيطة 
اوھ 

قبل: لا يعلل بامحل؛ لأن القابل لا يفعل. قلنا: لا تُسلّم» ومع هذا فالعلة المعرف. 

قبل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة, كالمصالح والمفاسد, لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في 
الأصل في الفرع. قلنا: لو لم يجر لما جاز بالوصف المشتمل عليهاء فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة 
وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه. 

قيل: العدم لا يعلل به؛ لأن الأعدام لا تعميزء وأيضًا: ليس على اجتهد سبرهاء قلنا: لا 
55 فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم» وإنغا سقط عن اجتهد لعدم تناهيها. 

قيل: إغا يجوز التعليل بالحكم المقارن, وهو أحد التقادير الثلاثة فيكون مرجوحًا. قلنا: ويجوز 
بالمتأخر لأنه معرف. 

قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة. قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة. 
ولنا: أن التعدية توقفت على العلية» فلو توقفت هي عليها لزوم الدور. 

فيل: لو علل بال ركب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية» ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف, أو 
تحصيل الحاصل. قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك: ذكر المؤلف هنا تقسيمات العلة» فقال: بأن علة 
الحكم تنقسم تقسيمات متعددة: 

الأول: أن علة الحكم مرة تكون محل ذلك الحكم» ومن أمثلة ذلك: تعليل طهارة الماء بأنه ماء. 

لثاني: أن علة الحكم قد تكون جزء امحل» مثال ذلك: علة البّر الطعم» والطعم جزء من البر. 

الثالث: قد تكون العلة خارجة عنه» مثال ذلك: الولد رقيق لرق أمه» مثلان مختلفان. 
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وينقسم كذلك الحكم إلى: حكم عقلي حقيقي أو إضافي أو سلبي أو شرعي أو لغوي» ومن أمثلة 
ذلك: قولنا في القصاص: علته ماذا؟ قتل عمد عدوانء فهنا قول: قتل. هذا شاهدناه بواسطة الحس» 
وقولنا: عدوان. عرفناه عن طريق الشر ع» فقد تكون العلة أيضًا حكما شرعيّاء وقد تكون حكما لغويا. 

وقد تكون العلة متعدية بأن يكون لما فروع كثيرة» وقد تكون العلة قاصرة بألا تتجاوز محل 
النص. 

قال: OE‏ سياه ور نيا سيدا ونيا سا كردن ورك 

ثم نقل عن بعضهم بأن ا محل لا يصح أن يعلل به» لا بد أن يكون بجرئه أو بأمر حارج عنه» قال: 
لأن القابل يعن القابل للمحل يعن أن امحل القابل للحكم لا يكون مؤثرًا فيه. وأحيب عن هذا: بأن التأثير 
لا مدحل له في التعليل كما هو مذهب الأشاعرة» قال: ومع هذا فالعلة المعرف. والجواب: أنه لا يمتنع أن 
يكون علا للحكم وأن يكون فاعلا فيه. 

ثم ذكر المؤلف شيعا آخر وهو التعليل بِالِكّمء الجمهور لا يجيزون التعليل بالحكم لاذا؟ لأنها 
أوصاف غير منضبطة مثل المصالح والمفاسد لأننا لا نعلم انضباط الصفات هنا. اعترض: بأنه لو لم يجز 
التعليل بالجكم لما جاز ربط الحكم بالوصف المشتمل على الوصف فإذا حصل الظن بأن الحكم إنما شرع 
لمصلحة معينة ثم وحدنا هذه المصلحة في محل من الحال فحينئذ يغلب على ظننا وحود الحكم في هذه 
ا 

اعترض عليه باعتراض آخر: قالوا: الوصف العدمي لا يصح أن يعلل به. لماذا؟ قالوا: لأن الأعدام 
لا تمييز بينهاء كل ما هو معدوم بماثل المعدوم الآحرء وأيضًا ليس من وظائف امحتهد أن يسبر هذه الأعدام 
ويبحثها واحدًا واحدًا. وأحيب عن هذا: بعد التسليم؛ لأن مثل هذه الواحبات لم تكن على غير هؤلاي 
إذن العدم قالوا: لا يعلل به باعتراضهم؛ لأن الأعدام لا تتميز وليس على المجتهد أن يبحث عن هذه 
الأعدام وقلنا: بأن العدم يعلل به» وعدم قوهم: الأعدام لا تتميز. قلنا: فرق بين العدم والأعدام. 

أيضًا اعتراض آخر: اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخرء كما في قوم: لا 
جوز بيعه فلا يجوز رهنه. 
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والصواب: أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه. 

قال المؤلف: قلنا: ويجوز في التأخير يعي يمكن أن يكون هناك تأحير بحيث يستدل بالحكم المتأخر 
على الحكم المتقدم» مثال ذلك: نزل أولًا حكم الطهارة بالماء ثم نزل ثانا التيمم» فهل يصح لنا أن نقيس 
في مسائل التيمم على شيء أو على التفاصيل الواردة في الوضوء مع أن الوضوء متقدم في الزول؟ نقول: 
نعم» يجوز ذلك» كذلك في مسألة التعليل بالقاصرة والمتعدية» القاصرة هي الي لا تتعدى الفروع 
المذكورة» والجمهور يقولون: بمكن أن يعلل بالعلة المتعدية والعلة القاصرة. والحنفية يقولون: القاصرة لا 
يحتج بما. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس فيه فائدة ما دام ما لما فروع. واعترض عليه: بأن العلة القاصرة قد نفهم 
منها مقصود الشارع بتشريع الحكم وهذا مصلحة. قال: ولنا أن التعدية توقفت على العلية. تعدية الحكم 
مب على كون الوصف علة» وكون الوصف علة مبئ على كونه متعدية على كلامهم وبالتالي يلزم 
ادر 
مثل في القصاص نقول: قتل عمد عدوان؟ لو علل بالوصف المركب فإذا انتفى أحد الأجزاء فإنه تنتفي 
العلية» ثم إذا انتفى جزء آحر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل» قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك. 

إذن هل يجوز التعليل بالعلة المركبة من أوصاف متعددة؟ نقول: نعم» يجوز ذلك» حينئذ تكون 
العلة تلك الأوصاف المتعددة» وبالتالي إذا انتفى جزء من أجزاء العلية انتفى الحكمء قلنا: قتل العمد 
عدوان. هذه العلة» لو انتفى العمد لم يثبت القصاصء إذا انتفى جزء العلة المركبة انتفى الحكمء ثم إذا 
انتفى الجزء الآخر فحينئذ لا نثبت الحكم وإلا للزم منه أن نقول: بوحود الحكم بدون الوصف أو أن 
يكون هناك تحصيل لحاصل حكمي سابق. 

قوله: وهنا مسائل: الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم, لا بعليتهاء لأنها نسبة تعوقف 
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الثانية: التعليل بال مانع لا يتوقف على المقتضي؛ لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى. قيل: لا يسند 
العدم المستمر. قلنا: الحادث يعرف الأزلي» كالعالم للصانع. 

الثالنة: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل» بل يكفي انتهاض الدليل عليه. 

الرابعة: الشيء يدفع الحكم كالعدة, أو يرفعه كالطلاق» أو يدفع ويرفع كالرضاع. 

الخامسة: العلة قد يعلل ها ضدان» ولكن بشرطين متضادين: هنا ذكر المؤلف مسائل أخيرة 
فيقول: بأنه إذا وُحدت العلة فنستدل بوجود العلة على وجود الحكم؛ لأن العلة تستلزم وجود الحكبى لا 
بعليتها أي لا يصح لنا أن نستدل بعلية العلة على إثبات الحكم» ومن أمثلته: ما لو استدل بكون القتل 
العمد العدوان علة للقصاص على وحوب القصاصء قال: لأنه لا يمكن أن يكون هناك علية إلا بإثبات 

المسألة الثانية: يجوز التعليل بالمانع الذي لا يتوقف على وجود المقتضي الذي هو العلة؛ لأن المانع 
إذا أثر مع العلة فبدون العلة يكون تأثيره أولى وأقوى. 

القول الآخر: لا يسند العدم المستمر. هل يصح التعليل بالعدم؟ قال المؤلف: لا يصح ذلك؛ لأن 
العدم غير موجود فكيف ثثبت الموجود بناء على غير موجود. واعترض على هذا: بأن الأمر الحوادث 
الموجودة تعرف بالأزلي وتدل عليه كالعالم يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى. 

المسألة الثالثة: لا يشترط وجود الاتفاق على كون العلة موجوده في الأصل متفقا عليهاء لا 
يشترط الاتفاق بين المستدل والمعترض على أن العلة موجودة في الأصل بل يكفي أن نقيم الدليل على 
وحودهاء قال: العلة غير موجودة في الأصل» قال: عندي دليل يدل على أن العلة موحودة في الأصل 
فيكتفي بذلك. وتقدم معنا أن هناك طرق لإثبات وجود العلة في الأصل: قد يكون شرعي لما قلنا: 
عدوان. وقد يكون حسي لما قلنا: قتل. وقد يكون عقلي لا قلنا: عمد. فهذه الأوصاف لا يشترط أن 
يكون هناك اتفاق بين المستدل والمعترض على وجودها بل يكفي وجود أدلة تدل على وجود هذه 


الأوصاف 8 الأصل. 
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المسألة الرابعة: الشيء يدفع الحكم» يعن أن الموانع تنقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: يدفع الحكم ولا يرفعه» مثال ذلك: العدة فإن المعتدة لا يصح نكاحهاء كالعدة 
تدفع النكاح. 

القسم الثاني: قد ترفعه بعد وقوعه» مثل الطلاق» يرفع حكم النكاح. 

القسم الثالث: قد يزيله ابتداء وتتمته» يعن عندنا امرأة وطفت بشبهة وهي معقود عليها سابقا 
هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد» لكن لا يجوز عليها مدة العدة» فالعدة تمنع من ابتداء عقد النكاح ولا 
تمنع من استمراره» أما الطلاق فهو بمنع من استمرار النكاح لكنه لا بمنع من ابتدائه» أما الرضاع فهو ينع 
من الأمرين معا: من ابتدائه ومن استمراره. 

المسألة الخامسة: قال: العلة قد تكون لحكم واحد» وقد تكون لحكمين غير متضادين. مثال 
ذلك: القتل الخطأ فيه شيئان هما: الدية» والكفارة» فهنا علة يعلل با حكمان مختلفان غير متضادين» وقد 
يكون يعلل بالعلة الواحدة ويثبت ها أكثر من حكم متضادة لكن بشروط مستقلة متضادة فيما بينها. 

قوله: الفصل الثابئ في الأصل والفرع؛ أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه, بدليل غير 
القياس؛ لأهما إن اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول. وإن اختلفا لم ينعقد الثالي. 

وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع» وإلا لضاع القياس. وأن يكون حكم الأصل معلنًا بوصف 
معين» وغير متأخر عن حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه. وشرط الكرخي: عدم مخالفة 
الأصلء أو أحد أمور ثلاثة: التنصيص على العلة, والإجماع على التعليل مطلقاء وموافقة أصول أخر. 

والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره. وزعم عثمان البتى: قيام ما يدل على جواز القياس 
عليه» وبشر المريسي الإجماع عليه أو التنصيص على العلة. وضعفها ظاهر. 
وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت. 
وشرط العلم به والدليل على حكمه إجمالاً. ورد بأن الظن يحصل دوفما. 
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تنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم» ففي الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوماء وفي النفي 
نقيضه لازماء مثل: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله. ولو 
وجبت في الحلي لوجبت في اللالی قياسًا عليه واللازم منتف. فالملزوم مثله: هذا الفصل في شروط 
ب حكم الأصل اتا وقد يثبت حكم الأصل بواسطة الإجماع, أو بواسطة النضص) أو بواسطة اللاتفاق 

س: هل يمكن أن نثبت حكم الأصل بواسطة القياس؟ . 

ج: قال: لا يصح إثبات حكم الأصل بواسطة القياس. لاذا؟ لأن عندنا الآن علتان» مثال 
دل فلت البطيخ يقاس على البّر فيجري فيه الربا؛ لعلة الطعمء والبطيخ يقاس عليه الكمبيوترات؛ لأا 
سلعة كبيرة أو موزونة» ماذا نقول؟ نقول: لا يصح هذاء لماذا؟ لأن البطيخ الذي جعلناه أصلا في القياس 
الثاني إنما ثبت حكمه بواسطة القياس» ولا بد أن يكون أصل القياس الثاني قد ثبت حكمه بواسطة إجماع 
أو نص أو اتفاق» لاذا؟ لأنه إذا اتحدت العلة في القياسين فقس الفرع الثاني على الأصل الأول مباشرة 
واترك الواسطة. قال: أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس؛ لأنهما -يعن القياسين- إن 
اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول وإن احتلفا في العلة لم ينعقد الثاني» اتفقت العلة بين القياسين 
فألحق الفرع الجديد بالأصل الأول» وإن احتلفت العلة في القياسين لم يصح. 

الشرط الثالث من شروط القياس: ألا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس» لو كان دليل 

الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل معلنًا بوصف معين؛ لأنه إذا لم يكن معلنًا فلا يصح القياس 
عليه» ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل» ولا ينتقض الوضوء بأكل لحم البقرء لماذا؟ هنا الحكم غير معلل 
وبالتالي لم يصح القياس عليه» ولذا قال: وأن يكون حكم الأصل معلنًا فإن كان حكم الأصل غير معلل 


لم يصح القياس عليه بوصف معين. 
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الشرط الخامس: ألا يكون الأصل متأخرًا عن حكم الفرع؛ لأنه لا يصح أن يقاس المتقدم على 
المتأحر» مثله: قياس الوضوء على التيمم. 

الشرط السادس: ألا يكون القياس مخالفًا للأصل أو مخالفا للقياس» أما إذا كان مخالفًا للأصل فلا 
بد فيه من ثلاثة أمور» وهذا ذكره الكرخيء إذن الكرحي يقول: من شروط الأصل ألا يكون الأصل 


مخالفا لبقية الأضول» فان كان مستثئ من قاعدة القياس فاه يصح القياس عليه إلا ي الأحوال الاتية 


اطخال.الأرول* إذا كانت العلة متصوصة» كان مسن من القاس حار أن تقيس .علية: 

الحال الثانية: إذا كان هناك إجماع على وجود التعليل. 

الحال الثالغة: إذا كان موافقًا لأصول أحر. 

قال: والحق أن يطلب الترجيح بينه وبين غيره» كذلك البتّي اشترط في القياس» قال: من شروط 
الأصل أن يوحد قرينة تدل على جواز القياس على ذلك الأصل. وهذا الاستدلال في هذا الاشتراط فيه 
نظر؛ لعدم الدليل عليه. 

كذلك اشترط بشر المريسي أن يكون الأصل جحمعا عليه» وسبق أن تقدم معنا أنه يمكن أن يكون 
باتفاق بين الخصمين» فيمكن بدلالة النص» قال: وضعفهما ظاهر. أي ضعف هذه الأقوال ظاهر. 

ثم انتقل المؤلف إلى الركن الأخير من أركان القياس وهو: الفر ع» ويشترط فيه أن تكون العلة 
موجودة في الفرع» فإذا لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يجز إلحاقه وإثبات حكمه بواسطة القياس. 

قال: ويشترط العلم به. أي يشترط في الفرع أن يكون معلومًا به» ولعله يريد العلم بوجود العلة 

في الفر ع» قال: كذلك اشترط أن يكون هناك دليل على حكم الفرع من جهة الإجمال. وهذا فيه نظر؛ 

لعدم الدليل على اشتراط ذلك وهذا نحد أن الصحابة حرضي الله عنهم- استخدموا أقيسة في مسائل لا 
نستطيع إقامة الدليل على حكمها إجماناء وهناك من قال: لا يشترط العلم بوجود الوصف أو التدليل على 
حكمه إجمانًا. لاذا؟ لأن الظن يحصل عند المكلف ولو لم توجد هذه الأمور فدل على عدم اشتراطها. 

المبحث الأخير: القياس على نوعين: 


النوع الأول: قياس فقهي طردي بعلة. 
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النوع الثاني: قياس على وجه التلازم. 

وقد يكون هذا في سبيل إثبات الحكم» وقد يكون في سبيل نفيه» فقال: يستعمل القياس. يعن 
نستعمل لفظ القياس في القياس التلازمي» وهذا قد يكون في جانب الثبوت» وقد يكون في جانب النفي» 
قال: يستعمل القياس على وجه التلازم ففي الثبوت يجعل حكم الأصل ملزومًا. وبالتالي نثبته في الفرع, 
وف النفي يجعل حكم نقيض الأصل لازماء ومثل له المؤلف يمثال: المسألة في زكاة الصبي هل تحب عليه 
الزكاة أو لا؟ عند الحنفية يقولون: لا تحب عليه الزكاة. وعند الجمهور يقولون: تحب عليه الزكاة. قال 
المستدل: لما وجبت الزكاة في مال البالغ المشترك مع الصبي وجب أن تحب الزكاة في مال الصبي وحده. 
فيعترض المعترض فيقول: في هذا القياس لما وحبت الزكاة في مال البالغ يكون البالغ عند الصفة ليست 
موجودة في الصبيء فالبالغ قد يُعجب بكثرة المال وقد يغتر يما وقد يؤدي إلى طغيانه بخلاف الصبي. 

ولو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسًا لكن الزكاة لا تحب في اللؤلؤ فلا تحب في 
حلي الذهب من باب أولى» فهذا قياس تلازمئ» لو وحبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ» تقدير 
الكلام لكنها لا تحب في اللآلئ فلا تحب في الحلي. 

وهذا آخر مباحث القياس» أسأل الله حل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير» وأن يجعلنا وإياكم من 


الحداة المهتدين» هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 








سوک 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 


اها عك 

فهذا هو اللقاء الأخير من لقاءاتنا في قراءة كتاب (منهاج الوصول) للعلامة البيضاوي» نأخذ فيه 
أواخر المباحث الى ذكرها في هذا الكتاب. 

i | *** 

الكتاب الخامس 

في دلائل اختلف فيها 

وفيه بابان: 

الباب الأول: في المقبولة منها وهي ستة: 

الأول: الأصل في المنافع الإباحةء لقوله تعالى: [َحَلَق لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ] (البقرة: ۲۹)» قل 
من حر زيئة الله التي أخرَّج لعبّاده! (الأعراف: ”"), (أجل کہ الطَيّبَاتْ) (المائدة: .)٤‏ 

وفي المضار التحريم لقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)» قيل على الأول: 
اللام تجيء لغير لنفع كقوله تعالى: إوَإِنَ أَسَأئُم فَلَهَا) (الإسراء: ۷)» وقوله: [ِوَلِلّهِ مَا في السَمَاوَات) 
(ال عمران: 2))٠١9‏ قلنا: مجاز» لا تفاق أئمة اللغة على أا للملك» ومعناه: الاختصاص النافع, 
بدليل قوهم: الجل للفرس. قيل: المراد الاستدلال, قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره. 

الثابئ: الاستصحاب حجة, خلافا للحنفية والمتكلمين. لنا: أن ما ثبت ولم يظهر زواله ظَنّ 
بقاؤه, ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها على استمرار العادة» ولم تغبت الأحكام الثابتة في عهده 
عليه الصلاة والسلام مجواز النسخ, و لكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح, ولأن الباقي 
يستغني عن سبب أو شرط جديدء بل يكفيه دوامهما دون الحادث. ونقل عدمه لصدق عدم الحادث 


على ما لا هاية له فيكون راجحًا. 





١ ۰ 7‏ 
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الغالث: الاستقراءء مثاله: الوترء يؤدى على الراحلة فلا يكون واجبًاء لاستقراء اجات 
وهو يفيد الظن, والعمل به لازم لقوله عليه الصلاة والسلام: (نحن نحكم بالظاهر). 

الرابع: أخد الشافعي -رضي الله عنه- بأقل ما قيل؛ إذا لم جد دليلا كما قيل: دية الكتابي 
الثلث» وقيل: النصف, وقيل: الكلء بناء على الإجماع والبراءة الأصلية. 

قيل: يجب الأكثر ليتيقن الخلاص. قلنا: حيث يتيقن الشغل» والزائد لم يتيقن. 

الخامس: المناسب المرسل: إن كانت المصلحة ضرورية؛ قطعية» كلية؛ كتترس الكفار الصائلين 
بأسارى المسلمين, اعتبرء وإلا فلا. وأما مالك: فقد اعتبره مطلقا؛ لأن اعتبار جنس المصالح يوجب 
ظن اعتباره؛ ولأن الصحابة -رضي الله عنبهم- قنغُوا بمعرفة المصالم. 

السادس: فقد الدليل: بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه» وعدمه يستلزم عدم الحكم, 
لامتناع تكليف الغافل. 

الباب الغا 

في المردودة: 

الأول: الاستحسان» قال به أبو حنيفة» وفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه 
عبارته. ورد بأنه لا بد من ظهوره ليعميز صحيحة من فاسدة, وفسّره الكرخي: بأنه قطع المسألة عن 
نظائرها لما هو أقوى» كتخصيص أبى حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكاةء لقوله تعالى: إخذ من 
أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَة (التوبة: .)٠١‏ وعلى هذا فالاستحسان تخصيص. وأبو الحسين: بأنه ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد غير شامل مول الألفاظ؛ لأقوى يكون كالطارئ» فخرج التخصيص, ويكون حاصلة 
تخصيص العلة. 

الثابي: فيل: قول الصحابي حجة. وقيل: إن خالف القياس» وقال الشافعي في القديم: إن 
اندشر ولم بخالف. لنا: قوله تعالى: إفاعتبرُوا] (الحشر: ۲)» بمنع التقليدء وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم- على جواز مخالفة بعضهم بعضاء وقياس الفروع على الأصول. 
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قيل: إذا خالف القياس» فقد اتبع الخبر. قلنا: رعا خالف لا ظنه دليلًا ولم يكن. 


مسألة: منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم والعالم؛ لأن الحكم 
يتبع المصلحة, وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة. قلنا: الأصل ممنوع, وإن سّلم فلم لا 


يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة؟. 

وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أنشدت ابنة النضر بن 
الحارث: (لو سمعت ما قتلت)» وسؤال الأقرع في الحج: أكل عام؟ فقال: (لو قلت ذلك لوجب)» 
ونحوه. قلنا: لعلها ثبعت بنصوص محتملة الاستثناء وتوقف الشافعي. 

الكتاب السادس 

في التعادل والتراجيح 

وفيه أبواب: 

الباب الأول 

في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 

منعه الكرخي, وجَوزه قوم» وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي على وابنه» والتساقط عند 
بعض الفقهاء, فلو حكم القاضي بإحداهما مرة لم بحكم بالأخرى أخرى؛ لقوله عليه السلام لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: (لا تقض شيء واحد بحكمين مختلفين). 

مسألة: إذا تقل عن مجتهد قولان في موضع واحد» يدل على توقفه. ويحتمل أن يكونا 
احتمالين» أو مذهبين» وإن ثقل في مجلسين وعلم المتأخر منهما فهو مذهبه. وإلا حكي القولان, 
وأقوال الشافعي كذلك وهو دليل على علو شأنه في العلم والدين. 

الباب الغا 

في الأحكام الكلية للتراجيح 





ر . ١‏ 
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الترجيح : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى» ليعمل اء كما رجحت الصحابة حرضي الله 
عنهم- خبر عائشة -رضي الله عنها- في التقاء الختانين على قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من 
الماء). 


مسألة: لا ترجيح في القطعيات؛ إذ لا تعارض بينهاء وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا. 

مسألة: إذا تعارض نصان فالعمل مما من وجه أولى» بأن يتبعض الحكم, فيثبت البعض» أو 
يتعدّد. فيثبت بعضهاء أو يعم فيوزع» كقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا أخبركم جير الشهود؟), 
فقيل: نعم فقال: (أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد), وقوله: (ثم يفشو الكذب حت يشهد الرجل 
قبل أن يُستشهد). فيحمل الأول على حق الله تعالى» والثابئ على حقنا. 

مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم, وعلم المتأخر فهو ناسخ» وإن جهل 
فالتساقط, أو الترجيح» وإن كان أحدهما قطعيّاء أو أخص مطلقًا عمل بهء وإن تخصص بوجه طُلب 
الترجيح. 

مسألة: قد يرجح بكثرة الأدلة؛ لأن الظنين أقوى. قيل: يقدّم الخبر على الأقيسة. قلنا: إن 
انحد أصلهاء فمتحدة, وإلا فممنوع. 

الباب الثالث 

في ترجيح الأخبار وهو على وجوه: 

الأول: بحال الراوي فيرجع بكثرة الرواة» وقلة الوسائط, وفقه الراوي» وعلمه بالعربية, 
وأفضليته» وحسن اعتقاده» وكونه صاحب الواقعة وجليس المحدثين, ومختبرًا ثم معدلًا على روايته. 
وبكثرة المزكين» وبحنهم وعلمهم» وحفظه وزيادة ضبطه. ولو لألفاظه عليه السلام ودوام عقله 
وشهرته» وشهرة نسبه» وعدم التباس امه وتأخر إسلامه. 

الثالي: بوقت الرواية» فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصباء وفي البلوغ والمتحمل 
وقت البلوغ, على المتحمل في الصباء أو فيه أيضًا. 
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الغالث: بكيفية الرواية: فيرجح المتفق على رفعه. وا محكي بسبب نزوله. وبلفظه. وما م يدكره 
راوي الأصل. 

الرابع: بوقت وروده» فترجح المدنيات, والمشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام, 
والمتضمن للتخفيف» والمطلق على متقدم التاريخ» والمؤرخ بتاريخ مضيق» والمتحمل في الإسلام. 

الخامس: باللفظ: فيرجح الفصيح لا الأفصح., والخاصء وغير المخصص» والحقيقة, والأشبه 
ياء فالشرعية» ثم العرفية» والمستغنى عن الإضمارء والدال على المراد من وجهين» وبغير وسط. 
والمومئ إلى علة الحكم, والمذكور معارضه معه, والمقرون بالتهديد. 

السادس: بالحكم, فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد الحرم علي 
المبيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع الحلال والحرام, إلا وغلب الحرام الحلال) والاحتياط 
يعادل الموجب» ومنبت الطلاق والعتاق, لأن الأصل عدم القيد, ونافي الحد؛ لأنه ضرر لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات). 

السابع: بعمل أكثر السلف. 

الباب الرابع 

في تراجيح الأقيسة 

يعي بوجودة. 

الأول: بحسب العلة» فترجح المظنة, ثم الحكمة, ثم الوصف العدمي» ثم الحكم الشرعي, 
والبسيطع 5 الوجودي للوجودي › 9 العدمي للعدمي . 

الثالئ: بحسب دليل العلية» فيرجح الثابت بالنص القاطع, ثم الظاهر: اللام, ثم إن والبای ثم 
بالمناسبة» الضرورية الدينية» ثم الدنيوية» ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارًا فالأقرب, ثم الدوران 
في محل» ثم في محلين» ثم لبر ثم الشبهء ثم الإيجاى ثم الطرد. 

الثالث: بحسب دليل الحكم, فيرجح النصء ثم الإجماع؛ لأنه فرعه. 


تر 5 ١‏ 
امسر هله المادة مفرعة وم تراجع على الشيخ خنظه الله- 





الرابع: بحسب كيفية الحكم, وقد سبق . 
الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم, والاطراد في الفروع. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء 


وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد 

وهو: استفراغ الْجهّد في درك الأحكام الشرعية. 

وفيه فصلات: 

الفصل الأول 

في امجتهدين وفيه مسائل: 

الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم [فاعْتبِرُوا] (الحشر: ۲)» ووجوب 
العمل بالراجح» ولأنه أشق, وأدل على الفطانة» فلا يتركه. ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى: [َْوَمَا 
ينطق عن الْهَوَى] (النجم: "), قلنا: مأمور به فليس بموى, ولأنه ينتظر الوحي, قلنا: ليحصل اليأس 
على النص» أو لأنه لم يجد أصنًا يقيس عليه. 

فرع: لا خطى اجتهاده» وإلا لما وجب اتباعه. 

الثانية: يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضاء إذ لا بمتنع 
أمرهم به. قیل: عرضة للخطأ. قلنا: لا نسلم بعد الإذن» وم ينبت وقوعه. 

الثالئة: لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام؛ والإجماع» وشرائط القياس, 
وكيفية النظرء وعلم العربية» والناسخ والمنسوخ., وحال الرواة, ولا حاجة إلى الكلام والفقه لأنه 


٠ 
ل نه‎ 
٠ 


وو 


الفصل الثابئ: في حكم الاجتهاد 
اختلف في تصويب امجتهدين, بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معيتاء وعليه دليل 
قطعي أو ظني» والمختار ما صح عن الشافعي -رضي الله عنه- أن في الحادثة حكما معيئًا عليه أمارة 


ع م7 





هذه المادة مفرغة ولم تراحع على الشيخ -حفظه الله - 2z‏ 





متأخرة عن الحكم» فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان, ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: (من 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر)» قيل: لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله» فيفسق 
ويكفرء لقوله تعالى: [وَمَنْ لم يَحَْكُمْ بمًا أنْرل الله (المائدة: ٤٤‏ ه 4 /47) ء قلنا: لما أمر بالحكم 
بما ظنه وإن أخطأ حكم ما أنزل الله. 

قيل: لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف, وقد نصب أبو بكر زيدًا. قلنا: لم يجر تولية 
البطل» والمخطئ ليس بمبطل. 


فرعات: 


الأول: لو رأي الزوج لفظه كنايةء ورأته الزوجة صرحا فله الطلب» وها الامتناع, فيراجعان 
غيرهما. 

الغايئ: إذا تغير الاجتهاد» كما لو ظن أن الخلع فسخ» ثم ظن أنه طلاق, فلا ينقض الأول 
بعد اقتران الحكم وينقض قبله. 

الباب الغايي: في الإفتاء وفيه مسائل: 

الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد, ومقلد الحي, واختلف في تقليد الميت؛ لأنه لا قول له لانعقاد 
الإجماع على خلافه, والمختار جوازه» للإجماع عليه في زماننا. 

الثانية: يجوز الاستفتاء للعامي» لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد,» وتفويت 
معايشهم» واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه» دون امجتهد, لأنه مأمور بالاعتبارء قيل: معارض بعموم: 
فَاسْأَلوا] (النحل: »)٠١‏ أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأُولِي الأَمْرِ منكم) (النساء: 58). وقول: 
عبد الرحمن لعئمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين. قلنا: 
الأول مخصوص, وإلا لوجب بعد الاجتهاد. 

والثابئ: في الأقضية؛ والمراد من السيرة لزوم العدل. 


تر 5 ١‏ 
امسر هله المادة مفرعة وم تراجع على الشيخ خنظه الله- 
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الثالغة: إنما يجوز في الفروع» وقد اختلف في الأصول» ولنا فيه نظرء وليكن هذا آخر كلامنا. 
والله الموفق والمادي للرشاد. 
قوله: الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيهاء وفيه بابان: الباب الأول: في المقبولة منها وهي 


الأول: الأصل في المنافع الإباحة» لقوله تعالى: إخلق کہ ما في الأرْض) (البقرة: 279 إقل 
من حَرَهَ زيئة الله التي أخرَّج لعبّاده! (الأعراف: ۳۲)» (أجل کہ الطَيّبَاتْ) (المائدة: .)٤‏ 

وني المضار التحريم لقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)» قيل على الأول: 
اللام تجيء لغير لنفع كقوله تعالى: إوَإِنَ أَسَأئُم فَلَهَا (الإسراء: ۷)» وقوله: [ِوَلِلّهِ مَا في السَمَاوَات) 
(ال عمران: 2)٠١9‏ قلنا: مجاز» لا تفاق أئمة اللغة على أا للملك» ومعناه: الاختصاص النافع, 
بدليل قوهم: الجل للفرس. قيل: المراد الاستدلال» قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره: ذكر 
المؤلف في هذا الفصل الأدلة الى وقع الاختلاف فيهاء وفي الحقيقة أن بعض هذه الأدلة متفق عليه» ومنه 
هذه القاعدة الأولى: بأن الأصل في المنافع الإباحة» والمراد به بعد ورود الشرع بدلالة أن الأدلة الى ذكرها 
أدلة شرعية» وأما قبل ورود الشرع فقد احتلف فيه على أقوال: 

القول الأول: الأصل في المنافع على المنع. 

القول الثاني: الأصل في المنافع على الإباحة. 

القول الثالث: يتوقف فيها. 

القول الرابع: لا يوحد زمان قبل ورود الشرائع» أما بعد ورود الشرع فالأصل في المنافع الإباحة. 

المراد بقولنا: الأصلء أي ما لم يوجد فيه دليل حاص» فإن المسائل على أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما فيه دليل إباحة فيقال به. 

النوع الثاني: ما فيه دليل تحريم فيقال بالتحريم. 
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وسيأت معنا أنه يرجح فيها التحريم. 
النوع الرابع: ما لم نحد فيه دليلًا خاصًا بالإباحة ولا بالتحريم فيقال فيه بالأصل» والأصل هنا ذكر 
أنه على الإباحة. 





والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك» وقد استدل المؤلف له بعدد من الأدلة: 

منها: قوله تعالى: لق كم ما في الْأَرْضِ) (البقرة: ۲۹)» فإنه في هذه الآية قد بين أنه سبحانه 
خلق جميع ما في الأرض لننتفع به» واللام هنا تفيد جواز التملك والاختصاص لما خلقه الله في الأرض. 
واعتّرض بأن اللام قد تأت لمعان أحر غير التملك والاختصاص منها: أن اللام قد تأي للجزاء والمقابلة, 
كما في قوله تعالی: [وَإن ساتم فلها] (الإسراء: ۷)» فاللام هنا ليست للتملك وإنما للجزاء» ومثله في 
قوله: [ِوَلِلّهِ ما في السّمَاوَاتٍ (آل عمران: ٠١5‏ 2)» فإن اللام هنا لا يمكن أن يقال المراد يما الاحتصاص 
المفيد للنفع. 

وأجحيب: بأن اللام إذا استعملت في غير التملك والاختصاص فهو على سبيل الجاز وإلا فإن 
الأصل أن تكون للتملك كما هو كلام أهل اللغة الذين يتفقون على أن اللام تفيد الامتلاك ويعئ 
الاحتصاص النافع. 

واعترض عليه: بأن المراد بقوله: لی لک ما في لأرض) (البقرة: 59)» أي خلقه لتستدلوا 
به على الله. وهذا الاعتراض لا يصح؛ لأن الاستدلال حاصل من خلق الإنسان نفسه» فإن الإنسان إذا 
e E CE‏ 

وقال: بأن الأصل ف المضار التحرم؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)» وقد 
دل على هذا المع قول الله جل وعلا: [ويجل لَهُمْ الات وَيُحَرُمْ عَلَيْهِمُ الْحبَائْتَ) (الأعراف: 
»)١ ۷‏ فإهًا تدل على هذه القاعدة. 

قوله: الثابئ: الاستصحاب حجة, خلافا للحنفية والمتكلمين. لنا: أن ما ثبت ولم يظهر زواله 


ظَنّ بقاؤه. ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها على استمرار العادةء ولم تغبت الأحكام الثابتة في 
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عهده عليه الصلاة والسلام لجحواز النسخ, و لكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح» ولأن الباقي 
يستغني عن سبب أو شرط جديدء بل يكفيه دوامهما دون الحادث. ونقل عدمه لصدق عدم الحادث 
على ما لا فماية له» فيكون راجحا: ذكر المؤلف هنا الدليل الثاني من الأدلة الى ذكر أنما محل اختلاف 
وهو: اللاستصحاب. 

الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة والملازمة. 

الاستصحاب في الاصطلاح: إبقاء ما كان ثابتا على إثباته وما كان منفيًا على نفيه. 

والاستصحاب على أنواع: 

منها: استصحاب الإباحة الأصلية المذكور في الفصل الذي قبل هذا. 

ومنها: استصحاب الإباحة الأصلية والمراد يما أن الذمم بريئة من حقوق الرب وحقوق العباد 
حن يأقِ دليل يدل على حلاف ذلك. 

ومنها: استصحاب حجية الدليل» واستصحاب العموم حى يرد خصص أو ناسخ. 

و هذه الأنواع حل اتفاق بين العلماء. 

ومن أنواع الاستصحاب: استصحاب الوصف» والمراد به: ما كان ثابتا في الزمان الأول فالأصل 
بقاؤه في الزمان الثاني. 

وجماهير علماء الأمة يرون أن الاستصحاب حجة في الإثبات والنفي» ويستدلون على ذلك بعدد 
من الأدلة: 

الدليل الأول: أن ما ثبت أي أن الوصف الذي ثبت في الزمان الأول ولم يظهر دليل يدل على 
زواله فإن الظن يفيدنا أنه لازال باقيّاء وحلاصة هذا: أن الاستصحاب يفيد ظن بقاء الوصف الثابت في 
الزمان الأول» والظن معمول به في الشرع. 

الدليل الثاي: قالوا: لو لم نجعل الاستصحاب حجة لترتب عليه أمور غير صحيحة» منها: أنا لو 


لم نعل الاستصحاب حجة لما استطعنا تقرير النبوة؛ لأن النبوة تتوقف على ظهور المعجزة؛ لأن الأصل أن 
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الأشياء تبقى على عادقا ولا تتغير» فإذا حاءتنا معجزة فإنه تُغير الواقع وبالتالي يدلنا وجود المعجزة الخارقة 


للعادة على صحة النبوة» فظهر أن تعدير النبوة مبئ على صحة الاستصحاب فيكون الاستصحاب حجة. 


الدليل الثالث: أنه لو لم بجعل الاستصحاب حجة لما كانت الأحكام الثابتة في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم ثابتة علينا لكن بالإجماع أن ما كان ثابنًا قي زمن النبوة فالأصل بقاؤه ومطالبتنا نحن به. 

الدليل الرابع: قالوا: لو لم يكن الاستصحاب حجة لما صح لأحد أن يأقِ أهله لإمكان أن يزول 
حكم النكاح» فإن النكاح الثابت في الزمان الأول لا يصح لنا أن نستدل على بقائه في الزمان الثاني إلا إذا 
كان الاستصحاب حجة. 

الدليل الخامس: قالوا: بأن الحكم الباقي يستغئن عن وجود سبب جديد يدل على ثبوته» بل 
يكفيه دوام السبب السابق دون حاجة لسبب حديد» بخلاف الأحكام الجديدة ونقل عدمه يعن لا نحتاج 
إلى دليل يدل على انعدام ذلك الحكمء وبالتالي فيكون بقاء الحكم الثابت في الزمان الأول إلى الزمان الثاني 
هو الراحح على عدم بقائه. 

وقد نقل المؤلف هنا عن الحنفية أنهم لا يرون حجية الاستصحاب الوصف» وف الحقيقة الحنفية 
يرون أن استصحاب الوصف حجة في النفي وليس حجة في الإثبات» ومن أمثلة ذلك: مسألة المفقود» 
فالجمهور يقولون: الأصل بقاء حياته؛ لأن حياته كانت ثابتة في الزمان الأول فنستصحب هذا الوصف في 
الزمان الثاني ومن ثم فإنه يرث ولا يورث ماله. والحنفية قالوا: الاستصحاب حجة في النفي وبالتالي لا 
نحكم بوفاته ولا نقسم ماله تركة على ورثته ولكننا لا نستدل بالاستصحاب بالإثبات ومن ثم لا نجعل 
المفقود يرث من ورتته. 

قوله: الثالث: الاستقراء. مثاله: الوتر» يؤدى على الراحلة فلا يكون واجبّاء لاستقراء 
الواجبات وهو يفيد الظن, والعمل به لازم لقوله عليه الصلاة والسلام: (نحن نحكم بالظاهر): المراد 
بالاستقراء تتبع الحزئيات المتماثلة لاستنتاج قاعدة كلية تشملهاء والاستقراء مثل له المؤلف ,مسألة الوترء 
فإن العلماء اختلفوا في الوتر هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الحنفية يقولون: بوجوبه. والجمهور يقولون: 


آله 555 بواجب. واستدل الجمهور على عدم وجوب الوتر بكونه يؤدى على الراحلة ج ا 
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الواحبات فوجدناها لا تؤدى على الراحلة في غير حالة العذر» فدل هذا على أن الوتر ليس بواحب إذا لو 
کو اا دی على ارات و الاسسقراء على ارعن 

النوع الأول: استقراء تام» لتتبع جميع الجزئيات إلا موطن الخلاف وهو عند الجماهير مفيد 
للقطع. 

النوع الثاني: استقراء ناقص» لتتبع أكثر الجزئيات دون استيعابها وهو عندهم مفيد للظن. 

والمؤلف قد استدل للعمل به بحديث: (نحن نحكم بالظاهر)» وهذا الحديث لم يرد بإسناد وبالتالي 
فالاستدلال ليس هذا الخبر وإنما الاستدلال بتتبع قاعدة الشريعة؛ لأن الشرع إذا قرر حكمًا في محال فإن ما 
شابمها وما ماثلها تي الحكم يعطى نفس الحكم. 

قوله: الرابع: أخد الشافعي -رضي الله عنه- بأقل ما قيلء إذا ل يجد دليلاء كما قبل: دية 
الكتابي الغلث» وقيل: النصف» وقيل: الكلء بناء على الإجماع والبراءة الأصلية. قيل: يجب الأكثر 
ليتيقن الخلاص. قلنا: حيث يتيقن الشغل» والزائد لم يتيقن: هذا الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيهاء 
يقولون عنه: الأحذ بأقل ما قيل» والمراد به: أن يكون هناك أقوال مختلفة بين أهل العلم ويكون هناك قدر 
مشترك بين هذه الأقوال» ومن ثم نقول: بأن هذا القدر المشترك متفق عليه» محل إجماع» والزائد ننفيه ليس 
بناء على الإجماع وإنما بناء على البراءة الأصلية» ومثل له المؤلف ,مسألة دية الكتابي» فقد احتلف العلماء 
فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مثل دية المسلم. 

القول الثاني: على النصف من دية المسلم. 

اقول الداليث؟ على الل هن د المسلم. 

وبالتالي الثلث مقدار متفق عليه» لكن ما زاد عن الثلث لا نستطيع أن نثبته إلا بدليل؛ لأن الأصل 
براءة الذمة» وبالتالي يكون هذا من الاستدلال بأقل ما قيل. 
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وأورد المؤلف اعتراض للخصم فقال: الأولى أن نقول: بأنه يجب الأكثر وهو الدية الكاملة من 
أجل أن نحتاط ونتيقن من التخلص من الإثم. فأحاب المؤلف: بأنا لا نسلم وجوب الأحذ بالأكثر؛ لأنا لا 
نتيقن في الشغل» شغل الذمة؛ لأن الزائد عن المقدار المتفق عليه بين الأقوال لم نتيقنه. 

وقي الحقيقة أن الاستدلال بهذا النوع من الاستدلال ينبغي أن يقال عن: الاستدلال بالقدر 
المشترك بين الأقوال؛ لأنه في مرات يكون القدر المشترك هو الأكثر لا الأقل» ومن أمثلة ذلك مثلا: مسافة 


القصر ف الصلاة» فإن طائفة قالوا: بأن مسافة القصر هي أربعون كيلا. ومنهم من يقول: ثمانين كيلا. 


كما هو مذهب أحمد والشافعي» ومنهم من قال: مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ١١9‏ كم)» وهو مذهب 
الحنفية» فالمذهب المشترك بين الأقوال هو الأكثر هنا وهو المائة والعشرون» وما زاد عنه فإنه محل احتلاف 
بين العلماء. 

والصواب: أن الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال حل اتفاق بين العلماء في الحملة» 
والاستدلال به مبئ على أصلين: هما دليل الإجماع» ودليل البراءة الأصلية» وهذان متفق عليهما. 

قوله: الخامس: المناسب المرسل: إن كانت المصلحة ضرورية» قطعية, كلية؛ كتترس الكفار 
الصائلين بأسارى المسلمين, اعتبرء وإلا فلا. وأما مالك: فقد اعتبره مطلقا؛ لأن اعتبار جنس المصالح 
يوجب ظن اعتباره؛ ولأن الصحابة -رضي الله عبهم- قنغُوا بمعرفة المصاح: المراد بالمناسب: الوصف 
الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة» والمناسب يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مناسب معتبر» وهو الذي جاء الشرع بترتيب الحكم عليه. 

الثاني: مناسب ملغى» وهو الذي ألغى الشرع اعتباره ولم يرتب عليه الحكم» وإن كان طائفة من 
أهل العلم قالوا: ليس الملغى من المناسب والأوصاف الملغاة هذه غير مناسبة. 

الثالث: المناسب المرسا .وهو الذي لم يأت باعتباره ولا بإلغائه دليل. 


س: المناسب المرسل هل هو حجة وتبئ عليه الأحكام؟. 
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ج: إذا كان دل عليه دليل آخر من النص أو من الإجماع أو من القياس فإنه يحتج به ويصح 
بناء الحكم عليه» كما تقدم معنا في أقسام القياس ويي مسالك العلة» وإما إذا ل بمكن إثباته بطريق القياس 
فقد احتلف العلماء في حجيته» فذكر المؤلف أنه حجة بشرط أن يكون ضروريا: يعن يحصل من عدم 
ترتيب الحكم عليه مفسدة مؤثرة في الوضع العام» وأن تكون قطعية: يعن أما بجزوم يهاء وأن تكون كلية: 
تشمل أكثر الناس أو عمومهم. ومثل له المؤلف ,مسألة تترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين» فإن قتل 
هؤلاء الأسارى من أجل ألا يتوصل إلى قتل بقية المسلمين أمر معتبر في الشرع. 

وذكر الف قولا آخر عن امام مالك -رجه ال اه يخر الاسي الرسل مطلفاة ققد 
استدن. على 5ا يدليلين : 

الدليل الأول: أن من عادة الشارع اعتبار جنس المصالح مما يؤيد أن الأصل بناء الأحكام على 
الأوصاف المناسبة. 

الدليل الثاني: أن الصحابة حرضي الله عنهم- كانوا يبنون الأحكام على المصالح. 

واعترض على هذين الدليلين: بأن المصالح قد استكملتها الشريعة ولا يوحد وصف يترتب عليه 
مصلحة إلا والشرع قد اعتبره وبئ عليه الأحكام» فأدلة كمال الشريعة واستيعابما لمصالح الخلق تدل على 
أن جميع المصالح معتبرة» وأن ما لم يعتبر من المصالح فإنه في الحقيقة ليس ,ممصلحة في مثل قوله تعالى: 
الوم أكملت لَكم دینک َأَنْمَمْت عَليكم نعْمَتي ورضيت لحم الإسلَام ديا (المائدة: )2 

قوله: السادس: فقد الدليل: بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه» وعدمه يستلزم عدم 
الحكم, لامتناع تكليف الغافل: هنا ذكر المؤلف أنه لا يصح أن نرتب حكمًا في مسألة إلا قد وجحد 
دليله» فلا يصح أن نحكم على شيء إلا بناء على دليل» وعدم وجود الدليل في موطن يدل على أنه مفقود 
وأنه لا يوحد دليل في هذه المسألة» إذن عدم الدليل يستلزم عدم الحكم» ولا يصح أن نثبت حكما من 
غير دليل» واستدل على ذلك بأن الغافل لا يكلف في الشريعة؛ لدلالة قوله: وَمَا كنا معذيين حى نَبْعَثْ 


رسوا (الإسراء: »)٠١‏ وما ذاك إلا لأن الدليل لم يصل إليهء وني الحقيقة أنه لا يمكن أن يوجد مسألة 
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ليس فيها دليل شرعي من النصوص أو من معان النصوص» لكن الحتهد قد يعجز عن وجود الدليل النصي 
فبالتالي يقنع إلى الاستدلال بالأقيسة وغيرها. 

قوله: الباب الثابئ في المردودة: الأول: الاستحسان» قال به أبو حنيفة» وفسر بأنه: دليل 
ينقدح في نفس اجتهد وتقصر عنه عبارته. ورد بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحة من فاسدة, 
وفسّره الكرخي: بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى» كتخصيص أبى حنيفة قول القائل: مالي 
صدقة بالزكاة» لقوله تعالى: خد مِن أَمْوَالِهِمْ صدقة] (التوبة: »)٠٠١‏ وعلى هذا فالاستحسان 
تخصيص. وأبو الحسين: بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شول الألفاظ, لأقوى يكون 
كالطارئ» فخرج التخصيص» ويكون حاصلة تخصيص العلة: ذكر المؤلف الباب الثاني فيما يستدل به 
مع أنه لا يصح الاستدلال به» وذكر فيه عددًا من الأدلة منها: الاستحسان. 

والاستحسان في اللغة: طلب الأفضل والأحسن. 

وفي الاصطلاح له عدة معاي: 

المعن الأول: أنه دليل ينقدح في نفس الحتهد لا يستطيع التعبير عنه» وهذا النوع قد يقال عنه 
الإهام» وقد يسميه بعضهم الكشف» وعلماء الشريعة على عدم صحة الاستدلال بهذا النوع من أنواع 
الاستحسانء لاذا؟ لأنه لا يعلم ما حقيقته ولا يدرى ما هوء وبالتالي لا نستطيع أن نحكم على ما لا 
نعرف حقيقته» ولذا قال: لا بد من ظهوره. أي لا بد من إظهار هذا المعئ الذي في النفس من أجل أن 
نتمكن من معرفة هل هو دليل صحيح أو ليس كذلك. 

المع الثاني: ترك القياس لدليل أقوى منه» وهو ما عبر عنه الكرحي بقوله: قطع المسألة عن 
نظائرها. أي عن المسائل المماثلة لها لدليل هو أقوى من أدلة النظائر» ومثل له بقول الإمام أي حنيفة - 
رحمه الله- فيما إذا قال قائل: مالي صدقة. فإن كلمة (مالي) الأصل أن تشمل جيع الأموال» لكن الإمام 
أبا حنيفة قال: كلمة (مالي) نخصها بالأموال الزكوية فقط أخذا من قول الله عز وحل: د مِنْ أموالهم 


صّدّقة 1 (التوبة: »)١ ٠١‏ فهنا استدلال بالاستحسان من القرآن» فخصصنا اللفظة العامة» الأصل أن كلمة 
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(مالي) تشمل جميع الأموال» لكنا حصصنا هذه المسألة بالأموال الزكوية بناء على ورود الدليل الخاص من 
هذه الآية. 

TT‏ حر اضيا شان حت وح اوري شام 
لأفراده شمول الألفاظ» ويكون ترك هذا الوحه من أجل دليل أقوى يكون ,مثابة الدليل الطارئ الناشيء. 

س: لماذا استعمل أبو الحسين هذه اللفظة في تعريف الاستحسان مع أن هذا المعبى بماثل المعئ 
الذي ذكره الكرحي؟. 

ج: من أجل أن يخر ج التخصيصء فإن التخصيص قطع للمسألة عن نظائرها لدليل أقوى» 
وهم لا يجعلونه من الاستحسان. 

قال: ويكون حاصل كلام أبي الحسين تخصيص العلة. 

س: ما الفرق بين كلام أبي الحسين و كلام الكرخحي؟. 

ج: في كلام الكرحي تكون العلة الى من أجلها ثبت الحكم في اللفظ العام أو في الحكم العام 
موجودة في الصورة الخاصة» ولكنا حصصناها لوجود دليل حاص سواء كانت موجودة أم لم تكن 
موجودة» مثال ذلك: في مسألة العرايا والمزابنة لماذا منع من المزابنة؟ لأنه بيع تمر برطب» ينقص الرطب إذا 
جف كما قال صلى الله عليه وسلم» وهذا المعن موجود في العرايا فحينعذ قلنا: بأن هذه المسألة مسألة 
العرايا نقول بجوازها استحسانًا وإلا فالأصل أنه بمنع منهاء فعند الكرحي يقول: هذا نسميه استحسانًا. 
وعند أبي الحسين يقول أيضًا: هذا نسميه استحسانًا؛ لأن العلة موجودة. لكن لو كانت علة الحكم العام 


ليست في موجودة في الصورة الخاصة فإن على قول أبي الحسين لا يسمى استحسائًاء وعلى القول الأول 


قوله: الثاي: قيل: قول الصحاي حجة. وقيل: إن خالف القياس» وقال الشافعي ٤‏ القديم: إن 
انعشر ولم يخالف. لنا: قوله تعالى: [فَاغْتبِرُوا] (الحشر: ۲)» بمنع التقليد, وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم- على جواز مخالفة بعضهم بعضاء وقياس الفروع على الأصول. قيل: (أصحابي كالنجوم). 
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قلنا: المراد عوام الصحابة. قيل: إذا خالف القياس» فقد اتبع الخبر. قلنا: رعا خالف لا ظنه دليلا و 
يكن: المراد بالصحابي في هذا المبحث: من لازم البي صلى الله عليه وسلم مدة ليشاهد معه مواطن التتزيل 
وليعرف التأويل» وأما من كانت صحبته مقتصرة على رؤية بحردة فهذا يقال عنه صحابي في باب الرواية 
ولیس ما يسمى صحابيًا في هذا الباب. 

س: هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟. 

ج: قبل الإجابة نحرر محل التراع ونبين بعض المسائل: 

المسألة الأولى: قول الصحابي إذا حالف الدليل فليس بحجة بالاتفاق. 

المسألة الثانية: وقول الصحابي عند احتلاف الصحابة لا يعتبر قول الواحد منهم حجة ولكن لا 
يجوز الخروج عن أقاويلهم؛ لملا نحدث قول جديدًا. 

المسألة الثالثة: قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فإنه يحتج به على أنه إجماع 
سکوني. 


المسألة الرابعة: قول الصحابي الذي له حكم الرفع للبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتج به على 


المسألة الخامسة: قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ولم يخالفه صحابي ولم ينتشر فهل هو 
حجة أو ليس بحجة؟ ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: بأن قول الصحابي حجة. وقد نسب إلى جمهور أهل العلم» وهو قول مالك» وأحد 
قولي الشافعي» والمشهور من مذهب أحمد, وعليه كثير من الحنفية» واستدل أصحاب هذا القول بعدد من 
الأدلة» ذكر منها المؤلف قول البي صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» لكن 
هذا الحديث ضعيف الإسناد جذا وبالتالي لا يصح الاستدلال به» وقد أجاب المؤلف عن هذا بأن المراد به 


مخاطبة عوام الصحابة للأحذ بقول أصحابه على أنهم علماء الزمان لا على أنهم صا 
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وقد استدلوا بأدلة أخرى لم يذكرها المؤلف هنا منها: قوله عز وجل: [وَالَبع سَبيل الاي 
إَِيَ1 (لقمان: »)٠١‏ وقوله حل وعلا: [وَالسابقون الأولون مِنَ الْمْهَاحِرِينَ وَالَْنصّار والذين اغوم 
بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ1 (التوبة: .)٠٠١‏ 

ومنها: النصوص الواردة بالثناء على الصحابة والأمر بالأحذ بأقوال بعضهم كقوله: (فعليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين)» وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي)» ونحو ذلك. 

القول الثاني: أن قول الصحابي إذا حالف القياس فهو حجة. لأننا نعلم حينئذ إنما أحذه من البي 
صلى الله عليه وسلمء وأما إذا كان قول الصحابي موافقا للقياس فليس بحجة لاحتمال أن يكون قد أحذه 
من القياس. وأحيب عن هذا: بأن يقال: رعا ظن الصحابي في المسألة دليلًا وقولًا للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولا يكون الأمر كذلك. 

القول الثالث: أن قول الصحابي ليس بحجة. ونسب المؤلف هذا القول للشافعي في القديم, 
واس له بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: النصوص الآمرة بالاجتهاد وإعمال القياس كقوله: فاغتبرُوا) (الحشر: ۲)» مما 
يدل على أنه لا بد من القياس وحينئذ لا يصح أن نستدل بقول الصحابي. 

الدليل الثاني: أنهم قالوا: الصحابة قد أجمعوا بأنه يجوز لبعضهم مخالفة بعض فجاز لمن بعدهم أن 
يخالفهم. وهذا في الحقيقة استدلال بقياس على الإجماع. 

الدليل الثالث: قالوا: بأن الأصول ليس قول الصحابي فيها حجة فكذلك الفروع. وقي هذا 
الاستدلال أيضًا نظر؛ لأن المخالف قد يشترط للوصول من قوة الأدلة ما لا يشترطه للفروع. 

قوله: مسألة: منعت العتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم والعالم؛ لأن 
الحكم يتبع المصلحة, وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة. قلنا: الأصل ممنوع, وإن سُلّم فلم 
لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة؟. 
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وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أنشدت ابنة النضر بن 
الحارث: (لو معت ما قتلت), وسؤال الأقرع في الحج: أكل عام؟ فقال: رلو قلت ذلك لوجب)., 
ونحوه. قلنا: لعلها ثبعت بنصوص محتملة الاستثناء وتوقف الشافعي: هذه المسألة ها أصل وهو: ما هي 
فائدة التكليف؟ ولاذا ترد الأوامر والنواهي إلى المكلفين؟ فعند المعتزلة: أن فائدة التكليف تحقيق مصالح 


العباد. وعند الأشاعرة: الابتلاء والاختبار. وعند أهل السنة: جميع هذين الأمرين: الابتلاء والاختبار» 
وتحقيق مصالح العباد» وأيضًا تحقيق معان أحر من رضا الله عز وجل عن الطاعة ومحبته لأهلها. 

إذا تقرر هذا فإن مسألة تفويض الحكم أي أن يقال للبي صلى الله عليه وسلم: احكم فما 
حكمت فهو حكم الله. وقد منع المعتزلة من هذا التفويض وقالوا: لأن الأحكام تابعة لتحقيق المصالح فلا 
يصح أن تكون تابعة للاجتهادات. والأشاعرة يقولون: الأحكام تابعة للاحتهادات وبالتالي يجيزون 
التفويض. 

ومثل هذا البحث كله بحث نظري ليس له ثمرة» الثمرة في مسألة هل يجوز للبي صلى الله عليه 
وسلم أن يجتهد بحيث يكون هناك حكم مقرر سابقا فيطلبه البي صلى الله عليه وسلم؟ الدمهور على أنه 
صلى الله عليه وسلم أن يجتهدء وأنه مطالب بالاجتهاد» وأنه قد يوافق حكم الله وقد لا يوافق حكم الله 
في المسائل» وقد ذكر المؤلف هنا قال: منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي البي صلى الله عليه وسلم 
والعالم أن يقال له: احكم .ما شفت. لماذا منعت المعتزلة؟ لأنهم يقولون: بأن الحكم محقق للمصلحة» وما 
دن اشح د عر ETT E E‏ 

قال المؤلف: الأصل ممنوع. يعن قوطمم؛ لأن الأحكام تابعة للمصالح نمنعه فالأحكام إنما شرعت 
للابتلاء والاختبار وليست لتحقيق المصالح» وإن سلمنا لكم وقلنا: الأحكام تحقق المصالح فلما لا يجوز أن 
يقال له: احتر وما احترت فإنه هو المصلحة. ونقل عن موسى بن عمران عليه السلام بأنه قد وقع مثل 
ذلك. واستدل عليه بقوله: (لو معت ما قلت ما قلت)» وذلك أنه قتل النضر بن الحارث» فانشدت ابنته 


أبيانًا فقال هذه الكلمة. 
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ومثله أيضًا في سؤال الأقرع في الحج: أفي كل عام؟ وقي رواية أن السائل هو سراقة بن مالك 
فقال: كل عام يا رسول الله حيعيئ الحج-؟ قال: (لو قلت نعم» لوحب)» يعن وجب الحج في كل عام. 
فقال: فدل هذا على أنه قد يُفوض الحكم إليه صلى الله عليه وسلم. فأحاب المؤلف: بأن لعلها ثبتت هذه 
الأحكام بنصوص مُتملة الاستثناء» فهذه هي الأحكام يعن أن الشارع قد جاء في تفويض الحكم 
للشار ع» يحتمل أن يقال: هذه الأحكام يمذه الصور المذكورة ثبتت في نصوص تحوّز للنبي صلى الله عليه 
وسلم الاستثناء كما لو قال: يجوز لك أن تستئئ من هذا الحكم. 

وعلى كل فمسألة اجتهاد البي صلى الله عليه وسلم إنما أريد ما هل يجوز أن نعتمد على الظن 
مع قدرتنا على تحصيل اليقين أو لا يجوز ذلك؟ والصواب: أن غلبة الظن معمول يها في الشرع» وأنه لا 
يلزم تحصيل اليقين والحزم ما دام أن العبد قد وصل إلى طريق ظَينْ. 

قوله: الكتاب السادس في التعادل والتراجيح» وفيه أبواب: الباب الأول في تعادل الأمارتين 
في نفس الأمر: منعه الكرخي» وجَوزه قوم وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي على وابنهء والتساقط 
عند بعض الفقهاء, فلو حكم القاضي بإحداهما مرة لم يحكم بالأخرى أخرى؛ لقوله عليه السلام لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: (لا تقض شيء واحد بحكمين مختلفين): هذا الباب ف التعادل» والمراد به: 
التساوي بين الدليلين من كل وجه في نفس الأمر» الجمهور على أن تعادل الدليلين الظنيين في نفس الأمر 
غير جائز؛ وذلك لأن الشريعة قد نفت وحود التناقض والتضاد بين أدلتها كما ف قوله تعالى: ١‏ أفلا 
درون القرآن وکو کان مِنْ عِنْدٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَيرَا] (النساء: ۸۲)» مما يدل على أن 
تعادل الأدلة من كل وجه غير ممكن وهو مستحيل» لكن قد يوحد التعارض في نفس المجتهد فحينقذ 
نطلب الترجيح. 

س: إذا وحد التعادل عند من يقول بوحوده ماذا يفعلون؟ منهم من يقول: يخير امجتهد. ومنهم 
من يقول: تنساقط هذه الأدلة ويُبحث عن دليل آخر. وعلى كلا هذين القولين من حكم بإحدى 


الأمارتين المتعادلتين في مسألة وجب عليه أن يسير فيها في كل المسائل» وكما تقدم أن الأدلة لا يمكن أن 
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تتعادل ولكن بمكن أن تتعارض» فإذا تعارضت وجب على الجتهد أن يجتهد لمعرفة الأرجح منهاء وبالتالي 
يجب عليه أن يعمل بالراجح في كل مرة يجتهد فيهاء وقد يختلف اجتهاد المكلف ما بين موطن وآخر ولذا 
قال عمر حرضي الله عنه- في المشرّكة: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. 

قوله: مسألة: إذا قل عن مجتهد قولان في موضع واحد, يدل على توقفه. ويحتمل أن يكونا 
احتمالين» أو مذهبين» وإن قل في مجلسين وعلم المتأخر منهما فهو مذهبه. وإلا حكي القولان, 
وأقوال الشافعي كذلك وهو دليل على علو شأنه في العلم والدين: هذه المسألة على قسمين: 

الأول: مسألة ذكرت في كتب الأصول ذكرها بعض الحنفية للقدح في مذهب الإمام الشافعي» 
وذلك أن الإمام الشافعي قال في عدد من المسائل: لي في هذه المسألة قولان. فقال الحنفية: كيف يكون 
للانسان قولان في مسألة واحدة قي وقت واحد؟ وبالتالي قدحوا في مذهب الشافعي بناء على هذاء فذكر 
المؤلف هنا وهو من علماء الشافعية- أن هذا دليل على علو شأن الإمام الشافعي في العلم والدين, 
وحملوها على أنه يريد بذلك أن له احتمالين أو مذهبين في هذه المسألة» أو أنه متوقف فيهاء وعلى كل قد 
يكون مراده حصر الراحح في هذين القولين» أو أنه يريد أن يرجع إليها مرة أخحرى. 

الثان: مسألة إثبات الأقوال للإمام» فإذا تقل عن الإمام قولين في مجلسين مختلفين فما هو مذهبه؟ 
فحينئذ إذا ل نعلم بالمتقدم من المتأحر فإننا نثبت هذين القولين له على أنهما روايتان عن الإمام وقولان له 
فإذا علمنا بالمتقدم من المتأحر فالجمهور على أن المتأحر هو مذهب الإمام وأنه .ثابة الناسخ للقول الأول 
الذي قال به في هذه المسالة, 

وهناك طرائق لإثبات مذاهب الأئمة: منها: الأقوال المحكية عن الإمام» ومنها: مفهوم كلام 
الإمام» ومنها: فعل الإمام» ومنها: القياس على قول الإمام الذي يسمى التخريج. 

قوله: الباب الثابئ في الأحكام الكلية للتراجيح, الترجيح: تقوية إحدى الأمارتين على 
الأخرى» ليعمل ياء كما رجحت الصحابة رضي الله عنهم- خبر عائشة -رضي الله عنها- في 
التقاء الختانين على قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الماء من الماء): المراد بالترجيح: معرفة الدليل الأقوى 
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من الدليلين المتعارضين» وقال المؤلف في تعريفه: إنه تقوية. وف الحقيقة ليس تقوية وإغا معرفة الأقوى؛ 
أنه هو لا يقوي وإنما يعرف الأقوى» وقال: تقوية إحدى الأمارتين. المراد بالأمارة عند المؤلف الدليل 
الظئ؛ لأن القطعيات ليس فيها ترحيح عندهم» ولذلك هم يحصرون الترجيح بالأدلة الظنية» قال: تقوية 
إحدى الأمارتين على الأحرى ليعمل بما. ومثل له مسألة التقاء الختانين» وهو ما إذا جامع فلم يتزل» فهل 


بجحب عليه e‏ ورد ي الحديث: (إنما الماء من الماع), فإعما حب اسل با اء زل نزول الماع يفلد 


منه أنه إذا ل ينزل المئ فإنه لا يحب الاغتسال» وفي الحديث الآخر قال البي صلى الله عليه وسلم: (إذا 
جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يتزل)» فهنا دليلان متعارضان» فأجمع 
الصحابة على ترجيح أحد الخبرين» فإفهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها- فأفتتهم بوجوب العُسل في 
هذه الحال فأحذوا بخبرها -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

قوله: مسألة: لا ترجيح في القطعيات؛ إذ لا تعارض بينهاء وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا: 
هذه المسألة في الأدلة القطعية» فإن الأدلة القطعية الى يُجزم بماء يقول المؤلف: لا يوجد بينها تعارض؛ لأنه 
لا بعكن أن يكون هناك تعارض في نفس الأمر» ويقال أيضًا حى في الظنيات لا يوجد تعارض قي نفس 
الأمر» لكن التعارض هناك في نفس الحتهد» وبالتالي قال طائفة من أهل العلم: إن الأدلة القطعية قد يحصل 
التعارض بينها في نفس المحتهد بأن يوحد عندنا دليلان قطعيان يقتضي كل واحد منهما القطع لكن 
أحدهما ناسخ للآخر فيخفى النسخ على المحتهد فمن ثم يحتاج إلى الترجيح بينها. 

والقول بالترحيح بالقطعيات هو مذهب الحنفية» وإحدى الروايتين عن أحمد» ولذلك يجعل 
الحنفية القطع على مراتب ولا يجعلونه على رتبة واحدة» بخلاف مذهب كثير من الشافعية والمالكية 
والحنابلة فإهم يجعلون القطعيات على مرتبة واحدة. 

والصواب: أنما ليست على مرتبة واحدة ولذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (أنا أعلمكم بالله)» 
وقال جل وعلا: [وَإِذ قال إِبْرَاهِيمٌ رَبّ أرني كيف تخي الموتى قال ألم تومن قال بى ولكن لِيَطْمَينَ 
قلبي) (البقرة: »)5١‏ فهو عنده قطع لكنه أراد أن يزيد في هذا القطع» ولذلك تفاوتت رتب الحق 
فهناك علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 
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سر ج ج کے 





قوله: مسألة: إذا تعارض نصان فالعمل بُما من وجه أولى» بأن يتبعض الحكم, فيثبت البعض» 
أو يتعدّد» فيثبت بعضهاء أو يعم فيوزع» كقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا أخبركم جير الشهود؟), 
فقيل: نعم فقال: (أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد)» وقوله: (ثم يفشو الكذب حت يشهد الرجل 
قبل أن يُستشهد), فيحمل الأول على حق الله تعالى» والثانئ على حقنا: هذه المسألة هي الطريق الأول 
من طرق دفع التعارض» ويقال عنه: الجمع بين الدليلين المتعارضين» والجمع أولى من القول بالنسخ أو 
بالترجيح؛ لأن في الجمع بين الدليلين المتعارضين إعمانًا للدليلين» وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء 
والجمع على طرائق: 

الطريق الأول: أن يتبعض الحكم فحينئذ نثبت الحكم في بعض الصور بدليل» ونشبتها في الدليل 
الآخر بالبعض الآحر» ومن أمثلة ذلك: أدلة مسألة استقبال القبلة في البول والغائط» فإننا نبعض هذه 
المسألة فنجعل أدلة المنع في الصحراءء وأدلة الجواز في البنيان. قال: أو يتعدد. أي أن الأدلة المتعارضة 
تكون متعددة فحينئذ نثبت الحكم في البعض دون الجميع» ومثله حديث: (ألا أخحبركم بخير الشهود؟) 
فقيل: نعم. قال: (أن يشهد الرحل قبل أن يستشهد) فنحمله على ما إذا لم يعلم بشهادته» وحديث: 
(حى يشهد الرحل قبل أن يستشهد) نحمله على ما إذا علم بشهادته ولم تطلب منه لعدم الثقة فيه. 

الطريق الثاني: أن يكون الحكمان عامين فيوزع الحكم أي بأن يحمل كل واحد من الخبرين على 
بعض الأفراد» وهذه أيضًا من أمثلتها مثلا: أحاديث المنع من الصلوات في أوقات النهى مع أحاديث ذوات 
الأسباب» فإنا عندما نشاهد هذه النصوص المتعارضة نقول: بأن الأوقات الموسعة يجوز أن تُفعل فيها 
ذوات الأسباب؛ لحديث: (إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حي يصلي ركعتين)» وأما الأوقات 
المضيقة فإننا نقدم فيها أدلة النهي عن الصلاة. 

قوله: مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم» وعلم المتأخر فهو ناسخ» وإن 
جهل فالتساقطء أو الترجيح, وإن كان أحدها قطعيًاء أو أخص مطلقا عمل به. وإن خصص بوجه 


طلب الترجيح: هذه المسألة فيها إشارة إلى أحوال دفع التعارض: 
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الحال الأولى: هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على 
محل آخر كما تقدم معناء وهي أولى الطرق؛ لأن فيها إعمانًا للدليلين. 

الحال الثانية: إذا لم نستطع الجمع بين الأدلة وعلمنا المتأخر فحينئذ نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخًا 
للمتقدم. 

الحال الثالثة: إذا لم نستطع الجمع ولم نعرف التاريخ فإننا حينغذ نعمل بالدليل الأرجح, الأقوى, 
فإذا لم نستطع الترحيح فإننا حينئذ قيل: نسقط الأدلة المتعارضة» وقيل: نعمل الاحتياط» وقيل: يحب 
التقليك. ى هذه المسالة: 

والأصوب: أن امجتهد يجب عليه أن يعمل مما ترجحح لديه. 

قوله: مسألة: قد يرجح بكثرة الأدلة؛ لأن الظنين أقوى. قيل: يقدّم الخبر على الأقيسة. قلنا: 
إن اتحد أصلهاء فمتحدة, وإلا فممنوع: هذه المسألة فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا كان عندنا قولان: أحدهما أكثر أدلة من القول الآخر فحينئذ يصح لنا أن 
نرحح بكثرة الأدلة بشرط أن تكون تلك الأدلة صحيحة» وأن تكون في قوة الأدلة الدالة على القول 
الآحر أو أقوى منه» وذلك لأن إذا ورد عندنا أحاديث متعددة فإنه يقوي بعضها بعضًا فهكذا في الأدلة. 

المسألة الثانية: مسألة الخبر والقياس» فإذا كان عندنا أقيسة كثيرة وعندنا حبر واحد فعلى مقتضى 
الأول إننا نقدم الأقيسة الكثيرة» لماذا؟ لأنما تفيد ظنًا أقوى لتعاضد هذه الأدلة. وأحيب عن هذا: بأنه إذا 
اتحد أصل هذه الأقيسة وكانت هذه الأقيسة مأحوذة من أصل واحد فحينعذ هذا قياس واحد وبالتالي 
يرجح الخبر عليهاء وإلا إي إذا كان الأصول متعددة فلا نسلم لكم بأن الخبر الواحد يُقدم على الأقيسة» 
فالمؤلف يرى أن الأقيسة المبنية على أصول متعددة أقوى من الخبر الواحد. 

والصواب: في حلاف هذاء بل خبر الواحد مقدم على القياس ولو كان القياس مبنيًا على أصول 
متعددة» ومن أمثلة هذه المسألة مسألة المصراة فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 


لمن اشترى المصراة الخيار بين الإمساك وبين رد المصراة مع صاعا من ثمرء فهذا الخبر قد خالف أقيسة 
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متعددة تدل على أن الأصل ف المتلفات أنه يجب رد المثل أو القيمة» والتمر ليس مثلًا ولا قيمة للبن لكن 
ما دام أن هذا ثابت عن البي صلى الله عليه وسلم لزمنا القول به وقدمناه على ما يقابله من الأقيسة. 

قوله: الباب الثالث في ترجيح الأخبار وهو على وجوه: الأول: بحال الراوي فيرجع بكثرة 
الرواةء وقلة الوسائط. وفقه الراوي» وعلمه بالعربية» وأفضليته» وحسن اعتقاده» وكونه صاحب 
الواقعة وجليس المحدثين» ومختبرًا ثم معدلًا على روايته» وبكثرة المزكين» وبحنهم وعلمهم» وحفظه 
وزيادة ضبطه»ء ولو لألفاظه عليه السلام» ودوام عقله وشهرته» وشهرة نسبه» وعدم التباس امه 
وتأخر إسلامه: هذا الفصل في طرق الترجيح بين الأخبار المتعارضة» فإذا تعارض عندنا خبران فكيف 
نرحح بينها؟ يكون هذا بعدد من الأمور: 

أوها: بحال الراوي» ولازال أهل الحديث يرححون بين الأحبار المتعارضة بحسب حال الراوي» 
فالأوثق مقدم على رواية من لم يكن كذلك ومن أمثلة هذا: مثلا في حديث بريرة بعض الرواة قال: بأن 
زوج بريرة كان حرًا. وبعضهم قال: بأنه كان مملوكا. ترتب عليه مسألة من أعتقت تحت حر فهل لا 
الخيار في البقاء تحت هذا الزوج أو ليس لما حيار؟ فمن رحح رواية أنه مملوك قال: ليس لما خيار. ومن 
رحح رواية أنه حر أثبت الخيار لهاء فرحح بأسباب: منها مثلًا أن بعضهم قال: الراوي للحديث عائشة - 
رضي الله عنها- والأسود روى أنه كان حراء لكن الأسود لم يكن يدخل عليهاء وعروة روى عنها بأنه 
ملوك وعروة ابن أحتها كان يدخل عليهاء فخبره أقوى. 

ومثله: مسألة الترحيح بكثرة الرواة» فمثلا أكثر الرواة رووا عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه» رواه خمسة عشر صحابياء ثم روى ابن مسعود رضي الله 
عنه- أنه كان لا يرفع يديه» فرححنا رواية الأكثر؛ لأهم اطلعوا على شيء لم يطلع عليه ابن مسعود. 
وهكذا إذا كانت الوسائط أقل» كان الإسناد أقل في الرواية» وهكذا رواية الأفقه مقدمة على غيره» وقد 


ذكر المؤلف هنا عددًا من الأسباب: 
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منها مثلًا: كون أحد الراويين صاحب الواقعة» فابن عباس رضي الله عنهما- روى عن البي 
صلى الله عليه وسلم: تزوج ميمونة وهما محرمان. وبينما قالت ميمونة حرضي الله عنها-: تزوحي ونحن 
حلالان. فميمونة أعرف بحادثتها من ابن عباس حرضوان الله على الجميع-. 

قوله: ودوام علقه: بعض الرواة احتلط في آخر عمره» وبالتالي من لم يختلط فروايته مقدمة على 
رواية من احتلط. 

قوله: الثالي: بوقت الرواية فيرجح الراوي في البلوغ على الراوي في الصباء وفي البلوغ 
والمتحمل وقت البلوغ» على المتحمل في الصباء أو فيه أيضًا: هذا أيضًا من أسباب الترجحيح بين 
الروايات المتعارضة» فمن روى الخبر حال صغره يعي الشاهد تحمل الخبر حال صغره ورواه بعد بلوغه 
روايته مقبولة لكنها إذا عارضت من كان عند التحمل بالعًا فرواية الآخر مقدمة على رواية الأول. 

قوله: الغالث: بكيفية الرواية: فيرجح المتفق على رفعه» واحكي بسبب نزوله» وبلفظه؛ وما لم 
ينكره راوي الأصل: إذا احتلف عندنا خبران أحدهما متفق على رفعه للني صلى الله عليه وسلم والآخر 
تردد الرواة فيه بعضهم رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفاء فالمتفق على رفعه مقدم» وهكذا إذا تعارض 
خبران أحدهما قد ذكر سبب وروده والآحر لم يذكر فنرجح الخبر الذي فيه سبب الورود» وهكذا إذا 
كان أحد الخبرين مرويًا بلفظه والآخر مروي .معناه فالمروي بلفظه مقدم» وكذلك الحديث الذي لم ينكره 
راوي الأصل مقدم على الحديث الذي أنكره راوي الأصلء لو كان أحد الحديثين قال راوي الأصل: 
فلان لم يرو هذا الخبر عين. والخبر الآخر المعارض له لم ينكره رواته» فما لم ينكره رواته مقدم. 

قوله: الرابع: بوقت وروده. فترجح لمدنيات» والمشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» والمتضمن للتخفيف» والمطلق على متقدم التاريخ» والمؤرخ بتاريخ مضيق» والمتحمل في 
الإسلام: النوع الرابع من أنواع الترجيحات بين الأخبار المتعارضة بحسب وقت ورود الخبر» قال: فتر حح 
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الأعمار الى تتعلق اخراك ى المدية على الأعمار اة غا اة وقد تكون تاسحة وهكذا 


الخبر الذي يُشعر بعلو شأن البي صلى الله عليه وسلم, فإنه في المدينة كان عالي الشأن وكان صحابته 
يقدرونه بينما في مكة قد ترد بعض الأخبار الى لم يكن أهل مكة فيها يعلون من شأنه صلى الله عليه 
وسلم» فالخبر المشعر بعلو شأنه يقدم على ما لم يكن كذلك؛ لأنه في الغالب يكون متأخرًا. 

وهكذا الخبر المتضمن للتخفيف يقدم على الخبر المتضمن للتغليظ؛ لأن هذا هو شأن أواخر 
التشريع؛ لأنه كان يغلظ في ابتداء الأمر, 

وهكذا المطلق يقدم على متقدم التاريخ» متقدم التاريخ في أوائل الإسلام إذا عارضه حديث لم 
يذكر فيه التاريخ فإننا نقدم المطلق الذي لم يذكر فيه التاريخ» وهكذا يقدم على المؤرخ بتاريخ مضيف. 
كذلك ما كان مسموعا بعد إسلام الراوي» هناك خبران متعارضان أحدهما سمعه الراوي بعد إسلامه 
والآخر ”معه الراوي قبل إسلامه فإن المسموع بعد الإسلام مقدم على الآخر. 

قوله: الخامس: باللفظ: فير جح الفصيح لا الأفصح, والخاص» وغير اللخصص» والحقيقة, 
والأشبه بماء فالشرعية, ثم العرفية» والمستغنى عن الإضمار, والدال على المراد من وجهين» وبغير 
وسطء والمومئ إلى علة الحكم» والمذكور معارضه معهء والمقرون بالتهديد: ذكر المؤلف هنا أسبابًا 
للترحيح متعلقة بالألفاظ» فاللفظ الفصيح» فإذا تعارض خبران أحدهما بلفظ فصيح والآحر لفظه ركيك 
فالفصيح مقدم؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم عربي اللسانء قال: لا الأفصح. فالأفصح لا يقدم على 
الفصيح؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم التحدث بالأفصح» كان يكتفي بالفصيح. 

هكذا لو تعارض عام وخاص فإننا نقدم الخاص. 

وهكذا إذا تعارض عامان أحدهما سبق تحصيصه والآخر لم يسبق تحصيصه فإننا نقدم العام الذي 


1"'! المفرغ: أظنها على الأخبار المكية. 
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كذلك لو تعارض عندنا حبران أحدهما يحمل على المعن الحقيقي والآخر يحمل على المعن الجازي 
فإننا نقدم الخبر الذي يحمل على المعيئ الحقيقي. 

وهكذا لو كان أحد الخبرين أشبه بالحقيقة فإننا نقدم امحاز الأشبه بالحقيقة على الحجاز الذي ليس 
کلت 

كذلك نقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية؛ لأن الشار ع جاء ببيان الحقائق الشرعية لا 
اللغوية, 

كذلك لو تعارض عندنا خبران أحدهما فيه حقيقة عرفية والآخر فيه حقيقة لغوية فإننا نقدم 
الحقيقة العرفية؛ لأما المتبادرة إلى الذهن. 

كذلك إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما يحتاج إلى إضمار وتقدير والآحر لا يحتاج إليه 
فالمستغي عن الإضمار والتقدير مقدم على ما يحتاج إليه. 

هكذا لو كان عندنا خبران متعارضان أحدهما يدل على المراد من وجهين والآخر يدل عليه من 
وجه واحد فالدال على المراد من وجهين يقدم على الدال من وجه واحد. 

وهكذا إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما يقتضي الحكم بغير وسط فإنه يقدم على المقتضي 
بالحكم بوسط بين الحكمين. 

هكذا إذا كان أحد الخبرين يشير إلى علة الحكم والآخر لا يشير إلى علة الحكم فإننا عند هذا 
التعارض نقدم الخبر الذي يشير إلى علة الحكم. 

كذلك إذا تعارض عندنا خبران أحدهما لم يذكر معارضه معه والآخر معارضه معه فحينئذ نقدم 
الخبر الذي يكون معارضه معه» مثال ذلك: حديث: (كنت فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)» أو 
حديث: (كنت فميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا)» فهنا ذكر المعارض معه فنقدم هذا الخبر 
على الخبر الآخر الذي بمنع من ادحار لحوم الأضاحي. 


كذلك إذا تعارض خبران أحدهما مقرون بالتهديد والآخر لا فإننا نقدم الخبر المقرون بالتهديد. 





سوک 
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سر ج ج کڪ 


قوله: السادس: بالحكم, فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد الحرم 
علي المبيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع الخلال والحرام, إلا وغلب الحرام الحلال) 
والاحتياط يعادل الموجبء ومثبت الطلاق والعتاق. لأن الأصل عدم القيد, ونافي الحد؛ لأنه ضرر 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات): النوع السادس من أنواع التراجيح بين 
الأخبار المتعارضة بحسب الحكم, فإنه قد يرجح بين الخبرين المتعارضين في سبب الحكمء ولذلك إذا كان 
عندنا أحد الخبرين يبقي الحكم على الأصل من وجود الإباحة والآخر ينقل عن الأصل فحينفذ قال: 
يرجح المبقي لحم الأصل. لاذا؟ لأنه لو لم يتأحر عن الناقل لم يفد» فالمؤلف يختار أن المبقي لحكم الأصل 
يرحح على الناقل لتأخره؛ لأنه لو لم يكن متأخرًا لما كان له فائدة سوى التأكيد» وهذا أحد الأقوال في 


هذه المسألة. 





والقول الآخحر: يقول: بأن الناقل عن الأصل مقدم؛ لأننا إذا قلنا: بتقديم الناقل فإننا لا نثبت إلا 
حكمًا واحدًا ولا يوحد نسخ» أما إذا ورد الحكم الأول مقررًا لحكم الأصل ثم ورد الآحر الخبر الثاني 
يرفع حكم الأصل فلا يكون هناك نسخ, بينما إذا رجححنا المبقي لحكم الأصل فكأننا قلنا: بأنه قد ورد 
الناقل أولًا ثم تسخ بحكم موافق لحكم الأصل» ولعل القول بتقديم الناقل أولى لهذا السبب. 

الطريق الثاني من طرق الترجيح بين الأخبار المتعارضة بسبب الحكم: تقد الخبر الحرم على الخبر 
المبيح» واستدل له المؤلف ما ورد عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
غلب الحرام الحلال)؛ لأنه هو الاحتياط» وهذا يدل عليه عدد من النصوص احتمع فيها سببان: سبب 
تحريم» وسبب إباحة» فقدم النبي صلى الله عليه وسلم سبب التحريم» كما في قوله: (إذا أرسلت كلبك 
المعلم فوجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل)» فقدم هنا سبب التحريم. 

الطريق الثالث من طرق الترحيح بين الأخبار المتعارضة بسبب الحكم: تعادل الحرم الموحب» يعي 
إذا ورد خبران: أحدهما يقتضي الوحوب» والآخر يقتضي التحريم» فحينئذ أيهما يقدم؟ يقول المؤلف: بأنه 


يجب التعادل؛ وذلك لأن كل واحد منهما فيه حوف من عقاب وبالتالي نبحث عن الترجيح من خارج. 
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والقول الثان: بأنه يُقدم الدليل الموجب على الدليل امحرم. 
والقول الثالث: بتقديم الدليل الحرم على الدليل الموجب. ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة 
للأدلة الى ذكرناها في القاعدة السابقة ها. 


ومن أسباب الترحيح بين الأخبار المتعارضة بحسب الحكم: لو كان عندنا دليلين: أحدهما يثبت 
الطلاق والآخر ينفي الطلاق» فالمؤلف يختار الدليل المثبت للطلاق» قال: لأن الأصل عدم القيد. يعن 
الأصل لعدم الزواج» ومثله مسألة العتاق: لو وحد دليلان أحدهما يثبت العتاق والآحر ينفي العتق فإننا 
نرحح الدليل المثبت للعتق» لماذا؟ لأن الأصل في الناس هو الحرية وعدم الرق. 

كذلك إذا تعارض خبران: أحدهما يثبت الحد» والآحر ينفي الحد فإننا نقول بترجيح الخبر النافي 
للحد» واستدل له المؤلف بأنه ضرر وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات). 

قوله: السابع: بعمل أكثر السلف: النوع السابع من أنواع الترجيحات بين الأخبار: الترحيح 
بأمر خارجي ومنها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين .موافقته للقرآن» كما رجح حديث: (صلاة الفجر 
بغلس)» بقوله تعالى: إفاستبقوا الْحيْرَات) (البقرة: »)١٤۸‏ على حديث: (الإسفار بصلاة الفجر)» وقد 
يرجح أحد الخبرين المتعارضين بعمل أكثر السلف بأنه حينئذ يدل على أن أكثر الناس رأوا فيه سبب 
ترجيح ليس موجودا في الخبر المعارض له. 

قوله: الباب الرابع في تراجيح الأقيسة وهي بوجوده: الأول: بحسب العلة, فت رجح المظنة, ثم 
الحكمة» ثم الوصف العدمي, ثم الحكم الشرعي» والبسيط. ثم الوجودي للوجودي › ثم العدمي 
للعدمي: ذكر المؤلف هنا أحكام الترحيح بين الأقيسة المتعارضة» فإنه إذا تعارض قياسان وجب علينا أن 
ننظر فيهما فنعمل بالراحح منهماء وأسباب الترحيح بين الأقيسة متعددة: 

منها: ما يعود إلى العلة» وبالتالي فإذا تعارض قياسان أحدهما مبئ على مظنة وهو الوصف 
الحقيقي المشتمل على حكمة الحكم فإننا نقدم ذلك الوصف الحقيقي على القياس المبئ على الحكمة؛ لأن 
المظنة وصف منضبط وأما الحكمة فهي وصف غير منضبط. 
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والقول الآحر: بأن الحكمة أصلا ليس يصح بناء الأقيسة عليها. 

قال: كذلك إذا تعارض قياسان أحدهما مبئ على الحكمة والآخر على الوصف الإضاق العدمي 
فإننا نرحح القياس المبئ على الحكمة على القياس المبئى على الوصف العدمي؛ لأن الأصل أن الشريعة 
تراعي الیکم. 

وهكذا إذا تعارض قياسان أحدهما علته وصفء والآخر علته حكم شرعي فنقدم القياس الذي 
علته وصف ولو كان عدميًا على القياس الذي يبئ على الحكم الشرعي. 


وهكذا إذا تعارض قياسان أحدهما علته بسيطة يعن من وصف واحد والآخر علته مركبة أي 


فيها أوصاف متعددة فإننا نقدم القياس المبئ على علة بسيطة على القياس الذي علته مركبة. 
وهكذا إذا تعارض عندنا قياسان أحدهما علته وجودية والآخر علته عدمية فإننا نقدم القياس 
الذي علته وجودية. 
قوله: الثابئ: بحسب دليل العلية» فيرجح الثابت بالنص القاطع» ثم الظاهر: اللا ثم إن 
والباءء ثم بالمناسبة» الضرورية الدينيةء ثم الدنيوية» ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارًا فالأقرب, ثم 
الدوران في محل ثم في محلين» ثم الستبر ثم الشبهء ثم الإيماء, ثم الطرد: ذكر المؤلف هنا الترحيح بين 
أي الأدلة الدالة على أن الوصف علة صحيحة يجوز إثبات الحكم على 
وفقهاء فإذا تعارض قياسان أحدهما علته ثابتة بنص قطعى كلفظة: (كى).» أو (من أحل)» فهذا يقدم على 
القياس الذي علته تبتت بلفظ ظاهر مثل: اللام» وإن» والباء. ويقدم القياس المنصوص على علته على 
المناسبة: الدوران» ثم بعد الدواران السبر والتقسيم» فالسبر والتقسيم أقلهاء وأما بالنسبة للشبه والطرد فقد 
تقدم معنا أن الصواب أنه لا يصح إثبات العلة يهمماء وبالتالي ليست من مسالك التعليل الصحيحة, 


والقياس الذي بنيت علته على الشبه والطرد فهو قياس باطل» ومن شرط وجود التعارض صحة الدليلين 


الأقيسة بحسب مسالك العلة» ١‏ 


المتعارضين. 
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قوله: النالث: بحسب دليل الحكم» فيرجح النصء ثم الإجماع؛ لأنه فرعه. 

الرابع: بحسب كيفية الحكم, وقد سبق. 

الخامس: موافقة الأصول في العلة والحكم. والاطراد في الفروع: هذه أيضًا من أسباب 
الترحيح بين الأقيسة المتعارضة» إذا كان عندنا قياس دليل الحكم فيه من النصوص فإنه يقدم القياس المبئ 
على نص» ثم القياس الب على إجماع» وهكذا قال: بحسب كيفية الحكم. فهناك قد يقدم الحكم الدال 
على التحري» إذا كان عندنا قياسان أحدهما يدل على التحريم والآخر يدل على الإباحة فنقدم القياس 


الدال على التحريم» كما تقدم معنا في مباحث الترجيح بين الأخبار. 


هكذا في المبحث الخامس: موافقة الأصول في العلة» وهذا الترحيح بحسب أمور خارحة عن 
القياس» فإذا كان عندنا قياسان متعارضان أحدهما معتضد بقياس آحرء أو أحدها معتضد بعمومات أو 
بأدلة أخرى فحينغذ نرجح القياس المعتضد بمثل هذه الأمور» نرجح القياس إذا كان القياس موافقا لأصول 
كثيرة متعددة» وهكذا يرجح القياس الذي يوافق حكمه أصولًا متعددة» وكذلك يقدم القياس الذي تطرد 
العلة في جميع محالها ولا يوجد له تخصيص قي بعض الفروع» فهذه كلها من أسباب الترجيح عند وجود 
التعارض بين الأقيسة. 

قو له: الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاءء وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد وهو: 
استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 

وفيه فصلان: الفصل الأول في المجتهدين وفيه مسائل: الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام 
أن يجتهد لعموم إفاعتبرٌوا) (الحشر: ۲)» ووجوب العمل بالراجح» ولأنه أشق؛ وأدل على الفطانة: 
فلا يتركه. ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى: وما ينطق عن الْهَوَى] (النجم: ۳)» قلنا: مأمور به 
فليس بموى» ولأنه ينتظر الوحي» قلنا: ليحصل اليأس على النصء أو لأنه لم يجد أصنًا يقيس عليه. 
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بو ىه > 





فر ع: لا يخطئ اجتهاده» وإلا لما وجب اتباعه: هذا الباب في الاجتهادء والمراد به: استخراج 
الأحكام الشرعية من الأدلة بواسطة قواعد الاستنباط» وقال المؤلف عنه: استفراغ الجهد. أي بذل جميع 
الجهد في درك أي في استخراج أو الوصول إلى الأحكام الشرعية يعي من الأدلة. 

بحث المسألة الأولى في احتهاد البي صلى الله عليه وسلم» هل يجتهد؟ وقد سبقت الإشارة إلى 
هذه المسألة» وأن الجمهور يرون أنه يجتهدء واستدلوا على ذلك بالنصوص الآمرة بالاجتهاد والآمرة 
بالعمل بالراحح» ومنعه طائفة؛ لأنه مؤيد بالوحيء والله تعالى يقول: [وَما ينطق عن الهَوَى) (النجم: 
۳). وأحيب عن هذا بأن احتهاده بأمر إلهي من عند رب العزة والجلال» وقال: قلنا: مأمور. يعن أن البي 
صلى الله عليه وسلم مأمور بالاجتهاد فلا يكون حينئذ من الهوى. 

واستدلوا ثائيًا على عدم اجتهاده: بأن البي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي» فلو كان 
يجتهد لما انتظر الوحي. وأحيب عن هذا: بأنه إذا انتظر الوحي فلم ينزل واحتاج الناس إلى حكم اجتهد 
صلى الله عليه وسلم» فاجتهاده هنا ليأسه من نزول النص في وقته» أو انتظاره للوحي في تلك الوقائع؛ لأنه 
لم يجد أصلا يقيس عليه أما إذا وجد أصلا يقيس عليه فإنه لا ينتظرء وبالتالي يتبين لنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يجتهدء وقد ذكر المؤلف عددًا من الوقائع الى اجتهد فيها البي صلى الله عليه وسلم. 

قال: فرع: لا يخطئ اجتهاد البي صلى الله عليه وسلم. البي صلى الله عليه وسلم لا يُعد عاصيًا 
في احتهاده بإجماع أهل العلم» ولكن هل يقع خطأ في الاحتهاد؟ قال المؤلف: لا يقع في خطأء واستدل 
على ذلك بأن النصوص قد دلت على وجوب اتباعه» ولو كان يخطئع لما وجب اتباعه. وقال طائفة: إنه 
بمكن أن يخطئع لكن يرل الوحي لتصويبه. واستدلوا عليه يمثل قوله تعالى: (عَفا الله عَنكَ لِم أَؤِنت لَه 


لو 2 


(التوبة: »)٤١‏ وعثل قوله جل وعلا: ما كان لِتَبِي أن يُكون له أسرئ حَتّى یشن فى لأرض) (الأنفال: 
7 ونحو ذلك من النصوص» ومن جوز الخطأ في اجتهاد البي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا يقر الله عر 
وجل هذا الاجتهاد الخاطئع بل ينزل تصويبه. 

قوله: الثانية: يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقًا وللحاضرين أيضًاء إذ لا 


بمتنع أمرهم به . قيل: عرضة للخطأ. قلنا: لا نسلم بعد الإذن» ولم ينبت وقوعه: قول المؤلف: يجوز 
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للغائبين عن البي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد» كما اجتهد معاذ رضي الله عنه- لما قال: اجتهد رأبي. 
واجتهد عدد من الصحابة في كوم غائبين عن البي صلى الله عليه وسلم» بل قد يجتهدون في حضرته 
بإذنه كما قال لسعد: (احكم في بئ قريظة)» فهذا اجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلمء ولا يمتنع أن 
يأمرهم بالاجتهاد. 

قيل: الاجتهاد عرضة للخطأ فكيف يؤمرون ما هو عرضة للخطأ؟ قيل: هناك فوائد شرعية تحصل 
من مثل هذا الاجتهاد منها: أن يتعلموا طرائق الاحتهادء ومنها: أن يكون هذا من أسباب عمل الناس 
بالاجتهاد بعدهم. 

وأحاب المؤلف بقوله: لا نُسلم. أي لا نسلم أن اجتهادهم عرضة للخطأ بعد كون النبي صلى 
الله عليه وسلم أذن هم. وهذا فيه نظر فلا بمتنع وقوع الخطأ في الاجتهاد وليس الخطأ في الاجتهاد منقصًا 
من قيمة المجتهد ولذلك قد يصوب البي صلى الله عليه وسلم بعض المحتهدين» كما قد يحكم بخطئهم كما 
قال في حادثة أبي السنابل: أحطأ. يعن لما منع المرأة المعتدة الى توفي عنها زوجها ووضعت الحمل منعها 
من الزواج حن تكمل الأربعة أشهر وعشرًاء فخطأه البي صلى الله عليه وسلم» وكما في حادثة عمر 
وعمار حرضي الله عنهما- عندما أجنبا في سفر ولم يكن معهما ماء فأحدهما صلى بلا طهارة والآخر 
تمر غ في التراب فحطأهما صلى الله عليه وسلم وبين أن الحكم بالتيمم. 

قوله: النالثة: لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام؛ والإجماع,» وشرائط 
القياس» وكيفية النظرء وعلم العربية» والناسخ والمنسوخ» وحال الرواةء ولا حاجة إلى الكلام والفقه 
لأنه نتيجته: ذكر المؤلف هنا شروط الاجتهاد بحيث من وجدت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يجتهد 
وحرم عليه أن يقلد» ومن انتفت منه هذه الشروط أو أحدها حرم عليه الاجتهاد» وهذه الشروط: 

أولها: معرفة الأدلة الشرعية» مثل الكتاب والسنة والإجماع بحيث يعرف جزئيات الأدلة. 

الشرط الثاني: معرفة علم الأصولء والقدرة على تطبيقه بحيث يعرف القياس» كيفية استخراج 


الحكم به وقواعد دلالات الألفاظ والاستنباط وكيفية النظر» وكيفية التعامل عند تعارض الأدلة. 
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الشرط الثالث: أن يعرف من اللغة العربية ما بمكنه من فهم الأدلة. 


الشرط الرابع: أن يعرف مواطن الإجماع والخلاف للا يثبت في الاحتهاد ما يخالف الإجماع. 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ هذا من أجزاء معرفة الأدلة ومثله أيضًا حال الرواة. 

وهناك علوم أخرى لا يحتاج إليها اجتهد وليست من شروط الاجتهاد: 

أولها: الكلام» والمراد به علم العقائد فإن العقائد بمكن استخراجها من الأدلة بواسطة قواعد 
الأصولء وبالتالي لا يحتاج أن يكون متكلمًا من أجل أن يكون فقيها. 

الثاني : هكذا أيضًا لا يحتاج إلى معرفة الفروع فإن الفروع ناتحة من الأدلة بطريق الاجتهاد, 
فامجتهد هو الذي يولد الفروع وبالتالي لا نشترط في الاجتهاد معرفة المسائل الفرعية؛ لأنها نتيجة الاجتهاد 
ونتيجة الشيء لا يصح أن تُجعل شرطًا فيه. 

قوله: الفصل الثابئ: في حكم الاجتهاد, اختلف في تصويب امجتهدين, بناء على الخلاف في أن 
لكل صورة حكمًا معيئاء وعليه دليل قطعي أو ظني» والمختار ما صح عن الشافعي -رضي الله عنه- 
أن في الحادثة حكما معيئًا عليه أمارة من وجدها أصاب, ومن فقدها أخطأء ولم يأثم؛ لأن الاجتهاد 
مسبوق بالدلالة» لأنه طلبهاء والدلالة متأخرة عن الحكم, فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان, 
ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: (من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر). قيل: لو تعين الحكم 
فالمخالف له لم يحكم با أنزل الله فيفسُق ويكفر, لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَنْرَلَ الله (المائدة: 
٤١ ٤‏ 4177)ء قلنا: لما أمر بالحكم با ظنه وإن أخطأ حكم ما أنزل الله. 

قيل: لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف, وقد نصب أبو بكر زيدًا. قلنا: لم بجر تولية 
لمبطل؛ والمخطئ ليس بمبطل. 

فرعات: 

الأول: لو رأي الزوج لفظه كنايةء ورأته الزوجة صرحا فله الطلب» وها الامتناع, فيراجعان 


غيرهما. 
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الثاي: إذا تغير الاجتهاد» كما لو ظن أن الخلع فسخ» ثم ظن أنه طلاق, فلا ينقض الأول 
بعد اقتران الحكم ويُنقض قبله: هذه المسألة في حكم الاجتهاد أي الأثر الناشئ عن الاجتهاد» وهو 
الحكم الذي يتوصل إليه امجتهدء وهذه فيها عدد من المسائل: 

منها: مسألة تصويب امحتهدين» هل كل محتهد مصيب؟ أو أن المصيب واحد وما عداه مخطء؟ 
هذه المسألة وقع فيها الخلاف» ومنشأ الخلاف في هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين بحيث من 
وافقه يكون مصيبًا ومن خالفه يكون مخطا أو لا یوحد حكم؟ فمن قال: بأن لله حكمًا قبل اجتهاد 
امحتهدين قال: من أصابه فهو مصيب ومن لم يتوصل إليه فهو مخطئ. ومن قال: ليس لله حكم قال: حكم 
الله تابع لاجتهاد الحتهدين. وجمهور أهل العلم على أن المصيب واحد» وخالف في ذلك الأشاعرة الذين 
يرون أن الأحكام تابعة للاجتهادات» وقد احتار المؤلف قول الجمهور ونقله عن الإمام الشافعي بأن لله 
حكمًا معيئًا في المسائل قبل احتهاد امختهدين عليه أمارة من وجدها فهو مصيب ومن فقدها فهو مخطئ. 

المسألة الثانية: إذا قررنا أن هناك من يخطئ في الاحتهاد فهل المخطئ آثم أو لا؟ جماهير أهل العلم 
قالوا: المحطئ ليس بآثم وله أجر على اجتهاده والمصيب له أجران: أجره على اجتهاده» وأجر على 
إصابته. وقد استدل المؤلف على هذه الأقوال في هاتين المسألتين بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن لو قلنا: بتصويب جميع امحتهدين لأدى ذلك إلى التناقض إذ كيف يكون تارك 
الصلاة كافرًا وق نفس الوقت يكون غير كافر» فهذا تناقض» والشريعة مترهة عن التناقض. 

الدليل الثاني: قول البي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد المجتهد فأحطأ فله أجحر» وإذا احتهد 
فأصاب فله أجران)» فهذا دليل على أنه يصيب ويخطئ» وفيه دلالة على أن المخطئ غير آثم؛ لأنه قد بذل 
ما في وسعه. 

الدليل الثالث: استدل بقول المخالف: بأنه لو تعين الحكم أي لو كان الحكم معيئًا والمجتهدون 
ييحئون عنه لكان من لم يوافق حكم الله آنا كافرًا أو فاسقا؛ لقوله تعالى: ومن لَمْ يكم بمًا اَنَل الل 
فأوليك هُمْ الْكَافِرُونَ] (المائدة: »)٠٤‏ ومن لم يكم بمًا أَنْرَلَ الله ويك هُمْ الظَالِمُونَ) (المائدة: 
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يكم بمًا اَنَل الله يعن متعمداء كما أجيب بأن المراد به من لم يعمل باجتهاده» فحكم الله في حقه 
المكلف أن يعمل باجتهاده» وليس معناه أنه يوافق حكم الله. 

واستدلوا ثانيًا: بأن الصحابة لازالوا يولون المخحالف لمم في الاحتهاد» فلو كان المصيب واحدًا وما 
عداه مخطئ لم يولوا المخطئ في القضاء وقي غيره. 

وأحيب عن هذا: بقوهم: بأن المحطئ أو المحالف لا بنحزم بخطئه بل بحزم بأنه يجب عليه أن يعمل 
باجتهاده وبالتالي جاز لنا أن نوليه وأن نستعمله في الأعمال؛ لأن المخالف لا نحزم بخطئه. 

وقد دل على أن المصيب واحد عدد من النصوص الأخرى منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لسعد: (لقد حكمت بحكم الله)» وقال لبريدة: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيك» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك؛ 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإن حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تلهم على حكم الله فلا تلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا). 

ثم ذكر المؤلف فرعين: 

أحدهما: إذا كانت مسألة تتعلق باثنين كل منهما مجحتهد واحتلف اجتهادهما فيعملان باجتهاد 
مّن؟ الجواب: أنهم يعملان باجتهاد غيرهما سواء من القضاء أو من المفتين» وحينئذ من وافق قوله قول 
القاضي جاز له أن يعمل به» ومن خالفه فإن كان له وجب عليه أن يعمل بحكم القاضي؛ لأن حكم 
القاضي يرفع الخلاف» وإن الحكم عليه لم يجر له أن يعمل به» مثال ذلك: في مسألة الشفعة للجار في 
مواطن الخلاف» فإذا كان هناك جاران اختلفا في هذه المسألة وكل منهما مجتهد» فيرجعان إلى القاضي 
فما أيده القاضي من قوليهما عملا به» فإن حكم القاضي له ما يراه جاز له أن يعمل به» وان حكم له ما 
لا يراه لم يجز له أن يعمل به؛ لأن هذا الحكم له فيعمل هما عليه لا ما له» ولذلك: لو أن الزوجة رأت أنه 


طلاق والزوج يرى أنه غير طلاق فحينئذ نقول: يجب على المرأة أن تفتدي منه بالخلع. 
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وأما المسألة الثانية: فهي مسألة تغير الاحتهاد» فلو كان الإنسان يرى رأيّا واحتهد حن توصل إلى 
حكم فعمل به فحينفذ إذا تغير احتهاده فإنه يعمل بالاجتهاد الجديد في المسائل الجديدة لكنه لم ينقض 
احتهاده السابق» ومن أمثلة ذلك: كان يرى أن الخلع فسخ وبالتالي استرجع المرأة لأنه لا يعد في عدد 
الطلقات» ثم بعد ذلك توصل إلى أن الخلع طلاق» فالخلع الجديد الذي سيخالع به زوجته يعتبره طلاقا 
وأما ما سبق وحكم على نفسه بأنه فسخ فإنه يعمل باجتهاده السابق. 

قوله: الباب الثائئ: في الإفتاءء وفيه مسائل: الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد, ومقلد الحي, 
واختلف في تقليد الميت؛ لأنه لا قول له. لانعقاد الإجماع على خلافه, والمختار جوازه للإجماع عليه 
في زماننا: هذا الفصل الافتاء» والمراد به: بيان الحكم الشرعي سواء كان على جهة الجواب عن السؤال أم 
على جهة الابتداء» والافتاء لا بد أن يكون مبنيًا على الدليل» أما من كان ينقل عن غيره فهذا ناقل وليس 
مفتء وقد ذكر المؤلف فيه عددًا من المسائل: 

المسألة الأولى: أن المجتهد يفي وأما غير المختهد فلا يجوز له الفتوى» وتقليد الحي يعي يجوز للعامي 
أن يقلد الحتهد الحي؛ وذلك لقوله تعالى: إفاسالوا اهل الذكر إن کشم ًا تَعْلَمُونَ (النحل: 4)» 
واختلف في تقليد الميت هل يجوز للعامي أن يقلد الميت؟ فأما إذا كان العامي قد سأل الميت قبل موته جاز 
له أن يعمل بقوله» وأما إذا لم يسأله فهل يجوز له أن يعمل بقوله؟ احتلف العلماء على قولين: 

الأول: لا يجوز له أن يعمل بقول الميت. لاذا؟ لأن الميت لا قول له» ولأن الإجماع ينعقد على 
حلاف قول الميت» ولأن الله تعالى قال: فاسألوا أَهْلَ الذكر إن کشم ا تعْلَمُونَ) العدا د ,ك 
بقول الميت ليس من سؤال أهل الذكر واختار المؤلف جواز تقليد الميت» وذكر بأنه قد وقع الإجماع عليه 
في زماننا أي في زمانه؛ لأن الناس لازالوا يعملون بأقوال الفقهاء المتقدمين» وحكاية الإجماع هنا فيها نظر؛ 
وذلك لأن القول بعدم جواز تقليد الميت قد قال به جماعات كثيرة من علماء الأصول. 

قوله: الثانية: يجوز الاستفتاء للعامي» لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد, وتفويت 


معايشهم» واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه» دون امجتهد, لأنه مأمور بالاعتبار» قيل: معارض بعموم: 
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إفاسألوا] (النحل: ٠١‏ أَطيعُوا الله رأطيعُوا الرَسُول وأولي الْأمْرِ نكم (النساء: .)٥۹‏ وقول: 
عبد الرحمن لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين. قلنا: 
الأول مخصوصء وإلا لوجب بعد الاجتهاد. والثاي: في الأقضية, والمراد من السيرة لزوم العدل: من 
هو الذي يجوز له أن يعمل بالتقليد؟ الناس على صنفين: 

الصنف الأول: العامي» فهذا يجب عليه سؤال العلماء ويجب عليه أن يستفى العلماء؛ لقوله تعالى: 
فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كتكمْ لَا تعْلَّمُونَ) (النحل: »)٤١‏ ولأن الأمة أجمعت في جميع الأعصار على أن 
العامي لا يكلف بالاجتهاد وأنه يكتفي بالاستفتاء وسؤال العلماء» ولأننا لو قلنا: بأن العامي يجب عليه 
الاحتهاد لأدى ذلك إلى تفويت معاشهم؛ لأن الاجتهاد يحتاج إلى أدوات تحصيلها يحتاج إلى زمن متعدد. 
والعامة يستضرون إذا اشتغلوا بالاجتهاد؛ لأنه يؤدي إلى تفويتهم لمعاشهم. 
الصنف الثائ: المحتهد, فامجتهد من وصل إلى رتبة الاجتهاد» هل يجوز له أن يقلد؟ فهذا على 


النوع الأول: من اجتهد في مسألة وجب عليه أن يعمل باجتهاده وحرم عليه أن يقلد غيره 
بالاتفاق. 

النوع الثاني: محتهد لم يجتهد في مسألة بعد فهل يجوز له أن يقلد غيره أو يحب عليه أن يجتهد؟ 
جماهير أهل العلم قالوا: يجب عليه أن يجتهد. واستدلوا على ذلك بالنصوص الي تأمر باتباع النصوص 
وبالعمل بالأدلة» منها: قوله تعالى: إفاعتبروا يا أولي الأَبْصّار) (الحشر: ۲)» ومنها: قوله تعالى: لبعو 
ما أَنْل اكم مِنْ ربكم ولا تتبعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء قليلا ما كذ كرون (الأعراف: ). 

والقول الثائى: أن المحتهد قبل الاجتهاد يجوز له أن يقلد. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
(فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كم ا تَعلَمُونَ) (النحل: »)٤١‏ فهذا لم يعلم بعد فجاز له السؤال. وعورض 
بأن هذه الآية في العامة بقوله: [إن كشّم لَا تَعلَمُونَء بأن السؤال هنا موجه لأهل الذكر وهذا من أهل 
الذكر فهو مسؤول وليس بسائل» ولو قلنا: بأن الآية تشمل المجتهدين لشملتهم بعد الاجتهاد» لكن 
بالاتفاق أن امجتهد بعد الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. 
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الدليل الثاني لمم: قالوا: قال الله تعالى: يا يها الْذِينَ منوا أطيخوا الله وأَطِيعُوا الررسول وأولى 
لأر يكم (النساء: 55)» ومن أولي الأمر العلماء فأجاز طاعتهم فدل هذا على أن المحتهد قبل الاجتهاد 
يجوز له أن يطيع العلماء. وأحيب عن هذه المسألة: بأن المراد طاعتهم في القضاءء كما أحيب باهم من 
أولي الأمر ولا يصح أن يطالب الإنسان أن يطيع نفسه. 

الدليل الثالث: قول عبد الرحمن لعثمان حرضي الله عنهما-: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين. قالوا: فعثمان مجتهد ومع ذلك طالبه عبد الرحمن بأن يقلد من قبله. 
وأحيب عن هذا: بأن قوله: سيرة الشيخين. أي في العدل وليس المراد به تقليدهم في الأقوال أو في المسائل 
الاجتهادية. 

قوله: الالغة: إنما يجوز في الفروع, وقد اختلف في الأصول» ولنا فيه نظرء وليكن هذا آخر 
كلامنا. والله الموفق والهادي للرشاد: مسائل الشرع تنقسم أنواع: 

النوع الأول: فروع» وهي ما دليلها ظين» فهذه يجوز التقليد فيها وذلك للنصوص السابقة؛ 
كقوله: فاسالوا أَهْلَ الذكر إن کشم ا تَعلَمُونَ) اب ا 

النوع الثاني: مسائل الأصولء وقيل: بأن مسائل الأصول المراد يما مسائل التوحيد والرسالة. 
وقيل: المسائل الى فيها دليل قاطع. 

واحتلف فى الأصول هل يجوز التقليد فيها أو لا يجوز؟ وقد تردد المؤلف في هذه المسألة فقال: 
ولنا فيه نظر. فطائفة ذهبوا إلى حواز التقليد في التقليد وصحة إمان المقلد» واستدلوا على ذلك بعدد من 
الأدلة: 

الدليل الأول: ما كان من عادة الناس في زمن النبوة» فإنه في زمن النبوة يسلم بعض الناس تقليدا 
فيقول قائلهم: والله لا أكلمكم حي تسلموا. فيسلمون» فيقر البي صلى الله عليه وسلم إسلامهم ويحكم 
بدحوهم ف هذا لكين 

القول الثاني: لا يجوز التقليد في الأصول. واستدلوا على ذلك: بأن الأصول لا بد فيها من القطع» 


والتقليد لا يستفاد منه القطع. وقي هذا نظر بل بعض الناس يستفيد من التقليد من الجزم ما لا يستفيده 
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الناظر» واستدلوا عليه أيضًا: بأن النصوص قد أمرت بالجزم في الأصول؛ كقوله: (فاغلم 1 
الله (محمد: :)١9‏ وهذا أيضًا بمكن أن يجاب عنه ما سبق. 

كما استدلوا بالنصوص الواردة بذم المقلدين؛ كما في قوله تعالى: [وإذا قبل لَهُمْ اتبعُوا مَا أَنْرَل 
الله قالوا بل َع ما ما أَلْفيْنَا عَلَيْهِ آباءًا] (البقرة: »)٠۷٠‏ وأحيب عن هذا الاستدلال: بأن النصوص الى 
وردت في ذم المقلدين إنما ذمت من قلد في باطل. 

ولعل الأظهر: هو القول بجواز التقليد في الأصول لمن لم بملك الآلات الي يتوصل ها إلى تحقيق 
الحق في هذه المسائل. 

ويمذا نكون قد أتممنا هذا الكتاب» أسأل الله حل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآحرة» 
وأن يجعلنا وإياكم من الحداة المهتدين» كما أسأل جل وعلا أن يبارك لكم في أوقاتكم وق أذهانكم وق 
معلوماتكم وأن يجعلكم أئمة يقتدى بكم في الخير وتكونوا من أسباب هداية الخلق إلى طريق الحق. 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
در 

أسئلة وردت للشيخ: 

س: هل يوجد مرتبة بين العامي واجتهد؟. 

ج: نقول: بعض أهل العلم قالوا: إن هناك رتبة يقال ها: الاتباع, ولكن الذي يظهر أن هذا 
الذي يسمى متبع إما أن يكون قادرًا على الاجتهاد فيكون من الصنف الأول» وإما ألا يكون قادرًا على 
الاحتهاد فيكون من العامة» لكن قد يستطيع أن يجتهد في بعض المسائل ولا يستطيع أن يجتهد في غيرهاء 
هذا مبنٰ على U‏ الاحتهاد» فبالتالي يكون محتهدًا في مسألة وهو عامي في مسألة أخحرى» فمن 
أثبت الرتبة الثالثة نظر إلى عموم المسائل وقال: بأن هناك من يجتهد في بعض المسائل دون بعض. 


س۲: |...|] ۱۹:٦۱۱؟.‏ 





/ \ 
ا هذه المادة مفرغة وم تراجع على الشيخ - حفظه الله - 





ج: من كان قادرًا على الاجتهاد لزمه أن يجتهد» ومن عجز عن الاحتهاد فحينئذ لا يجوز له أن 
يفي ولا أن يقضي» لکن في عمل نفسه يجوز له أن يقلد. 


سن" | ...]| 5542 


ج: المسائل الخلافية يحتاج الناس فيها إلى قول فصلء لأن هذا یری جواز وهذا یری منع» هذا 
يريد أن يأحذ الشفعة بناء على أنه حار والآحر يقول: الجار ليس له حق» من الذي يرفع الخلاف ويسير 
الناس على قوله؟ هو صاحب القضاء. 

س 4 : [...] 1:۳ 

ج: إذا تعدد الجتهدون جاز للعامي أن يسأل أي واحد منهم؛ لإجماع الصحابة حرضي الله 
عنهم- على تسويغ سؤال المفضول مع وجود الفاضل» لكن إذا علم باختلاف أقوالهم وجب عليه 
الترحيح بينهم بحسب العلم والورع. 

س © : [...] :1۸ 

ج: هذا الكتاب (منهاج الوصول) من أكثر كتب أهل العلم الي تولوها بالشرح تي علم 
الأصول» مؤلفات الشرح فيه كثيرة منها: شرح البيضاوي وهو شرح جيد» وهو من أشهر الشروح هذا 


الكتاب. 
والله أعلم. 
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